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  ملاحظة
ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام  

  .الأمم المتحدة
 التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبير عـن أي رأي                  ليس في   

كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها،                    
  .أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

*  
   *      *    

 التي اعتمدها مجلس حقوق الإنـسان في        ،لد القرارات والمقررات، وكذلك بيانات الرئيس     يتضمن هذا المج    
، في دوراته السادسة والـسابعة والثامنـة، وفي      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إلى   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٠الفترة من   

 ١٩دها المجلس في الفتـرة مـن        أما القرارات والمقررات التي اعتم    . دوراته الاستثنائية الخامسة والسادسة والسابعة    
 في دورته الأولى وفي دورتيه الاستثنائيتين الأولى والثانية فترد في التقرير        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١يونيه إلى   /حزيران

 ٥٣، الملحـق رقـم      ينالوثائق الرسمية للدورة الحادية والست     :المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة، والصادر بوصفه       
)A/61/53(.   سـبتمبر  / أيلول ١٨ترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس، التي اعتمدها المجلس في الفترة من             فيما

، في دوراته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفي اجتماعه التنظيمي الأول،           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ إلى   ٢٠٠٦
الوثـائق  :  المجلس إلى الجمعية العامة والصادر بوصفه      وفي دورتيه الاستثنائيتين الثالثة والرابعة، في التقرير المقدم من        

  .(A/62/53) ٥٣الرسمية الدورة الثانية والستين، الملحق رقم 
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  وخدمات الإصحاح
  ١٧  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

لامية في ميدان حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك          تطوير الأنشطة الإع    ٦/٩
  الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

  ١٧  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

  ١٩  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان  ٦/١٠
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  ٣٦  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة         : من الخطابة إلى الواقع     ٦/٢٢
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك          

  من تعصب

  ٣٧  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨
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التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها في منطقـة              ٦/٢٥

  آسيا والمحيط الهادئ
  ٤٢  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

 بمناسـبة  وضع أهداف طوعية في مجال حقوق الإنسان، يُعلـن عنـها            ٦/٢٦
 الاحتفال بالذكرى الـسنوية الـستين لـصدور الإعـلان العـالمي           

  لحقوق الإنسان

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٤٣  

السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحــق في مـستـوى              ٦/٢٧
  معيشي مناسب

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٤٥  

: ياق مكافحة الإرهاب  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في س        ٦/٢٨
ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات           

  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٤٩  

ــانون الأول١٤  حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية  ٦/٢٩ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٥١  

ــانون الأول١٤  قوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدةإدماج ح  ٦/٣٠ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٥٥  

ــانون الأول١٤  يايرتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى ليب  ٦/٣١ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٦٠  

ــانون ا١٤  ولاية ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً  ٦/٣٢ ــسمبر /لأول ك دي
٢٠٠٧  

٦١  

متابعة التـقرير المقـدم من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان            ٦/٣٣
  في ميانمار

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٦٥  

ــانون الأول١٤   الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودانةولاية المقرر  ٦/٣٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٦٦  

لس حقوق الإنسان والمعني بحالة حقوق الإنـسان        فريق الخبراء التابع لمج     ٦/٣٥
  في دارفور

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٦٨  
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  )تابع (القرارات
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان القرار رقم

ــانون الأول١٤  آلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية  ٦/٣٦ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٦٩  

 والتمييز القائمين على أساس الدين      القضاء على جميع أشكال التعصب      ٦/٣٧
  أو المعتقد

ــانون الأول١٤ ــسمبر / ك دي
٢٠٠٧  

٧١  

انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية           ٧/١
الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبـشكل خـاص هجماتهـا           

   المحتلوغاراتها الأخيرة على قطاع غزة

  ٨٤  ٢٠٠٨مارس / آذار٦

  ٨٦  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  ٧/٢
  ٨٨  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان  ٧/٣
ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات            ٧/٤

ا على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،         المالية الدولية المتصلة به   
  وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ٩٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧

  ٩٣  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي  ٧/٥
  ٩٥  ٢٠٠٨ مارس/ آذار٢٧  ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات  ٧/٦
  ٩٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب  ٧/٧
  ١٠٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان  ٧/٨
  ١٠٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة  ٧/٩
  ١٠٥  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ان والحرمان التعسفي من الجنسيةحقوق الإنس  ٧/١٠
  ١٠٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  ٧/١١
  ١١٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  ٧/١٢
ل واستغلال  ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفا          ٧/١٣

  الأطفال في المواد الإباحية
  ١١٤  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧

  ١١٦  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  الحق في الغذاء  ٧/١٤
  ١٢٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  ٧/١٥
  ١٢٤  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حالة حقوق الإنسان في السودان  ٧/١٦
  ١٢٦  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ب الفلسطيني في تقرير مصيرهحق الشع  ٧/١٧
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس            ٧/١٨

  الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
  ١٢٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧

  ١٣١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  مناهضة تشويه صورة الأديان   ٧/١٩



  

 vii 

 

  )تابع (القرارات
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان ر رقمالقرا
  ١٣٥  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية  ٧/٢٠
ولاية الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقـوق            ٧/٢١

  الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها
  ١٣٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ١٣٩  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي  ٧/٢٢
  ١٤٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق الإنسان وتغير المناخ  ٧/٢٣
  ١٤٣  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  القضاء على العنف ضد المرأة  ٧/٢٤
  ١٤٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  منع الإبادة الجماعية  ٧/٢٥
  ١٥٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  ٧/٢٦
  ١٥١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق الإنسان والفقر المدقع  ٧/٢٧
  ١٥٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  المفقودون  ٧/٢٨
  ١٥٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  حقوق الطفل  ٧/٢٩
  ١٦٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨   المحتلحقوق الإنسان في الجولان السوري  ٧/٣٠
  ١٧٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في ميانمار  ٧/٣١
  ١٧٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار  ٧/٣٢
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة         : من الخطابة إلى الواقع     ٧/٣٣

والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك        لمكافحة العنصرية   
  من تعصب

  ١٧٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨

ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز             ٧/٣٤
  العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ١٧٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨

  ١٧٨  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  نسانتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإ  ٧/٣٥
  ١٨١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  ٧/٣٦
  ١٨٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  مرافق المؤتمرات والدعم المالي لمجلس حقوق الإنسان  ٨/١
بـالحقوق  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص            ٨/٢

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  ١٨٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات             ٨/٣
  موجزة أو تعسفاً

  ١٩٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ١٩٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  الحق في التعليم  ٨/٤
  ٢٠٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  دلتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعا  ٨/٥
  ٢٠٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين  ٨/٦



 

viii  

  )تابع (القرارات
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان القرار رقم

ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعـني بمـسألة حقـوق الإنـسان               ٨/٧
  ها من مؤسسات الأعمالوالشركات عبر الوطنية وغير

  ٢٠٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية            ٨/٨
  أو المهينة

  ٢١١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ٢١٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  تعزيز حق الشعوب في السلم  ٨/٩
 المعـني بحقـوق     ولاية المقـرر الخـاص    : حقوق الإنسان للمهاجرين    ٨/١٠

  الإنسان للمهاجرين 
  ٢١٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ٢٢١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  حقوق الإنسان والفقر المدقع  ٨/١١
  ٢٢٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال  ٨/١٢
  ٢٢٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  بالجذام وأفراد أسرهمالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين   ٨/١٣
  ٢٢٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  حالة حقوق الإنسان في ميانمار  ٨/١٤
  ٢٥١  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢  حالة حقوق الإنسان في ميانمار  ٥/١-دإ
انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية           ٦/١-دإ

  الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتلالإسرائيلية في 
  ٢٥٢  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٤

ذاء العالمية على إعمـال الحـق في        ـالتأثير السلبي لتفاقـم أزمـة الغ      ٧/١-دإ
  الغذاء للجميع

  ٢٥٤  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢

   المقررات- باء 
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  رقمالمقرر

  ٧٧  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧  لفريق العامل المعني بالبلاغاتا  ٦/١٠١
  ٧٧  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧  ٥/١ مجلس حقوق الإنسانمتابعة قرار   ٦/١٠٢
  ٨٠  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان  ٦/١٠٣
  ٨٠  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  منع الإبادة الجماعية   ٦/١٠٤
  ٨١  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي  ٦/١٠٥
ــانون الأول١٤  تحالف الحضارات  ٦/١٠٦ ــسمبر / ك دي

٢٠٠٧  
٨١  

  ٢٣١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  البحرين: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠١
  ٢٣٢  ٢٠٠٨يونيه /ان حزير٩  إكوادور: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٢

  



  

 ix 

 

  )تابع (قرراتالم
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  رقمالمقرر

  ٢٣٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  تونس: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٣
  ٢٣٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  المغرب: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٤
  ٢٣٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  افنلند: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٥
  ٢٣٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  إندونيسيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٦
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى     : نتائج الاستعراض الدوري الشامل     ٨/١٠٧

  وآيرلندا الشمالية 
  ٢٣٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  ٢٣٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  الهند: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٨
  ٢٣٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  البرازيل: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٩
  ٢٣٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  الفلبين :نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٠
  ٢٣٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  الجزائر: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١١
  ٢٣٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  بولندا: ستعراض الدوري الشاملنتائج الا  ٨/١١٢
  ٢٣٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  هولندا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٣
  ٢٣٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  جنوب أفريقيا :نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٤
  ٢٣٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  الجمهورية التشيكية: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٥
  ٢٤٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  الأرجنتين: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٦
  ٢٤٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غابون: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٧
  ٢٤١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غانا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٨
  ٢٤١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غواتيمالا: اض الدوري الشاملنتائج الاستعر  ٨/١١٩
  ٢٤٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  بيرو: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٠
  ٢٤٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  بنن: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢١
  ٢٤٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  سويسرا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٢
  ٢٤٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  جمهورية كوريا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٣
  ٢٤٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  باكستان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٤
  ٢٤٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  زامبيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٥
  ٢٤٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  اليابان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٦
  ٢٤٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  أوكرانيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٧
  ٢٤٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  سري لانكا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٨



 

x  

  )تابع (قرراتالم
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  رقمالمقرر

  ٢٤٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  فرنسا: عراض الدوري الشاملنتائج الاست  ٨/١٢٩
  ٢٤٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  تونغا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣٠
  ٢٤٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  رومانيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣١
  ٢٤٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  مالي: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣٢

   بيانات الرئيس- جيم 
  ٨١  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  حالة حقوق الإنسان في هايتي  ٦/١ بيان الرئيس
 العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره         ىالذكر  ٦/٢بيان الرئيس 

 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  ٨٢  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

  ٢٤٨  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  الطرائق والممارسات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل  ٨/١رئيس بيان ال
  ٢٥٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  فترات ولايات المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة  ٨/٢بيان الرئيس 
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  مقدمة

  / كـانون الأول ١٤إلى  ١٠سـبتمبر ومـن   / أيلـول ٢٨ إلى ١٠عقد المجلس دورته السادسة في الفترة مـن         - ١
؛ ودورته الثامنة في الفترة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١مارس و/ آذار٢٨ إلى ٣ ودورته السابعة في الفترة من ؛٢٠٠٧ديسمبر 

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ و ١٩وعقد المجلس اجتماعه التنظيمي الثاني في يومي         .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إلى   ٢من  
 تشرين ٢وعقد المجلس دورته الاستثنائية الخامسة في . ٥/١ي الوارد في مرفق قرار المجلس       مننظامه الداخل  ٨وفقاً للمادة   

، ودورته الاستثنائية السابعة ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٤ و٢٣، ودورته الاستثنائية السادسة في  ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢في 

، A/HRC/6/22ت المـشار إليهـا أعـلاه في الوثـائق           وصدرت تقارير المجلس عن كل دورة من الـدورا          - ٢
  .A/HRC/S-7/2، وA/HRC/S-6/2، وA/HRC/S-5/2، وA/HRC/8/52، وA/HRC/7/78و
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  ته السادسة والسابعة والثامنة، االقرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في دور
  ئيس التيوفي دوراته الاستثنائية الخامسة والسادسة والسابعة، وكذلك بيانات الر

  اعتمدها المجلس في دورتيه السادسة والثامنة

   الدورة السادسة–أولاً 
   القرارات- ألف 

    حماية الحقوق والملكية الثقافية في حالات التراع المسلح- ٦/١

  إن مجلس حقوق الإنسان،
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

تعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الإعـلان          بالمبادئ الم وإذ يسترشد أيضاً      
  العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 قرار (٢٠٠٥ مؤتمر القمة العالمي لعام      ، ونتائج )A/CONF.157/23(وبرنامج عمل فيينا     إلى أن إعلان     وإذ يشير   
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار الجمعية العامة    ) ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٦ المؤرخ   ٦٠/١الجمعية العامة   

الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، تؤكد جميعها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطـة                   
  ومساواة، في مرتبة واحدة وبالدرجة نفسها من التأكيد،يعزز بعضها بعضاً، ومن ثم يجب التعامل معها بإنصاف 

 بأن السلام والأمن، والتنمية وحقوق ٦٠/٢٥١ إلى أن الجمعية العامة قد اعترفت في قرارها         وإذ يشير أيضاً    
التنمية والـسلام والأمـن     بأنالإنسان، هي دعائم منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن والرفاه الجماعيين، وسلمت  

  ق الإنسان وهي عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً،وحقو

   بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكاملان يعزز أحدهما الآخر، وإذ يقر  

 إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنـسان أثنـاء             وإذ يساوره بالغ القلق     
  نحاء العالم، وأثرها السلبي في الحقوق والملكية الثقافية،التراعات المسلحة، في جميع أ

 إلى اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وإلى البروتوكولين الملحقين بها، وإذ                وإذ يشير   
  يشدد على أهمية تنفيذها لحماية الملكية الثقافية،

ي شكل آخر من أشكال إتلافها هو أمر من شأنه أن            أن تدمير الملكية الثقافية أو أ      وإذ يؤكد من جديد     
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٥يمس بالتمتع بالحقوق الثقافية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة            

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

اع مسلح على  جميع الدول إلى احترام قانون حقوق الإنسان ويحث بقوة جميع الأطراف في نزيدعو  - ١  
أن تراعي وتحترم تماماً ما ينطبق من قواعد القانون الإنساني الدولي في أثناء التراعات المسلحة، وأن تحترم القواعـد                   

  المتعلقة بحماية الملكية الثقافية؛
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 أن كل طرف في نزاع مسلح ملزم بموجب القانون الدولي باتخاذ جميع الخطوات اللازمـة       يؤكد  - ٢  
 الثقافية عن طريق صون هذه الملكية واحترامها، بما في ذلك الملكية الثقافية الموجودة في الأراضـي                 لحماية الملكية 

  الخاضعة للاحتلال؛

ة على نحو يشكل انتهاكاً للقانون الإنـساني الـدولي أثنـاء            ـ أي تدمير للملكية الثقافي    يدين بشدة   - ٣  
  التراعات المسلحة؛

 أثناء التراعات المسلحة من شأنها أن تسهم في تمتع كل فرد تمتعـاً               أن حماية الملكية الثقافية    يؤكد  - ٤  
  كاملاً بحق المشاركة في الحياة الثقافية؛

 الدول ويشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على اتخاذ جميع التدابير             يحث  - ٥  
ألة حماية الحقوق والملكية الثقافية أثناء التراعات       اللازمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل معالجة مس         

المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص للحالة السائدة في الأراضي الخاضعة للاحتلال، وتقديم المساعدة الملائمة على نحو ما 
  تطلبه الدول المعنية؛

مم المتحدة المختصة،    إلى الأمين العام أن يُطلع على هذا القرار جميعَ الحكومات، وهيئات الأ            يطلب  - ٦  
  والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية؛

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره وأن ينظر في اتخاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر  - ٧  

  الجلسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧  

  .]يتدون تصوبمد القرار اعتُ[  

    ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء- ٦/٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،
 جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة الحق              إذ يعيد تأكيد    

 وقـرار لجنـة حقـوق    ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٦٣في الغذاء، بما فيها قرار الجمعية العامة    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/١٨الإنسان 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 ٥/٢والقرار  " بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة       " المعنون   ٥/١ إلى القرار    وإذ يشير   
 ١٨المؤرخين " نة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسانمدو"المعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

  نمائية للألفية تنفيذاً كاملاً، إلى الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي بتنفيذ الأهداف الإوإذ يشير أيضاً  
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 بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعاداً عالمية، وبأن من المرجح أن تستمرا، بـل وأن                 وإذ يسلِّم   
  تتفاقما على نحو هائل في بعض مناطق العالم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة،

من عمل قيّم وبما أظهره من التزام أثناء شغله منصبه بصفته  بما اضطلع به السيد جان زيغلر     يرحب  - ١  
  صاحب الولاية الأول من أجل إعمال الحق في الغذاء؛

  :تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء لمدة ثلاث سنوات من أجل ما يلييقرر   - ٢  

تويات الوطنية والإقليمية والدولية    تعزيز الإعمال الكامل للحق في الغذاء واعتماد تدابير على المس           )أ(  
من أجل إعمال حق كل إنسان في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادراً                  

  تماماً على تنمية قدراته البدنية والعقلية والحفاظ عليها؛

  ل إعمال الحق في الغذاء؛بحث سبل ووسائل تذليل العقبات القائمة والناشئة التي تعترض سبي  )ب(  

مواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والبُعد العُمري في تنفيذ الولاية، نظـراً لتعـرض النـساء                  )ج(  
  والأطفال بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر؛

للألفيـة والمتمثـل في      من الأهداف الإنمائية     ١تقديم مقترحات يمكن أن تساعد على تحقيق الهدف رقم            )د(  
، وكذلك إعمال الحق في الغذاء، ولا سيما من خلال          ٢٠١٥خفض نسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام           

  الغذائي المستدام؛ مراعاة دور المساعدة والتعاون الدوليين في تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن

 بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء بصورة              تقديم توصيات   )ه(  
تدريجية، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتهيئة الأوضاع التي تؤدي إلى تحرر جميع الناس من الجوع وإلى التمتع الكامـل                    

  الوطنية لمكافحة الجوع؛بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الدروس المستفادة في تنفيذ الخطط 

العمل بالتعاون الوثيق مع جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة،                )و(  
واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة التي تمثل               

رب، كل في إطار ولايتها، لكي تضع في اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز الإعمال أوسع نطاق ممكن من المصالح والتجا
  الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛

  ذاء؛مواصلة المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والأنشطة الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز إعمال الحق في الغ  )ز(  

 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تـزوده                 يهيب  - ٣  
بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه    

  من أداء ولايته بفعالية؛

تحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر جميع الموارد البـشرية والماليـة            إلى مفوضة الأمم الم    يطلب  - ٤  
  الضرورية لتمكين المقرر الخاص من أداء ولايته على نحو فعال؛
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 بتقريـر نهـائي     ٢٠٠٨ المقرر الخاص الذي ينتهي من إنجاز ولايته إلى موافاة المجلس في عام              يدعو  - ٥  
وصيات، بعد مضي أكثر من ست سنوات على توليه الولاية الخاصة           شامل عما يخلص إليه من نتائج واستنتاجات وت       

  بالحق في الغذاء؛

 أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في             يؤكد من جديد    - ٦  
/ تشرين الثـاني  سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها المجلس العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في               

 تمثل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ومـن ثم                  ٢٠٠٤نوفمبر  
  توفير وسيلة إضافية لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛

يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثـة              إلى المقرر الخاص أن      يطلب  - ٧  
  ، وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨والستين وإلى المجلس في عام 

 الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهـدات،            يدعو  - ٨  
 فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعـاون تعاونـاً             والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما     

كاملاً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمـال                  
  الحق في الغذاء؛

  .مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر   - ٩  

  الجلسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧  

  .]دون تصويتبمد القرار اعتُ[  

    حقوق الإنسان والتضامن الدولي- ٦/٣

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 علماً بالتقرير وإذ يحيط، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان إذ يشير  
  ،)A/HRC/4/8(قلُ المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي الذي قدمه إلى المجلس الخبيرُ المست

 ٥/٢ والقرار" بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة       " المعنون   ٥/١ إلى القرار    وإذ يشير أيضاً    
 ١٨المؤرخين " مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان"المعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تجري وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم وإذ يشدد  
  المتحدة والقانون الدولي،
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ولي وحمايته، إلى أهمية إعلانات وبرامج عمل المؤتمرات الدولية مثل ، من زاوية تعزيز التضامن الدوإذ يشير  
، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري عام         ١٩٩٣المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا عام         

ر القمة العـالمي للتنميـة      ، ومؤتم ١٩٩٢، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو عام            ٢٠٠٢
  ،٢٠٠٥، والمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث المعقود في كوبي عام ٢٠٠٢المستدامة المعقود في جوهانسبرغ عام 

 بمبادرات العمل الدولي من أجل مكافحة الجوع والفقر، ولا سـيما في مجـال               وإذ يحيط علماً مع التقدير      
  الآليات المالية الابتكارية،

 بأن الدول قد تعهدت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تتعاون فيما بينها من أجل ضـمان                  إذ يذكّر و  
التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال من                  

  نمية، أجل إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض الت

 من إعلان الحق في التنمية تنص على وجوب العمل المتواصل على تعزيز تنمية              ٤أن المادة   وإذ يؤكد مجدداً      
البلدان النامية على نحو أسرع، وأن التعاون الدولي الفعال، بوصفه مُكمِّلاً لجهود البلدان النامية، عنـصر أساسـي                  

  سبة لتعزيز تنميتها الشاملة،لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات المنا

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تـنص           ٢ أن المادة    وإذ يضع في اعتباره     
على أن تتعهد كل دولة طرف فيه باتخاذ التدابير اللازمة، منفردةً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما                  

ي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على الإعمال التام للحقـوق     على الصعيدين الاقتصاد  
  المعترف بها في العهد، وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها خاصةً اتخاذ التدابير التشريعية، 

قات الودية والتعاون فيما     بإمكانية النهوض بالتنمية المستدامة عن طريق التعايش السلمي والعلا         واقتناعاً منه   
  بين الدول ذات النُظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المختلفة،

أن اتساع الفجـوة بين البلـدان المتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر لا يجـوز أن              وإذ يؤكد مجدداً      
حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد        يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ويزيد من            

  هذه الفجوة وفق قدراته،

 إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة الناجمة عن عملية العولمة والترابط الاقتصادي إلى جميع البلدان               وإذ يعرب عن قلقه     
  الأفريقية، من فوائد تلك العملية، والمجتمعات والأفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، لا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان 

 لعدد وحجم الكوارث الطبيعية، والأوبئة والآفات الزراعية وإزاء أثرها المتزايد في            وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وإلى عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة في الأجـل                  

  عات الهشة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية،الطويل على المجتم

 بالعهـد   وإذ يذكر  الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية،          وإذ يؤكد من جديد     
 ناتجها القومي  في المائة من٠,٧الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن تخصص للمساعدة الإنمائية الرسمية نسبة 

  بضرورة إيجاد موارد جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية في البلدان النامية،وإذ يُقِرُّ الإجمالي، 
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 على اتخاذ خطوات جديدة لزيادة التزام المجتمع الدولي بغية إحراز تقدم جوهري في الجهود المتعلقة    وقد عزم   
  والتضامن الدوليين ومواصلتها،بحقوق الإنسان، وذلك بزيادة جهود التعاون 

 ضرورة إقامة صلات جديدة ومنصفة وعالمية من الشراكة والتضامن بين الأجيال وتعزيز تضامن              وإذ يؤكد   
  الأجيال من أجل بقاء البشرية،

 بأن الاهتمام الذي أُوليَ لأهمية التضامن الدولي، بوصفه عنصراً حيوياً في جهود البلدان الناميةوإقراراً منه   
الرامية إلى إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع،  

  لم يكن كافياً، 

 على العمل على توعية الأجيال الحالية توعيةً كاملةً بمسؤولياتها تجاه الأجيال المقبلة، وعلـى               وتصميماً منه   
  ضر والمستقبل،إيجاد عالم أفضل لأجيال الحا

 ما ورد في الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمـم               يؤكد من جديد    - ١  
المتحدة للألفية من اعتراف بالقيمة الأساسية للتضامن في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، والذي جاء                

كفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلـة، وفقـاً لمبـدأي           فيه أن التحديات العالمية يجب مواجهتها على نحو ي        
الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأن من حق من يعانون، أو من يستفيدون الاستفادة الأقل، أن يحـصلوا                 

  على العون من أولئك الذين يستفيدون الاستفادة الأكبر؛

ية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدولي بهدف  على الإسهام في حل المشاكل العالميعرب عن عزمه  - ٢  
إيجاد الأوضاع التي تكفل عدم المساس باحتياجات ومصالح الأجيال المقبلة بسبب أعباء الماضي، وعلـى أن تـرث                  

  الأجيال المقبلة عالماً أفضل؛ 

 وتـدعيم    المجتمع الدولي على النظر، على وجه الاستعجال، في اتخاذ تدابير محـددة لتعزيـز              يحث  - ٣  
المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان النامية في مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إيجاد الأوضاع التي تتيح إعمـال                   

  جميع حقوق الإنسان إعمالاً كاملاً؛

المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقيم التضامن الأساسية تحتاج إلى    " حقوق الجيل الثالث  " بأن ما يسمى     يسلّم  - ٤  
ن التطوير التدريجي في إطار آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليتسنى التصدي للتحديات المتزايدة المتعلقـة                مزيد م 

  بالتعاون الدولي في هذا المضمار؛

 إلى جميع الدول وإلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غـير               يطلب  - ٥  
  نشطتها مراعاة حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي؛ الحكومية ذات الصلة أن تعمم في أ

مراعاةً منه للحاجة الملحة إلى مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايير وقواعد ومبادئ عامة             يقرر،    - ٦  
بهدف تعزيز وحماية حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، أن يطلب إلى الخبير المستقل المعني بحقوق الإنـسان                  

  ن الدولي مواصلة الاضطلاع بولايته، رهناً باستعراض هذه الولاية الذي سينجزه المجلس في المستقبل القريب؛والتضام
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 إلى الخبير المستقل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعلان بشأن حـق الـشعوب                 يطلب  - ٧  
الـتي سـتعقد في     ( التاسعة للمجلس    والأفراد في التضامن الدولي وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة            

  ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك؛)٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

 إلى الخبير المستقل أن يراعي نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقـدها               يطلب أيضاً   - ٨  
قتـصادي والاجتمـاعي، وأن     الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات العالمية والاجتماعات الوزارية في الميدانين الا          

يلتمس لدى اضطلاعه بولايته آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمـات الدوليـة      
  والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته التاسعة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  - ٩  

  شرونالجلسة الع  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧  

.  صوتاً، وامتناع عضو واحد عن التـصويت       ١٢ صوتاً مقابل    ٣٤مد القرار بتصويت مسجّل بأغلبية      اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان، البرازيـل،             :المؤيدون
 بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الـصين،           بنغلاديش، بوليفيا، 

غابون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            
  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سـلوفينيا، فرنـسا،      ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا    :المعارضون
  .كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].سويسرا  :الممتنعون

  الاحتجاز التعسفي  - ٦/٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  قوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة، من الإعلان العالمي لح٢٩ و١٠ و٩ و٣ المواد إذ يعيد تأكيد  

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٢ إلى ١٤ و١١ و١٠ و٩ إلى المواد وإذ يشير  

 ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١مارس  / آذار ٥ المؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩لمؤرخ  ا٢٠٠٥/٢٨، و١٩٩٧أبريل / نيسان١٥المؤرخ 

مجلـس  " والمعنـون    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير كذلك    
  ،"حقوق الإنسان
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 ٥/٢، والقرار   "اء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة       ـبن"ون  ـ المعن ٥/١إلى القرار   وإذ يشير     
 ١٨المـؤرخين   "  لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنـسان          مدونة قواعد السلوك  "المعنون  
  ، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

لقراري  تمديد ولاية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لفترة ثلاث سنوات أخرى، وفقاً يقرر  - ١  
  :ما يليمن أجل  وذلك ١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢لجنة حقوق الإنسان 

حقق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعـايير                الت  )أ(  
 الـتي   الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة               

  قبلتها الدول المعنية؛

 المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة،           يس وتلق التما  )ب(  
   المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم؛يوتلق

حتجـاز التعـسفي     ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حالات الا             اتخاذ  )ج(  
  ؛ إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها نداءات عاجلة ورسائلتوجيهالمزعومة، وذلك ب

 ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفـضل،                 القيام  )د(  
  ن الحرية تعسفاً؛وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان م

 مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من إجراء  )ه(  
  الحرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحالات التي تحدث في المستقبل؛

 مـن نتـائج      مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليـه          تقديم تقرير سنوي إلى     )و(  
  واستنتاجات وتوصيات؛

  : الفريق العامل على القيام بما يلي لدى اضطلاعه بولايتهيشجع  - ٢  
 بروح التعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالحالات المعروضة عليه، وبوجه خاص مع              العمل  )أ(  

  الدول التي تقدِّم معلومات ينبغي إيلاؤها الاعتبار الواجب؛
لتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة ومع  باالعمل  )ب(  

 كافـة   واتخـاذ دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق،           ع مراعاة   هيئات المعاهدات، م  
لق بمعاملة البلاغات التي يتلقاهـا      التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات، وبوجه خاص فيما يتع           

  وبالبعثات الميدانية؛
  ؛يةمهمته بسرية وموضوعية واستقلالأداء   )ج(  

، وما ورد فيهما )A/HRC/4/40 وE/CN.4/2006/7( بالتقريرين الأخيرين للفريق العامل يحيط علماً  - ٣  
  من توصيات؛
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أن تتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الملائمة لتصحيح  إلى الدول المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل ويطلب  -٤  
  وضع الأشخاص المحرومين تعسفاً من حريتهم، وأن تُطلع الفريق العامل على ما تكون قد اتخذته من خطوات؛

  : جميع الدول على ما يلييشجع  - ٥  

   الاعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛إيلاء  )أ(  

صد ضمان توافق تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها مع المعايير الدوليـة ذات            التدابير الملائمة ق   اتخاذ  )ب(  
  الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية المنطبقة؛

حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في المثول على وجه السرعة أمـام                إجراء وتعزيز     )ج(  
  ة قضائية، في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنه؛قاضٍ أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً بممارسة سلط

 حق كل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة               احترام وتعزيز   )د(  
لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قـانوني وفقـاً                    

  ماتها الدولية؛لالتزا

أعلاه محترماً كذلك في حالات الاحتجاز      ) د(أن يكون الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية         ضمان    ) ه(  
  القوانين المتعلقة بالأمن العام؛الذي له صلة بالإداري، بما في ذلك إجراء الاحتجاز الإداري 

   المحاكمة؛نزاهة إضعاف  على ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلىالحرص  )و(  

 جميع الدول المعنية على أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها في إطار مكافحة الإرهاب               يُشجع أيضاً   - ٦  
  لالتزاماتها بضمان الحماية من الاحتجاز التعسفي، مراعيةً في ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛

لفريق العامل وأن تنظر بجدية في طلباته المتعلقـة         جميع الدول على أن تتعاون مع ا      يُشجع كذلك     - ٧  
  بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامـل بقيـت دون رد،               يُلاحظ بقلق     - ٨  
لعاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل علـى أسـاس          الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات ا        يحث  و

  إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية المحتملة؛

 للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته الخاصة بالحصول يُعرب عن جزيل شكره    - ٩  
  إبداء روح التعاون ذاتها؛على المعلومات، ويدعو جميع الدول المعنية إلى 

 بالمعلومات التي وردت الفريق العامل بخصوص إطلاق سراح بعض الأفراد يُحيط علماً مع الارتياح  - ١٠  
الذين كانت حالتهم معروضة عليه، ويُعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبير من الحالات التي لم تجـد                    

  حلاً بعد؛
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ام أن يقدّم إلى الفريق العامل المساعدة اللازمة، ولا سيما ما يحتاج إليه مـن                إلى الأمين الع   يطلب  - ١١  
  موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيقرر  - ١٢  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧بتمبر س/ أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعتُ[  

  الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبوروندي  - ٦/٥

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية             إذ يؤكد من جديد     
علان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصـين بحقـوق       على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، والإ       

  الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير   

 ٥/٢، والقرار "مم المتحدةبناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأ    " المعنون   ٥/١ إلى القرار    وإذ يشير أيضاً    
 ١٨المؤرخين " مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان"المعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٢لإنسان قرار لجنة حقوق اوإذ يضع في اعتباره   

منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وبلدان مبادرة السلام كل من بما بذله سلم وإذ ي   
  الإقليمية من جهود للإسهام في مساعدة بوروندي على إعادة إقرار السلم والأمن بشكل تام على أراضيها الوطنية،

المجتمع الدولي من جهود لتشجيع حزب تحرير شعب الهوتو         بذله  بما بذلته حكومة بوروندي و    يرحب  وإذ    
وقائده أغاثون روازا على الانضمام إلى الآلية المشتركة للتحقق والرصد المنصوص عليها في              قوات التحرير الوطنية     - 

   وعلى استئناف المفاوضات،٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٧ من الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار الصادر في ١- ٣المادة 

 والتي أفضت   ٢٠٠٥ توقعات سكان بوروندي في أعقاب الانتخابات التي جرت عام           وإذ يضع في اعتباره     
  إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية في بوروندي،

   لالتزام حكومة بوروندي بإجراء حوار مع شركائها السياسيين،وإدراكاً منه  

مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان زيادة الموارد المخصصة لتوفير المـساعدة           من مفوضة الأ  يرجو    - ١  
  مبورا؛االتقنية لبوروندي من خلال مكتبها في بوج
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المجتمع الدولي على توفير تمويل ملائم لحكومة بوروندي لزيادة توطيد حقوق الإنسان والسلم يحض   - ٢  
  والأمن على أراضيها الوطنية؛

  وندي على مواصلة إيلاء الأولوية للحوار حيثما كان ذلك ضرورياً؛حكومة بوريشجع   - ٣  

حكومة بوروندي على مواصلة جهودها للانخراط في حوار مع حزب تحرير شعب            يشجع أيضاً     - ٤  
  وقائده أغاثون روازا؛ قوات التحرير الوطنية - الهوتو 

  وق الإنسان في بوروندي؛ أن يمدد لفترة سنة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقيقرر  - ٥  

إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً نهائياً إلى المجلس في دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة يطلب    - ٦  
  .التدابير التي وضعت بالفعل موضع التطبيق

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعتُ[  

   الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافيتعزيز تمتع  - ٦/٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق                إذ يشير   
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،

، ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٢ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٢٦ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان الـسابقة         اًوإذ يشير أيض    
 المـؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦و

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

ة تشجع على احترام التنوع      أن العديد من الإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحد          وإذ يلاحظ   
الثقافي، وكذلك على التعاون الثقافي الدولي، ومنها على وجه الخصوص إعلان مبادئ التعاون الثقافي الـدولي،                
والإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي اللذان اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في       

   على التوالي،٢٠٠١ و١٩٦٦عامي 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢ و٥/١قراريه يشير إلى وإذ   

 بإعلان وبرنامج عمل طهران بشأن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي اللـذين اعتمـدهما              وإذ يحيط علماً    
، جمهورية إيران   الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بشأن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، المعقود في طهران            

  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٤ و٣الإسلامية، يومي 
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، وهـي   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٨ ببدء نفاذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في            وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين الأول٢٠الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 

   على أهمية تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي، وإذ يؤكد  
بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية              واقتناعاً منه     

لد وإلى الاعتـراف الكامـل      للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل ب           
  بعالمية حقوق الإنسان كافة ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً،

 أن الحقوق الثقافية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهي حقوق عالمية              يؤكد من جديد    - ١  
  ة؛ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئ

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز تمتع الجميع بـالحقوق              يحيط علماً   - ٢  
  ؛)E/CN.4/2006/40(الثقافية واحترام الهويات الثقافية المختلفة 

 للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة الـتي اسـتجابت              يُعرب عن تقديره    -٣  
 ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦التي أُجريت عملاً بقرارات لجنة حقوق الإنسان        للمشاورات  

أبريل / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢المؤرخ  
  ، أو التي شاركت في تلك المشاورات؛٢٠٠٥

 ستحداثاضوعي في مجال الحقوق الثقافية ينبغي ألاّ يؤدي إلى           إجراء مو  قامة أن إ  يؤكد من جديد    - ٤  
آلية رصد جديدة، وأن تعيين خبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية يمكن أن يساعد في تنفيذ هذا القرار، واضعاً في                    

  اعتباره ما أنجزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة من عمل في هذا المجال؛
 بأن عملية استعراض وترشيد وتحسين الولايات تمثل قوة دفع نحو تعيين خبير مستقل في مجال                يسلّم  - ٥  

الحقوق الثقافية، وتحقيقاً لهذه الغاية يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع الـدول           
ون ونطاق ولاية الخبير المستقل في مجال الحقـوق         والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن مضم       

الثقافية، على أن يكون أساس هذه الولاية هو التنفيذ الشامل لهذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه المشاورات    
  إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛

تحدة للتربية والعلـم والثقافـة    على أن من المهم تفادي التداخل مع أنشطة منظمة الأمم الم         كديؤ  - ٦  
وغيرها من هيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة عند إنشاء ولاية الخبير المستقل ومراعاة أهمية تشجيع التآزر بين 

  جميع الجهات الفاعلة المهتمة بالحقوق الثقافية ومسألة التنوع الثقافي؛

امج العمل السنوي في إطار البند نفسه من   ة وفقاً لبرن  ـذه المسأل ـر في ه  ـة النظ ـ مواصل يُقرر  - ٧  
  .جدول الأعمال

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  
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  حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد  - ٦/٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ، إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدةإذ يشير  

، وإذ يحيط علماً بقرار الجمعية العامـة        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ المؤرخ   ٤/١٠٣ إلى مقرره    وإذ يشير أيضاً    
  ،)A/HRC/6/2(، وإلى تقرير الأمين العام عن هذه المسألة ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٧٠

 مخالفة للقانون الدولي، والقانون      أن التدابير والتشريعات القسرية المعتمدة من جانب واحد        وإذ يشدد على    
  الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول،

 الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ يؤكد من جديد،      وإذ يدرك   
  نمية بوصفه حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،في هذا الصدد، الحق في الت

 إزاء ما تخلِّفُه التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد من أثر سلبي في مجال حقـوق                 وإذ يعرب عن قلقه     
  الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

 الوثيقة الختامية للمؤتمر الرابع عشر لرؤساء الدول أو الحكومات في حركة بلدان عدم الانحياز                إلى وإذ يشير   
على أن يناهضوا ويدينوا هذه التـدابير أو        الرؤساء   في هافانا، والذي اتفق فيه       ٢٠٠٦سبتمبر  /الذي عقد في أيلول   

التدابير أو القوانين فعلياً وحث دول أخرى      القوانين واستمرار تطبيقها، وأن يثابروا في جهودهم من أجل نقض هذه            
على أن تفعل ذلك على نحو ما دعت إليه الجمعية العامة والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وأن يطلبـوا إلى                    

  الدول المطبقة لهذه التدابير أو القوانين أن تلغيها بالكامل وفوراً،

 ٢٥ إلى ١٤ الإنسان، الذي عُقد في فيينـا في الفتـرة مـن           أن المؤتمر العالمي لحقوق    لىوإذ يشير أيضاً إ     
، قد دعا الدول إلى الامتناع عن القيام من جانب واحد باتخاذ أي تدبير لا يتفق مع القانون        ١٩٩٣يونيه  /حزيران

قوق الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل الإعمال التام لجميع ح
  الإنسان، ويهدد أيضاً حرية التجارة تهديداً خطيراً،

 لأن التدابير القسرية من جانب واحد ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّذ ويُعمَل بها بوسائل من بينـها                 وإذ يشعر ببالغ القلق     
  الإنـسانية  - من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعيـة      ذلك  اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه          

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية               
تحول دون تمتُّع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى تمتعاً كـاملاً بجميـع حقـوق                   

 الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنـسان       فيالقرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسألة        وذلك على الرغم من      ،الإنسان
 وعلى الرغم   ،السابقة ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عُقِدت في التسعينيات واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات             

  من تعارض تلك التدابير مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
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 أن التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة كبرى تعوق تنفيذ إعـلان               ؤكد من جديد  وإذ ي   
  الحق في التنمية،

 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهـد           ١ من المادة    ٢ إلى الفقرة    وإذ يشير   
ة، والتي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من             الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي     

  الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

 جميع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باتخاذ أو تنفيذ أي تدابير قسرية لا تتفق                  يحث  - ١  
د والمبادئ المُنظِّمة للعلاقات الـسلمية      مع القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواع         

بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تُنشئ عقبات تعـوِّق                  
العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل من ثَم الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعـلان العـالمي لحقـوق      

   وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛الإنسان

 على تجاوز تلك التدابير حدود الدولة وتهديدها، إضافة إلى ذلك، سيادة الـدول،              يعترض بشدة   - ٢  
قها، كما يطلب إليها اعتماد ويطلب في هذا السياق إلى جميع الدول الأعضاء عدم الاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبي    

تدابير إدارية أو تشريعية فعالة، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد خـارج               
  الحدود الإقليمية أو لما يترتب على هذه التدابير من آثار؛

وات للضغط سياسياً   ل بها كأد  ـد والعم ـ مواصلة تنفيذ بعض الدول تدابير من جانب واح        يدين  - ٣  
أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر، بمحض 

  إرادتها، نُظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها؛

تدابير لأن تتقيد بمبادئ القانون     الطلب الذي وجّهه إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هذه ال           يكرر    -٤  
الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها، وإعلانات المؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها               

  ؛الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور

، في هذا السياق، أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها وأن لها بمقتضى هذا               يؤكد من جديد    - ٥  
  الحق أن تحدِّد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

علاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً       بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بال        يذكِّر  - ٦  
، ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤المؤرخ  ) ٢٥- د(٢٦٢٥لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة          

ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة 
، لا يجوز لأي دولة أن      ٣٢، ولا سيما المادة     ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  ) ٢٩- د(٣٢٨١قرارها  في  

تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولـة                   
  يا من أي نوع؛أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزا

 كالأغذية والأدوية أداة للإكراه السياسي، الأساسية أنه لا ينبغي استخدام السلع يؤكد من جديد  - ٧  
  وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب مما له من سبل للعيش والتنمية؛
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لرئيسية التي تعـوِّق     أن التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات ا            يؤكد  - ٨  
تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن فرض تدابير اقتصادية قسرية مـن                    
جانب واحد وعن تطبيق القوانين المحلية خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوِّق                 

ية، على نحو ما أقر به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية في تقريره عن دورته التنمية في البلدان النام
  ؛)E/CN.4/1998/29(الثانية 

 كل المحاولات الرامية إلى الأخذ بتدابير قسرية من جانب واحد، وكذلك تزايد السير في هذا يرفض  - ٩  
  ج الحدود الإقليمية ولا تتفق مع القانون الدولي؛الاتجاه، وذلك بطرق منها سن قوانين تطبَّق خار

 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومـات                يسلِّم  - ١٠  
، قد حث الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير من جانـب  ٢٠٠٣ديسمبر /الذي عُقِد في جنيف في كانون الأول  

  متناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير في بناء مجتمع المعلومات؛واحد والا

جميع المقررين الخاصين وآليات المجلس المواضيعية القائمة في ميـدان الحقـوق الاقتـصادية              يدعو    - ١١  
تدابير والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتبة على ال               

  القسرية المتَّخذة من جانب واحد؛

 النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد في إطار                يقرِّر  - ١٢  
  مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛

  :يطلب  - ١٣  

الواجب لهذا القرار والنظر فيه     إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي الاهتمام             )أ(  
  على وجه السرعة عند قيامها بمهامها المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

إلى الأمين العام أن يوجه نظر جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار وأن يلتمس آراءهـا ويطلـب                    )ب(  
 آثار وعواقب سلبية على سكانها، وأن يقدم معلومات عمّا يترتب على التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد من         

  ، وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛الاقتضاءتقريراً عن ذلك إلى المجلس، حسب 

النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، وحسب الاقتضاء، وفقاً لبرنامج عمله السنوي في              يقرر    - ١٤  
  .إطار البند نفسه من جدول الأعمال

  شرونالجلسة الحادية والع  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

 وكانت . صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت١١ صوتاً مقابل ٣٤بتصويت مسجل بأغلبية القرار مد اعتُ[
  :نتيجة التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي، باكـستان، البرازيـل،           :المؤيدون
، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الصين، غابون،          بنغلاديش، بوليفيا، بيرو  
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غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، المكـسيك،             
  .المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

سك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهر  :المعارضون
  .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].أوكرانيا، جمهورية كوريا  :الممتنعون

 حقوق الإنسان والحصول بشكل عادل على مياه الشرب          - ٦/٨
   وخدمات الإصحاحالمأمونة

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/١٠٤ إلى مقرره إذ يشير  

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن نطاق ومضمون التزامات حقوق             وإذ يحيط علماً    
الإنسان ذات الصلة بالحصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات الإصحاح بموجب صكوك حقوق الإنسان               

  ،)A/HRC/6/3(الدولية 

أن التقرير يتطلب أن يُنظر فيه على نحو مستفيض من قبل الدول وغيرها من أصحاب               وإذ يضع في اعتباره       
  المصلحة المعنيين،

   بالدول أن تولي تقرير المفوضة السامية الاهتمام الواجب؛يهيب  - ١  

  .النظر في هذه المسألة في دورته السابعةيقرر   - ٢  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر /يلول أ٢٨  

  ].بدون تصويت القرار مداعتُ[  

تطوير الأنشطة الإعلامية في ميـدان حقـوق الإنسان، بما في            - ٦/٩
  ذلك الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،

لإعلام والتوعيـة في ميـدان      لان العالمي لحقوق الإنسان، وأن الأنشطة الرامية إلى تحسين ا         ـالإعإذ يعيد تأكيد      
   من ميثاق الأمم المتحدة،١ من المادة ٣الواردة في الفقرة ومبادئها الأمم المتحدة  حقوق الإنسان ضرورية للوفاء بمقاصد

 بتقرير الأمين العام عن تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك                 وإذ يحيط علماً    
  ،)A/HRC/4/106(لمية بشأن حقوق الإنسان الحملة الإعلامية العا
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كانون  ٨ المؤرخ   ٤٣/١٢٨ القرار   ها إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، بما في          وإذ يشير   
الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقـوق الإنـسان، والقـرار    بموجبها ة العامة ـ أطلقت الجمعيتي ال١٩٨٨ديسمبر  /الأول
 الذي أعلنت فيه الجمعية عن البرنامج العـالمي للتثقيـف في مجـال           ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ   ٥٩/١١٣
 الذي قررت فيه الجمعيـة أن ينـهض المجلـس           ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١رار  ـوق الإنسان، والق  ـحق

  ساعدة التقنية وبناء القدرات،بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير الخدمات الاستشارية والم

 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، ولا سيما قرارها الأخير في هذا                وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٨الشأن، وهو القرار 

ية لحقوق الإنسان على     إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة السام          يشجع  - ١  
أن تستمرا، كل في حدود مسؤولياتها وبالتشاور مع الدول، في دعم تطوير القدرات الوطنية للتثقيف والإعـلام في                  
مجال حقوق الإنسان، بطرق منها إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وفي القيام في                

سنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإطلاق مبادرات محـددة           إطار أنشطة الاحتفال بالذكرى ال    
  لتوسيع نطاق الإعلام في ميدان حقوق الإنسان؛

إعلامية محددة في إطار أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية        استنباط أنشطة    جميع الدول على     يشجع  - ٢  
زيز جهودها التثقيفية والتدريبية، وذلك أيـضاً في سـياق          الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى تع       

البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد برامج تدريبية موجهة للأوساط المهنية العاملة في   
  ميدان حقوق الإنسان، بالاتصال الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

لمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إدماج أنشطة التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،  ايدعو  - ٣  
المضطلع بها في إطار أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، ضـمن                 

  ولي والإقليمي والوطني؛المبادرات القائمة والمبادرات المقرر اتخاذها لهذه الغاية على المستويات الد

إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، بتعبئة الأفرقة القطريـة               يطلب    - ٤  
التابعة للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان،                

  لذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛وذلك في إطار أنشطة الاحتفال با

 إلى الأمين العام وإلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن يقـدما إلى                يطلب أيضاً   - ٥  
لإعلامية المجلس، قبل دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، عن الأنشطة ا               

في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على الصعيدين الدولي والوطني طوال 
فترة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبخاصة الأنشطة التي تضطلع بهـا                

  .السامية لحقوق الإنسانالمكاتب الميدانية التابعة للمفوضية 

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .] بدون تصويت القرارمداعتُ[  
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  إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان  - ٦/١٠
  إن مجلس حقوق الإنسان،

ة في المجتمع، مع المراعاة الدائمة       إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن لكل فرد وكل هيئ            إذ يشير   
  لهذا الإعلان، أن يسعى عن طريق التعليم والتثقيف إلى تعزيز احترام الحقوق والحريات الواردة في الإعلان،

يونيه / إلى ما أولاه إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران               وإذ يشير   
 كبيرة للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان، وإلى القيمة العظيمة للبرنامج العالمي للتثقيــف في ميـدان                  من أهمية  ١٩٩٣

  حقوق الإنسان،
 أن على مجلس حقوق الإنسان أن يقوم، فيما يقوم به، بتعزيز التثقيـف والتعلـيم في                 وإذ يؤكد من جديد     

  ميدان حقوق الإنسان،
لتثقيف في ميدان حقوق الإنسان أمر من شأنه أن يمثل إسهاماً رئيسياً  أن تعزيز الجهود للنهوض باوإذ يعتقد  

  لمجلس حقوق الإنسان،

   أهمية البرنامج العالمي للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان،وإذ يعيد تأكيد  
ة الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربي             وإذ يدرك ويقدِّر      

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضـية      ) اليونيسيف(ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة     ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك من قبل أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بمـن فـيهم المُربّـون                  

  والمنظمات غير الحكومية،
أن تعد مشروع إعـلان بـشأن التثقيـف    " ستشارية لمجلس حقوق الإنسان اللجنة الا " من   يطلب  - ١  

  :وتحقيقاً لهذه الغاية. نظر فيهيوالتدريب في ميدان حقوق الإنسان لعرضه على مجلس حقوق الإنسان ل

أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعضاء      " اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان    " من   يطلب  )أ(  
لية والإقليمية المعنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقـوق             والمنظمات الدو 

الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية، بشأن العناصر الممكنة لمحتوى الإعلان وأن               
   الصكوك الحالية ذات الصلة؛اضع في اعتبارهت

أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى مجلس حقـوق        " اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان    "من   يطلب أيضاً   )ب(  
  ، يتضمن عناصر مشروع الإعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان؛٢٠٠٩الإنسان في دورته الرئيسية في عام 

  .٢٠٠٩ النظر في التقرير المرحلي في دورته الرئيسية في عام يقرر  - ٢  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  
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حماية التراث الثقافي بوصفه مكوناً هاماً من مكونات   - ٦/١١
  تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها

  إن مجلس حقوق الإنسان،

الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية      بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد          إذ يسترشد   
  والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 الصكوك القانونية العالمية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز وحماية الحقوق الثقافية وبحماية            وإذ يضع في اعتباره     
 الاتفاقيات والتوصيات والإعلانات والمواثيق التي اعتمدتها منظمة        التراث الثقافي، بما في ذلك المبادئ التي تنص عليها        

  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمتعلقة بحماية التراث الثقافي،

 أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعزز بعضها بعـضاً               وإذ يؤكد مجدداً    
   ومساواة، في مرتبة واحدة وبالدرجة ذاتها من التأكيد،ويتوجب التعامل معها بإنصاف

 إلى أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتعهد              وإذ يشير   
 ـ                ل باتخاذ تدابير، من بينها التدابير الضرورية لصون العلم والثقافة ولتنميتهما ونشرهما بغية ضمان الإعمـال الكام

   من العهد،١٥للحقوق المنصوص عليها في المادة 

 ما للتنوع الثقافي من أهمية من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية              وإذ يؤكد مجدداً    
  الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك المعترف بها عالمياً، 

الذي يزدهر في إطار من الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحتـرام            إلى أن التنوع الثقافي،      وإذ يشير   
  المتبادل بين الشعوب والثقافات، عنصر لا غنى عنه من أجل السلم والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي، 

ات والجماعات والأفراد،    أن التراث الثقافي مكون هام من مكونات الهوية الثقافية للمجتمع          وإذ يضع في اعتباره     
  ومن مكونات التماسك الاجتماعي، بحيث إن تدميره عمداً قد تترتب عليه آثار ضارة بكرامة الإنسان وحقوقه،

   أن التدمير المتعمد للتراث الثقافي قد يخل بمبادئ القانون الدولي،وإذ يؤكد  

دميره المتعمد بأي شكل من الأشكال من أهميةٍ والالتزام بمكافحة ت  ما لحماية التراث الثقافيوإذ يؤكد مجدداً   
  من أجل نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة،

بما قدمته الديانات كافة من مساهمات قَيِّمة في الحضارة الحديثة وبما يمكن أن يقدمه الحوار بين                وإذ يعترف     
  ادة تفهمها،الحضارات من إسهام في تحسين إدراك القيم المشتركة بين البشر كافةً وزي

 عناصر حيوية مـن  كلّها بأن تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها واحترام الهويات الثقافية المختلفة       يقر  - ١  
أجل تعزيز الحرية والتقدم في كل مكان، وكذلك من أجل التشجيع على التسامح والاحترام والتحاور والتعاون فيما 

  بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب؛
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 أن لكل ثقافة كرامة وقيم يجب احترامهما وصونهما، وأن احترام تنـوع المعتقـدات    كرر تأكيد ي  - ٢  
  والثقافات واللغات يشجع على إيجاد ثقافة من السلم والحوار فيما بين الحضارات كافة؛

لدينية  بأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي قد يشكل دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ا               يقر  - ٣  
يخل بالتالي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها الأحكام المنـصوص             قد  وتحريضاً عليها، و  

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛٢٠عليها في المادة 

ل التـدمير المتعمـد      إزاء ما يحدث في أنحاء شتى من العالم من استمرارٍ لأفعا           يعرب عن بالغ قلقه     - ٤  
  للتراث الثقافي؛

 أن الدول تتحمل المسؤولية عن التدمير المتعمد للتراث الثقافي ذي الأهمية البالغة بالنسبة إلى               يؤكد  - ٥  
البشرية، أو عن التقاعس المتعمد عن اتخاذ التدابير المناسبة لحظر ما قد يحدث من تدمير متعمد لهذا التراث ولوقـف                    

  يلولة دون حدوثه والمعاقبة عليه، وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون الدولي؛هذا التدمير والح

 الدول كافةً، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ووسائط            يشجع  - ٦  
واقع الثقافيـة   الإعلام، على إشاعة ثقافة قوامها التسامح واحترام تنوع الثقافات والحضارات والأديان، واحترام الم            

  والدينية، التي تمثل جانباً هاماً من جوانب التراث الجماعي للبشرية؛

 على ما لمواصلة التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي من أهمية من أجل تشجيع الحوار               يشدد  - ٧  
رام المتبادل فيمـا بـين      بين الثقافات بما يكفل توسيع نطاق التواصل الثقافي في العالم وتوازنه من أجل تأمين الاحت              

  الثقافات وإشاعة ثقافة السلم؛

 من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تشجع جميع هيئات حقوق الإنـسان               يرجو  - ٨  
وآلياتها ذات الصلة على إيلاء الاهتمام الواجب لمسألة تعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي بوصفه مكوناً هاماً              

  ونات تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، بما في ذلك الإعمال التام للحقوق الثقافية؛من مك

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على زيادة المشاورات مع المجلس والتعاون مـع               يشجع  -٩  
 ما لهذه المسألة من جوانـب متـصلة         المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمسألة حماية التراث الثقافي بغية معالجة          

  بحقوق الإنسان؛

 جميع الحكومات، وأجهزة الأمم     نظر من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توجه           يرجو  -١٠  
  ، إلى هذا القرار؛الدولية الإقليميةالمتحدة وبرامجها المختصة، ووكالاتها المتخصصة، فضلاً عن المنظمات الحكومية 

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظره والنظر في اتخاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القرارقرري  - ١١  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  
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ولاية المقرر الخاص المعني بحالة     : حقوق الإنسان والشعوب الأصلية     - ٦/١٢
  سكان الأصليينحقوق الإنسان والحريات الأساسية لل

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع في اعتباره   

 ٥/٢، والقرار "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة " المعنون   ٥/١إلى القرار   وإذ يشير     
 ١٨المؤرخين " ولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسانمدونة قواعد السلوك لأصحاب ال"المعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

، وهـي   "حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصـليين     " أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان المعنونة         وإذ يشير   
 ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠١/٥٧قرارات  ال

/  نيـسان  ٢٠ المـؤرخ   ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤المؤرخ  
  ،٢٠٠٥أبريل 

ريات الأساسية للسكان الأصـليين    تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والح         يقرر  - ١  
  :لفترة ثلاث سنوات، وذلك من أجل ما يلي

النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الإنسان والحريـات                 )أ(  
   الممارسات وتبادلها وتعزيزها؛الأساسية للسكان الأصليين حماية تامة وفعّالة، تمشياً مع الولاية المسندة إليه، وتحديد أفضل

جمع المعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها وتبادلها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك مـن                  )ب(  
الحكومات والسكان الأصليين ومجتمعاتهم ومنظماتهم، فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لما لهم من حقوق إنـسان               

  وحريات أساسية؛

مقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتـهاكات حقـوق الإنـسان            وضع توصيات و    )ج(  
  والحريات الأساسية للسكان الأصليين وإنصافهم إذا تعرضوا لها؛

العمل بتعاون وثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات            )د(  
  المعاهدات، والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات 

  العمل بتعاون وثيق مع المحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والمشاركة في دورته السنوية؛  ) ه(  

يئات الأمـم المتحـدة     إقامة حوار تعاوني منتظم مع جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات وه             )و(  
ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، فضلاً عن الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات              

  الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، بما في ذلك بشأن إمكانيات التعاون التقني بناء على طلب الحكومات؛
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قوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض ترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن ح   )ز(  
  بحقوق الشعوب الأصلية، حيثما كان ذلك مناسباً؛

إيلاء اهتمام خاص لما لأطفال السكان الأصليين ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسـية،                )ح(  
  ؛ة المقرر الخاصوالأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في أداء مهام ولاي

ر في التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وسـائر اجتماعـات       النظ  )ط(  
  الأمم المتحدة، فضلاً عن توصيات وملاحظات واستنتاجات هيئات المعاهدات بشأن المسائل المتصلة بولايته؛

  جلس؛تقديم تقرير إلى المجلس عن تنفيذ ولايته وفقاً لبرنامج العمل السنوي للم  )ي(  

جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف بـه مـن مهـام                   يطلب إلى     -٢  
  وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات في مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه من نداءات عاجلة؛

ة المقرر الخاص لزيارة بلدانها لتمكينه من       جميع الحكومات على النظر بجدية في إمكانية دعو       يشجع    - ٣  
  الاضطلاع بمهام ولايته على نحو فعّال؛

إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم مـن                يطلب    - ٤  
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

  .مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمل مجلس حقوق الإنسان يقرر  - ٥  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  ]. بدون تصويت القرارمداعتُ[  

   المحفل الاجتماعي - ٦/١٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

لجنة حقوق الإنسان    كلّ من    لمسألةإلى جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدها بشأن هذه ا         إذ يشير     
  السابقة ولجنتها الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١إلى قراره وإذ يشير أيضاً   

 أخلاقية ومعنوية    أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع ما زالا يشكلان ضرورة            وإذ يضع في اعتباره     
 مقرر المحفل الاجتماعي الرابع     -  تقرير رئيس    وإذ يلاحظ حتمية للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة الإنسان،         

  ،"دور المرأة: مكافحة الفقر، والحق في المشاركة" الذي ركّز على موضوع ٢٠٠٦أغسطس / آب٤ و٣المعقود في 
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جتماعي ضمن الأمم المتحدة، الذي يتيح إجراء حـوار وتبـادل           الطابع الفريد للمحفل الا    وإذ يعيد تأكيد    
وإذ للآراء بين ممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات القاعدة الشعبية، والمنظمات الحكومية الدولية،                 

ز حيوي لإجراء حوار صريح      على أن الإصلاح الحالي للأمم المتحدة ينبغي أن يراعي إسهام المحفل الاجتماعي كحيِّ             يشدِّد
  ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافةً،

 ٤ و٣ مقرر المحفل الاجتماعي الرابع المعقـود في جنيـف في   - بالتقرير الذي قدمه رئيس  يرحب    - ١  
  ؛A/HRC/Sub.1/58/15) (٢٠٠٦أغسطس /آب

 وبالطابَع المبتَكر لكـثير     ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي لعام       يط علماً مع الارتياح   يح  -٢  
 والمنظمات غـير    - وبخاصة تلك التي تضطلع بولاية تتصل بالقضاء على الفقر           -منها، ويدعو الدول والمنظمات الدولية      

 الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى أخذ هذه الاستنتاجات         الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال وغيرها من       
  والتوصيات في اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

الحفاظ على المحفل الاجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بين آليات الأمم المتحـدة   يقرر    - ٣  
بة المصلحة، بما في ذلك منظمات القاعدة الشعبية، ويؤكد على أهميـة بـذل    لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاح    

جهود منسقة على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التماسك الاجتماعي على أسـاس مبـادئ العدالـة                 
  من تحديات؛الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وتناول البعد الاجتماعي لعملية العولمة الجارية وما تنطوي عليه 

كل سنة، ويطلب عقد الاجتماع القادم للمحفـل        الاجتماع  أن يواصل المحفل الاجتماعي     يقرر أيضاً     -٤  
 في جنيف في مواعيد مناسبة لمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأوسع مجموعة ٢٠٠٨الاجتماعي خلال عام   

 قبـل  النامية، ويقرر أن يركِّز المحفل الاجتماعي في اجتماعـه الم         ممكنة من أصحاب المصلحة الآخرين، خاصة من البلدان       
  :على ما يلي

  المسائل المتصلة بالقضاء على الفقر في سياق حقوق الإنسان؛  )أ(  

تحديد أفضل الممارسات في مكافحة الفقر على ضوء العروض التي تقدَّم على مـستوى القاعـدة                  )ب(  
  الشعبية إلى المحفل الاجتماعي؛

  البعد الاجتماعي لعملية العولمة؛  )ج(  

  :ما يليأجل  من  كذلك أن يجتمع المحفل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام عمليقرر  - ٥  

يوم لإجراء مناقشات مواضيعية بشأن الفقر وحقوق الإنسان وبشأن عمل الآليات الدولية تخصيص   )أ(  
فية والحق في التنمية فيما يتصل بالفقر وذلك للحصول لحقوق الإنسان في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقا

  على معلومات ارتجاعية من المجتمع المدني بغرض توفيرها للآليات المختلفة؛

  يوم لإجراء مناقشة بشأن البعد الاجتماعي لعملية العولمة؛تخصيص   )ب(  
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اءات المواضيعية التابعـة    يوم لإجراء مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجر         تخصيص    )ج(  
لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضايا ذات الصلة بموضوعات المحفل الاجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم 

  إلى الهيئات المختصة من خلال مجلس حقوق الإنسان؛

المحفل  مقرر   - ، بتعيين رئيس    ٢٠٠٧إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان القيام، قبل نهاية عام          يطلب    - ٦  
 من بين الأشخاص الذين ترشحهم المجموعات الإقليمية، ويقرر احترام مبدأ التناوب الإقليمي ٢٠٠٨الاجتماعي لعام 

   المقررين للمحفل الاجتماعي في المستقبل؛- عند تعيين الرؤساء 

فـل   المقرر المعّين إلى الإعلان في الوقت المناسب عن أنسب المواعيـد لعقـد المح              - الرئيس  يدعو    - ٧  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين؛٢٠٠٨الاجتماعي لعام 

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التشاور مع جميع العناصر الفاعلة المحددة              يطلب  - ٨  
قديم تقرير عن ذلك كمساهمة أساسية في الحـوارات          أعلاه وت  ٤في هذا القرار بشأن القضايا المشار إليها في الفقرة          
  ؛٢٠٠٨والمناقشات التي ستجري في المحفل الاجتماعي لعام 

 إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تيّسر مشاركة ما لا يزيد عـن أربعـة مـن            يطلب أيضاً   - ٩  
، ٢٠٠٨ن في المحفل الاجتماعي لعـام  المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذوي الصلة التابعين لمجلس حقوق الإنسا      

 المقرر، وبخاصة الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع - بصفتهم خبراء استشاريين لمساعدة الرئيس 
  والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛

ي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسـائر        أن يظل المحفل الاجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثل       يقرر    -١٠  
أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر مثل المنظمات الحكومية الدولية، ومختلف مكونات منظومة الأمم المتحـدة، وبخاصـة                
المكلفين بولايات في إطار الإجراءات المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتصادية الإقليميـة، والوكـالات                

مات المتخصصة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجـارة                والمنظ
العالمية، فضلاً عن الممثلين الذين تسميهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غـير الحكوميـة ذات المركـز                  

ها من المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الجهات الفاعلة الناشـئة           الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغير     
حديثاً، مثل المجموعات الصغيرة والرابطات الريفية والحضرية من الشمال والجنوب، وجماعات مكافحة الفقر، ومنظمات              

مات المجتمعية، ونقابـات    الفلاحين والمزارعين ورابطاتهم الوطنية والدولية، والمنظمات الطوعية، ورابطات الشباب، والمنظ         
ورابطات العمال، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الإقليمية، والمؤسسات المالية الأخرى والوكالات الإنمائية الدوليـة،              

 وإلى  ١٩٩٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥ المـؤرخ    ١٩٩٦/٣١استناداً إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي          
  ها لجنة حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات بأكبر قدر من الفعالية؛الممارسات التي اتبعت

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور              يطلب  - ١١  
ا في ذلك مـن     وأوسع مشاركة ممكنة للممثلين من كل منطقة، وبخاصة من البلدان النامية، في المحفل الاجتماعي، بم              

  خلال إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛

إلى الأمين العام أن يعتمد التدابير الملائمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمحفل الاجتماعي، وأن يدعو              يطلب    -١٢  
  يع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه المبادرة؛المعنيين من الأفراد والمنظمات إلى المحفل الاجتماعي، وأن يتخذ جم
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 إلى أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً يتضمن اقتراحاً           ٢٠٠٨المحفل الاجتماعي لعام    يدعو    - ١٣  
  ؛ ٢٠٠٩بشأن المواضيع التي يمكن أن يتناولها المحفل الاجتماعي لعام 

ي بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للاضـطلاع       الأمين العام تزويد المحفل الاجتماع      إلى يطلب  - ١٤  
بأنشطته ويطلب أيضاً إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل الدعم اللازم لتيسير عقد المحفل                  

  الاجتماعي وإجراء مداولاته؛

د تقديم التقرير   مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال عن             يقرر    - ١٥  
  . إلى مجلس حقوق الإنسان٢٠٠٨عن المحفل الاجتماعي لعام 

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  

   المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة - ٦/١٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

نسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو اسـتعباده   الإعلان العالمي لحقوق الإ   إذ يؤكد من جديد       
  وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما،

، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف        ١٩٢٦ الاتفاقية الخاصة بالرق لعام      وإذ يدرك   
، وغيرها ١٩٣٠ بشأن السخرة لعام ٢٩دولية رقم ، واتفاقية منظمة العمل ال١٩٥٦والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

  من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

 بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان قد أدانا بقوة استمرار وجود الرق والممارسات الشبيهة بـالرق  وإذ يذكر   
حثا الدول على اتخاذ تدابير فوريـة على سبيل الأولويـة من أجل إنهاء هــذه              ف العالم،   حتى اليوم في أجزاء من    

  الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،

  بأن أشكال الرق المعاصرة هي مسألة عالمية تطال بتأثيرها جميع قارات العالم ومعظم بلدانه،وإذ يسلّم   

 مليون شخص، وأن ١٢قدير الأدنى يُشير إلى أن عدد الناس المستعبدين يتجاوز  لأن التوإذ يساوره قلق بالغ  
  المشكلة آخذة بالتزايد على ما يبدو،

بأن التعاون الدولي الواسع فيما بين الدول وكذلك بين الدول والمنظمات الحكوميـة الدوليـة               وإذ يسلّم     
  ل الرق المعاصرة بشكل فعال،والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أمر ضروري للتصدي لأشكا

 بما اضطلع به الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة التابع للجنة الفرعية             بالغ التقدير وإذ يحيط علماً ب     
  ،١٩٧٥لتعزيز وحماية حقوق الإنسان سابقاً من أعمال وما قدمه من تقارير وتوصيات منذ إنشائه في عام 
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ت الداعية إلى الاستعاضة عن الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة بمقرر  الاقتراحاوإذ يضع في اعتباره  
خاص يكون بمثابة آلية لتحسين معالجة مسألة أشكال الرق المعاصرة داخل منظومة الأمم المتحدة، وهي الاقتراحات                

ض الدورة الرابعة والعـشرين      في استعراضٍ لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرق لأغرا       ١٩٩٨مايو  /التي وضعت في أيار   
إلغاء "للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة، وفي تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون                

؛ وفي التوصيات التي وضعها الفريق العامل المعني بأشكال الرق          )HR/PUB/02/4(" ٢٠٠٢الرق وأشكاله المعاصرة،    
  ،٢٠٠٦ورته الحادية والثلاثين المعقودة في عام المعاصرة نفسه في د

بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمـم        " المعنون   ٥/١إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
، ومرفقه الذي نص على أن يبت المجلس في دورته السادسة في أنـسب              ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  " المتحدة

الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة، والفريق الآليات لمواصلة أعمال 
مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في      " المعنون   ٥/٢العامل المعني بالأقليات، وإذ يشير كذلك إلى قرار المجلس          

، مؤكداً أن على صاحب الولاية      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  " إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان     
  أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

  ئتي سنة على بدء إلغاء تجـارة الـرق عـبر          اذكرى مرور م   يسجّل   ٢٠٠٧أنّ عام    وإذ يضع في اعتباره     
   ،المحيط الأطلسي

ممارسات الرق بشكل وافٍ، وبأن مسألة       بأن ولايات المقررين الخاصين الحاليين لا تغطي جميع          واقتناعاً منه   
أشكال الرق المعاصرة تقتضي إيلاءها مزيداً من الأهمية وإعطاءها أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة إذا ما أريـد                  

  اً ونهائياً،تامالقضاء على هذه الممارسات قضاءً 

صرة، بما في ذلـك أسـبابها    أن يعين لمدة ثلاث سنوات مقرراً خاصاً يعنى بأشكال الرق المعا  يقرر  - ١  
  وعواقبها، كي يحل محل الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛

 أن يقوم المقرر الخاص بدراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقديم             يقرر  - ٢  
اقية التكميلية لإبطال الرق وتجـارة       والاتف ١٩٢٦تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام           

، فضلاً عن جميع المسائل الأخرى التي يغطيها الفريق العامل ١٩٥٦الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 
المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما فيها الدعارة القسرية وأَبعادها في مجال حقوق الإنسان؛ ويقوم المقرر الخـاص في                  

  :طلاعه بولايته بما يليإطار اض

  التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛  )أ(  

  تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالرق؛  )ب(  

يئات المعاهدات، والإجراءات طلب وتلقى المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة من الحكومات، وه  )ج(  
الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المصادر المعنية             
وتبادل هذه المعلومات معها، بما فيها المعلومات المتعلقة بممارسات الرق، والعمل بحسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة               

ستجابة بفعالية للمعلومات الموثوقة بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وذلك بغيـة حمايـة        الحالية، على الا  
  حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع وقوع هذه الانتهاكات؛
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التوصية بإجراءات وتدابير تطبق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على ممارسـات               )د(  
لك توفير سبل الانتصاف التي تعالج أسباب وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر،             الرق حيثما وجدت، بما في ذ     

  والتمييز، والتراع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابير ذات صلة لتعزيز التعاون الدولي؛

  : إلى المقرر الخاص أن يقوم في أثناء اضطلاعه بولايته بما يلييطلب  - ٣  

مسائل محددة في إطار ولايته وإيراد أمثلة على الممارسات الفعالة وتقديم توصـيات             أن ينظر بعناية في       )أ(  
  ذات صلة؛

  أن يأخذ في الاعتبار بُعدي نوع الجنس والسن من أبعاد أشكال الرق المعاصرة؛  )ب(  

 جميع الحكومات إلى التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه وواجباته المنصوص              يدعو  - ٤  
ها في ولايته، وتزويده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص              علي

  زيارة بلدانها وذلك لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛بالقيام 

 ذات الـصبغة     الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الإقليمية         يشجع  - ٥  
الدولية والحكومات، والخبراء المستقلين، والمؤسسات المهتمة بالأمر، والمنظمات غير الحكومية، علـى التعـاون إلى               

  أقصى حد ممكن مع المقرر الخاص في أداء ولايته؛

ات  إلى المقرر الخاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعالاً مع آليات حقوق الإنسان وهيئات المعاهديطلب  - ٦  
القائمة التي تشتمل ولا تقتصر على المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال، والمقـرر                  
الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والمقرر الخـاص المعـني بالأشـكال                  

لأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره ا
ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النـزاعات المسلحة، والمقرر الخاص المعني 

اص بأشكال الرق المعاصرة، بحقوق الإنسان للمهاجرين، ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخ
  على أن يأخذ في اعتباره التام مساهمتهم متجنباً في الوقت ذاته الازدواجية مع أعمالهم؛

 أيضاً إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير سنوية عن أنشطة ولايتـه       يطلب  - ٧  
ة واستئصال أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة       مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافح       

  بالرق، وحماية حقوق الإنسان لضحايا هذه الممارسات؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع يطلب  - ٨  
  .بولايته على نحو فعال

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعتُ[  
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   المحفل المعني بقضايا الأقليات- ٦/١٥
  إن مجلس حقوق الإنسان،

 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات              إذ يشير   
 ١٨ المـؤرخ    ٤٧/١٣٥امة بتوافق الآراء بقرارها     قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية الع          

  ،١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن المعايير الدولية            ٢٧المادة  وإذ يضع في اعتباره       
  والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة، 

، وقرار المجلس الاقتصادي ١٩٩٥مارس / آذار٣المؤرخ  ١٩٩٥/٢٤ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان وإذ يشير  
 بشأن  ١٩٩٨يوليه  / تموز ٣٠ المؤرخ   ١٩٩٨/٢٤٦ ومقرره   ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٥/٣١والاجتماعي  

  ولاية الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

 الذي يطلب إلى المجلس أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١حقوق الإنسان   إلى قرار مجلس    وإذ يشير أيضاً      
  ،يتخذ قراراً في دورته السادسة بشأن أنسب الآليات لمواصلة عمل الأفرقة العاملة السابقة التابعة للجنة الفرعية

التوصـيات  ، ولا سيما    )A/HRC/Sub.1/58/19( بالتقرير الختامي للفريق العامل المعني بالأقليات        وإذ يحيط علماً    
يؤكد على الحاجة إلى آلية تكون بمثابة محفل للحوار والتفاهم بشأن قضايا   التقرير الذي   بشأن مستقبل الفريق العامل، وهو      

  حقوق الأقليات،

 بتقرير الأمين العام عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات وإذ يحيط علماً أيضاً  
الذي يدعو فيه المجلس إلى النظر في سُبل المحافظة على الآليات الـتي تتـيح فرصـاً       )A/HRC/4/109(ينية ولغوية   د

  لمشاركة المجتمع المدني مشاركةً ذات مغزى،

 بالعمل الهام الذي أنجزته الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات ويشير إلى طبيعة ولايتـها الـتي                 وإذ يشيد   
 ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٩لاية الفريق العامل السابق المعني بالأقليات التي وردت في قرار لجنة حقوق الإنسان              تكمِّل و 
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 ضرورة تعزيز الجهود بغية تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية   وإذ يؤكد   
  أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

 أن اتخاذ تدابير فعالة وتهيئة أوضاع ملائمة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات                دوإذ يؤك   
قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وضمان تحقيق المساواة للجميع بصورة فعالة وغير تمييزيـة، فـضلاً عـن                  

ؤثر عليهم، هي أمور من شأنها أن تُسهم في الوقاية مشاركة الجميع على النحو الأوفى وبصورة فعالة في المسائل التي ت
  من مشاكل حقوق الإنسان والأوضاع التي تشمل الأقليات وحلها بوسائل سلمية،
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 الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لما يترتب على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل             وإذ يؤكد   
شخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،            من تعصب من تأثير سلبي في أوضاع الأ        بذلك

وإذ يلفت الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي     
، بما في   ٢٠٠١تمبر  سب/لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول            

  ، الأوجهذلك الأحكام المتعلقة بأشكال التمييز المتعدد

 أهمية الحوار فيما بين جميع أصحاب المصالح بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنـتمين إلى                وإذ يؤكد   
بما في ذلك تبـادل     أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككل،                 

 وذلك بالتسليم بتعـدد الهويـات،   ،أفضل الممارسات من قبيل تعزيز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات، وإدارة التنوع      
  وتشجيع إقامة مجتمعات مستقرة حاضنة لجميع أبنائها فضلاً عن تحقيق التماسك الاجتماعي فيها،

ف إلى تشجيع وتعزيز الحوار بين جميع أصحاب المـصلحة           أهمية العمليات الوطنية التي تهد     وإذ يؤكد أيضاً    
ذوي الصلة بشأن القضايا المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بغية 

  ،تعيش في استقرارضمان إعمال حقوقهم دون تمييز ومساعدتهم على بناء مجتمعات 

 بقضايا الأقليات ليكون بمثابة منبر لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا ذات  إنشاء محفل معنييقرر  - ١  
الصلة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، ليقدم مساهمات مواضيعية وخبرات في 

ضل الممارسات والتحديات والفرص والمبـادرات      ويحدد المحفل ويحلل أف   . )١(أعمال الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات     
  من أجل النهوض بتنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

أن يكون المحفل مفتوحاً أمام مشاركة الدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها            يقرر أيضاً     - ٢  
 وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات والآليات الإقليمية العاملة في ميدان حقوق      المتخصصة وصناديقها 

الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلـس                
 الحكومية الأخرى الـتي تتفـق أهـدافها         الاقتصادي والاجتماعي؛ ويكون المحفل مفتوحاً أيضاً أمام المنظمات غير        

وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، استناداً إلى ترتيبات من بينها قرار المجلـس الاقتـصادي             
، والممارسات التي اتبعتها لجنة حقوق الإنسان، عن طريـق          ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١والاجتماعي  

 وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، تنص على توفير المعلومات في الوقت              إجراءات اعتماد واضحة  
  المناسب عن المشاركة والتشاور مع الدول؛

   أن يجتمع المحفل سنوياً لمدة يومي عمل يخُصَّصان لإجراء مناقشات مواضيعية؛يقرر كذلك  - ٣  

دورة، على أساس التناوب الإقليمي وبالتشاور مع إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعين لكل يطلب   -٤  
المجموعات الإقليمية، رئيساً للمحفل من بين الخبراء في قضايا الأقليات، يرشحه الأعضاء والمراقبون في المجلس؛ ويكـون                 

  الرئيس؛ الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤولاً عن إعداد موجز لمناقشات المحفل يتاح لجميع المشاركين فيه؛

                                                      

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ في ٥/١رهناً باستعراض ولاية الخبيرة المستقلة على النحو المتوخى في القرار  )١(
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أن تقوم الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات بتوجيه أعمال المحفل والإعداد لاجتماعاتـه             يقرر    - ٥  
السنوية، ويدعوها إلى أن تُضمِّن تقريرها توصيات مواضيعية للمحفل وتوصيات بشأن المسائل المواضيعية في المستقبل 

  لكي ينظر فيها مجلس حقوق الإنسان؛

المحفل في الجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق             مسألة   ه إلى طلعّ عن ت  يعرب  - ٦  
الإنسان لتحسين التعاون فيما بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجهـا بـشأن                

  عيد الإقليمي؛ الأنشطة ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات، بما في ذلك على الص

 إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم كل الدعم الضروري لكي تيسِّر بطريقة شفافة يطلب  - ٧  
انعقاد المحفل ومشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة من كل منطقة في اجتماعاته، وأن تولي اهتماماً خاصاً لضمان                

  كافئة، بما في ذلك بصفة خاصة تمثيل النساء؛المشاركة في المحفل على أوسع نطاق ممكن وبصورة مت

 إلى الأمين العام أن يوفر للمحفل، في حدود الموارد الحالية للأمم المتحدة، كل الخـدمات                يطلب  - ٨  
  والتسهيلات الضرورية لتنفيذ ولايته؛

  . استعراض عمل المحفل بعد أربع سنواتيقرر  - ٩  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  

اجتماع غير رسمي لمناقشة أنسب الآليات لمواصلة   - ٦/١٦
  عمل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ١٨ المؤرخ   ٥/١إلى ما ورد في النص المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، المرفق بالقرار              إذ يشير     
في أنسب الآليات   ) الدورة الأولى من الجولة الثانية    (المجلس سيبت في دورته السادسة      " من أن    ٢٠٠٧ه  يوني/حزيران

  ،..."لمواصلة عمل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين 

 أن يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد اجتماعاً غير رسمي في جنيـف                  يقرر  
كون مفتوحاً أمام مشاركة الدول والشعوب الأصلية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، وذلك في              ليوم ونصف، ي  

ديسمبر من أجل تبادل وجهات النظر بشأن       /موعد يسبق عقد الدورة السادسة المستأنفة للمجلس في كانون الأول         
  .أنسب الآليات لمواصلة عمل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين

  الحادية والعشرونالجلسة   
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  
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   إنشاء صناديق لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان - ٦/١٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، كليـاً  د المعني ـرك فيها البل  او آلية للتعاون يش   ـل ه ـراض الدوري الشام  ـ أن الاستع  إذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١احتياجاته في مجال بناء القدرات، وفقاً لقرار الجمعية العامة وتراعى فيها 

، يقضي بإنشاء صـندوق اسـتئماني       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ أن نص بناء المؤسسات، المعتمد في        وإذ يؤكد   
لبلدان النامية، لا سيما أقل البلد نمـواً، في الاسـتعراض           للتبرعات خاص بالاستعراض الدوري الشامل لتيسير مشاركة ا       

  الدوري الشامل، 

 إلى أن نص بناء المؤسسات يطلب أيضاً إلى المجلس أن يبتّ في مسألة ما إذا كان ينبغي اللجوء إلى وإذ يشير  
  آليات التمويل الحالية أم ينبغي إنشاء آلية تمويل جديدة،

ء صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض الـدوري الـشامل           إلى الأمين العام إنشا    يطلب  - ١  
  لتيسير مشاركة البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، في آلية الاستعراض الدوري الشامل؛

 إلى الأمين العام إنشاء آلية مالية جديدة تُدعى صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة الماليـة               يطلب أيضاً   -٢  
إدارتها بصورة مشتركة مع الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل المشار             تمتلى أن   والتقنية ع 

، لكي يوفر، جنباً إلى جنب مع آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمساعدة المالية والتقنية يعاون                ١إليه في الفقرة    
  ستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته؛ن الاعالبلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة 

 جميع الدول الأعضاء، والمراقبين، وأصحاب المصلحة الآخرين بالمجلس على دعـم تـشغيل              يحث  - ٣  
  الصندوقين المذكورين؛

ذ التدابير اللازمة لتشغيل الآليتين علـى  ـوق الإنسان أن تتخـ إلى المفوضية السامية لحق  يطلب  - ٤  
  وجه السرعة؛

  . متابعة المسألة في دورته السابعة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليُقرر  - ٥  

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  
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متابعـة  : حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة        - ٦/١٨
  ٣/١-  ودإ١/١- قراري مجلس حقوق الإنسان دإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥ المؤرخ ٣/١- ودإ٢٠٠٦يوليه / تموز٦ المؤرخ ١/١- إلى قراريه دإإذ يشير  

 أن إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، لم تنفِّذ حتى الآن هـذين القـرارين               وإذ يلاحظ مع الأسف     
  ي الحقائق المنصوص عليها فيهما،وعرقلت إيفاد البعثات العاجلة لتقص

  ، بما في ذلك إيفاد البعثات العاجلة لتقصي الحقائق؛٣/١-  ودإ١/١-  إلى تنفيذ قراريه دإيدعو  - ١  

 إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير     يطلب  - ٢  
 وعـن مـدى امتثـال     ٣/١-  ودإ ١/١- ية إلى تنفيذ قراري المجلس دإ     إلى المجلس في دورته المقبلة عن جهودهما الرام       

  .إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، لهذين القرارين

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعتُ[  

الحقوق الدينية والثقافيـة في الأرض الفلـسطينية          - ٦/١٩
  القدس الشرقيةالمحتلة، بما فيها 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي             إذ يشير     
  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

ص على أن لكل إنسان حق التمتع بجميـع   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تن٢ إلى المادة وإذ يشير أيضاً    
الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،                    

 ـ            ر، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخ
وأنه لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سـواء                     

  أكان مستقلاً أم موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته،

  حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، بمسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز ووعياً منه  

   على خاصية القدس الشرقية المحتلة بتراثها الديني والثقافي الغني،وإذ يشدد  

   إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة،وإذ يشير  
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، ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢ت الحرب، المؤرخة    ة المدنيين وق  ي انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحما      وإذ يؤكد   
  على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

 إزاء الأعمال الإسرائيلية التي تنال من قدسية وحرمـة المواقـع الدينيـة في الأرض                وإذ يساوره بالغ القلق     
  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

إزاء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة تـشمل  اً وإذ يساوره بالغ القلق أيض   
حظر التجول ونظام منح التراخيص، وهي تدابير يتواصل فرضها على حركة تنقل الفلسطينيين وإمكانية وصـولهم                

  بحرية إلى المواقع المقدسة لديهم، بما فيها المسجد الأقصى،

سات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل، وهي السلطة القائمـة بـالاحتلال،   على أن جميع السيا  يشدّد    - ١  
للحدّ من إمكانية وصول الفلسطينيين إلى المواقع المقدسة لديهم، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، علـى أسـاس                  

 ـ     رارات الآنفـة  الأصل الوطني أو الديني أو المولد أو الجنس أو أي وضع آخر تشكل انتهاكاً لأحكام الصكوك والق
  الذكر ولذلك يجب وقفها فوراً؛

إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، إلى احترام الحقوق الدينية والثقافية التي يتضمنها            يدعو    - ٢  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلين الفلسطينيين 

  ل دون أية قيود إلى مواقعهم الدينية؛بالوصو

من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى المجلس في دورته المقبلة بشأن تنفيذ               يرجو    - ٣  
  .هذا القرار

  الجلسة الحادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

 . عضواً عن التـصويت ١٥ناع   صوتاً مقابل صوت واحد وامت     ٣١بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعتُ[  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

الاتحادي الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،            :المؤيدون
بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، الـسنغال، الـصين،             

 كوبا، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية،         غابون، غانا، الفلبين، قطر،   
  .موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

  .كندا  :المعارضون

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :الممتنعون
كة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا       غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون، مدغشقر، الممل    

  ].الشمالية، هولندا، اليابان
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   الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان - ٦/٢٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 وقراراتها اللاحقة بـشأن     ١٩٧٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٣٢/١٢٧إلى قرار الجمعية العامة     إذ يشير     
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٦٧ة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وآخرها القرار الترتيبات الإقليمي

 وقراراتها اللاحقـة  ١٩٩٣مارس / آذار٩ المؤرخ   ١٩٩٣/٥١أيضاً إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير     
  بهذا الخصوص،

بتعاون المجلس  يعمل  تي تقرر فيها أن      ال ٦٠/٢٥١من قرار الجمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  مع المنظمات الإقليمية،وثيق 

 ٢٥ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في             وإذ يضع في اعتباره أيضاً      
يميـة ودون    واللذين أعادا تأكيد جملة أمور منها ضرورة النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقل             ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل،

، وينبغي أن   وحمايتها  أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان          وإذ يؤكد من جديد     
  قوق الإنسان، في الصكوك الدولية لحوردتتعزز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما 

بالتقدم الذي أحرزته الحكومات فيما يتعلق بوضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيـز             يرحب    - ١  
   وبما أنجزته في جميع مناطق العالم؛،وحماية حقوق الإنسان

من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدعو إلى عقد حلقة عمـل في عـام                 يرجو    - ٢  
الآراء بشأن الممارسات السليمة لهذه الترتيبات الإقليمية وقيمتها المضافة والتحديات التي تواجههـا،              لتبادل   ٢٠٠٨

 فضلاً عن جميع الـدول      ،بمشاركة ممثلين للترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من مختلف المناطق، والخبراء           
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلـي المنظمـات غـير        الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بالأمر، والمراقبين،        

، ١٩٩٦يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ١٩٩٦/٣١الحكومية، استناداً إلى ترتيبات منها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
  والممارسات التي اتبعتها لجنة حقوق الإنسان؛

لس موجزاً عن مناقشات حلقة العمل      من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المج        يرجو    - ٣  
  .في وقت يتوافق مع برنامج عمل المجلس

  الجلسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعتُ[  
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وضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع           -٦/٢١
  أشكال التمييز العنصري

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري              إذ يشير   
  ،)Corr.1 وA/CONF.189/12 (٢٠٠١سبتمبر /وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول

نصري، الصادرة عن الجمعية العامة   إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع         وإذ يشير أيضاً    
  ،١٩٦٩يناير / كانون الثاني٤المؤرخ ) ٢٠- د( ألف ٢١٠٦في القرار 

 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة في قرارهـا         وإذ يشير كذلك    
 من العهد الـتي     ٢٠ من المادة    ٢ ، وبخاصة الفقرة  ١٩٦٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٦، المؤرخ   )٢١- د( ألف   ٢٢٠٠

تقضي بأن تُحظر بموجب القانون أية دعوة إلى الكراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز   
   أو العنف،ءأو العدا

 على أهمية الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدينوإذ يشدد   
  ،١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥أو المعتقد، الصادر عن الجمعية العامة في قرارها 

التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري       ) ١٩٩٣( على أن التوصية العامة الخامسة عشرة        وإذ يؤكد   
لقائمة على التفوق العنصري أو الكراهية       من الاتفاقية الدولية تنص على أن حظر نشر جميع الأفكار ا           ٤بشأن المادة   

  مع حرية الرأي والتعبير،تفق العنصرية إنما ي

 على أن إعلان وبرنامج عمل ديربان قد حثا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية للقضاء وإذ يشدد  
يق التصديق العالمي عليها بحول على جميع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك على وجه الاستعجال، بغية تحق

 من هذه الاتفاقية وأن تقوم بسحب التحفظـات         ١٤، وأن تنظر في إصدار الإعلان المشار إليه في المادة           ٢٠٠٥عام  
  التي تتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، وجميعها أمور لم تتحقق حتى الآن مع الأسف،

نزعات كره الأجانب والتعصب إزاء مختلف الجماعات العرقيـة          جزعاً شديداً للزيادة الحادة في       وقد جزع   
والدينية ومختلف الثقافات، حيث يكون الأشخاص المنتمون إلى الأقليات، والمهـاجرون، واللاجئـون، وملتمـسو               

  اللجوء، والمهاجرون بصورة غير قانونية أشد ضحايا هذه النـزعات والأعمال تضرراً،

الإرادة السياسية اللازمة للتصدي على نحو شامل، وبجميـع التـدابير            لإيجادعلى الحاجة الملحة    وإذ يؤكد     
المتاحة، لشتى أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتوفير سبل 

  انتصاف ملائمة للضحايا،

ي قرر بموجبه، امتثالاً منه لمقرر      ، الذ ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/١٠٣ إلى مقرره    وإذ يشير   
وتوجيهات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود               
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، أن ينشئ اللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية، والمسندة إليها          ٢٠٠١في عام   
يير تكميلية، على سبيل الأولوية والضرورة، إما في شكل اتفاقية أو في شكل بروتوكـول إضـافي                 ولاية وضع معا  

للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات الموجودة في هذه ) بروتوكولات إضافية(
أشكال العنصرية المعاصرة، بما فيها التحريض الاتفاقية وكذلك لتقديم معايير اشتراعية جديدة ترمي إلى مكافحة جميع 

  على الكراهية العنصرية والدينية،

   لأن ولاية الخبراء الخمسة المعنيين بالمعايير التكميليـة لم تُنجـز وفقـاً للـشروط المحـددة في                  وإذ يأسف   
  ،٣/١٠٣مقرره 

  : ما يلييقرر  

  ، لاستهلال ولايتها؛٢٠٠٨ل من عام أن يعقد الدورة الافتتاحية للجنة المخصصة في الربع الأو  )أ(  

أن يخصص فترة لا تتجاوز يومين في بداية الدورة الافتتاحية للجنة المخصصة للـتفكير في جميـع                   )ب(  
  المساهمات والدراسات المقدمة من مختلف أصحاب المصلحة والآليات ذات الصلة اللازمة لإنجاز ولايتها؛

  الجلسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧مبر سبت/ أيلول٢٨  

.  أعضاء عن التـصويت    ٤ أصوات وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٣٢بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، البرازيل، بـنغلاديش،           :المؤيدون
امبيا، سري لانكا، السنغال، الـصين، غانـا،        بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، ز     

غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكـسيك،           
  .المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

رنسا، كندا، المملكـة    ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، ف         :المعارضون
  .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  ].أوروغواي، أوكرانيا، جمهورية كوريا، اليابان  :الممتنعون

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات       : من الخطابة إلى الواقع     - ٦/٢٢
ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         

   من تعصبالأجانب وما يتصل بذلك

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٣/١٠٣ إلى مقرره إذ يشير  
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  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٣/٢ إلى قراره وإذ يشير أيضاً  

، الذي قـررت فيـه   ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحب   
  ، ٢٠٠٩أن تعقد مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام الجمعية العامة 

 إزاء موجة كره الأجانب والترعات العنصرية وتزايدها الحادّ في مناطق معينة من العـالم،               وإذ يعرب عن استيائه     
 وملتمسي اللجوء  ولا سيما تجاه تلك الفئات من الضحايا التي حددها إعلان وبرنامج عمل ديربان كالمهاجرين واللاجئين              

  والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي والأقليات القومية والإثنية،

 لعدم توفر الإراداة السياسية اللازمة لاتخاذ خطوات حاسمة بغية مكافحة العنصرية بجميع أشكالها وإذ يأسف  
  ي وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،ومظاهرها والكف فعلاً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصر

 ، في السياق أعلاه، على الحاجة الملحة إلى الكف عن الخطابات الفضفاضة بخصوص العنـصرية              وإذ يشدد،   
لإفلات من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري         وضع حد ل  ويناشد جميع الدول السعي بحزم إلى       

  لك من تعصب، ومجابهة الحقائق والتحديات اليومية التي تفرضها هذه الآفات،وكره الأجانب وما يتصل بذ

بأن تخلف الدول عن ترجمة الالتزامات التي قطعتها على نفسها في مـؤتمر ديربـان إلى                واقتناعاً منه اقتناعاً تاماً       
 ذكـرى   بإحيـاء  سيما فيما يتعلق     إجراءات محددة ونتائج ملموسة، أمر يُعزى إلى عدم توفر الإرادة السياسية اللازمة، لا            

ضحايا الظلم التاريخي والمآسي الماضية الناجمة عن الرق، والاتجار بالرقيق، وتجارة الرق عبر المحـيط الهـادئ، والفـصل                   
العنصري، والاستعمار والإبادة الجماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقـي، والآسـيويين                 

  ،ن من أصل آسيوي والشعوب الأصلية كانوا ضحايا تلك المظالم والمآسي ولا يزالون يعانون من عواقبهاوالمنحدري

 في السياق أعلاه على أهمية طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ عن طريق المصالحة وتضميد                وإذ يشدد   
لنتائج الباقية والمتعاقبة لهذه الممارسـات      الجراح، ويطلب إلى جميع الدول المعنية أن تفي بالتزامها الأخلاقي بوقف ا           

  ،٢٠٠٩وإبطال أثرها قبل انعقاد مؤتمر استعراض إعلان وبرنامج عمل ديربان في عام 

ذ الفعال لإعلان وبرنـامج  ـل المعني بالتنفيـ الجهود التي بذلها الفريق الحكومي الدولي العام  وإذ يلاحظ   
 التمسك بروح ديربان وتعزيزها، وما أحرزه من تقدم رغـم           ، من خلال  ٢٠٠٢عمل ديربان منذ نشأته في عام       

  التحديات الواضحة،

 أن يجعل عمل واسم وحدة مكافحة التمييز التابعة لمفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق                يقرر  - ١  
 وتركز  ،"وحدة مكافحة التمييز العنصري   "الإنسان متسقين مع ولايتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من الآن فصاعداً            

أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، حـسب                 
   من إعلان ديربان؛٢ و١التعريف الوارد في الفقرتين 

 على توثيق التعاون بين الفريق الحكومي الدولي العامل والخبراء البارزين المستقلين بـشأن              يشجع  - ٢  
ل الكفيلة بتعزيز الإرادة السياسية والالتزام بمكافحة جميع المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري السبل والوسائ

  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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 على أهمية إبداء النوايا الحسنة للإنسانية وإعطاء الأولوية للمصالحة باتخاذ خطوات ملموسة على              يؤكد  -٣  
رئيسية التي تهم ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،               درب معالجة القضايا ال   

   من إعلان ديربان؛١٠٦ إلى ٩٨والتي تتعلق باستعادة كرامتهم والمساواة مع الآخرين على النحو المتوخى في الفقرات 

  ل ديربان لم تُستوف بعد؛ من برنامج عم١٥٨ و١٥٧لأن الالتزامات المعلنة في الفقرتين يأسف   - ٤  

  .أن يُبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر   - ٥  

  الجلسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

 . أعضاء عـن التـصويت     ٥وامتناع  صوتاً   ١٣ صوتاً مقابل    ٢٨بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

وسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، بـنغلاديش، بوليفيـا،          الاتحاد الر   :المؤيدون
جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الصين، غانـا، الفلـبين، قطـر،              
الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريـشيوس،           

  .نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :لمعارضونا
  .فرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].أوروغواي، البرازيل، بيرو، غواتيمالا، المكسيك  :الممتنعون

  ضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي الأعمال التح - ٦/٢٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

دعت فيه إلى عقد   الذي٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار الجمعية العامة إذ يرحب  
  ،٢٠٠٩مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 

لس العمليات التحضيرية  الذي وضع فيه المج٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٣/٢إلى قراره وإذ يشير   
العديدة لمؤتمر ديربان الاستعراضي في سياقها المناسب وأوضحها وتناولها بمزيد من التفصيل وفقاً للممارسة التي تسير          

  عليها الجمعية العامة،

 للجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيـف في        ) الدورة التنظيمية (بانعقاد الدورة الأولى    وإذ يرحب     
للجنة التحضيرية المقرر   الموضوعيتين  ، وإذ يتطلع في هذا الصدد إلى الدورتين         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إلى   ٢٧الفترة من   

أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٧ إلى ٦ ومن ٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إلى / نيسان٢١عقدهما مبدئياًً في جنيف في الفترة من        
   على التوالي،٢٠٠٨
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في السياق أعلاه، عدم مشاركة جميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بمـا في               مع بالغ الأسف،     وإذ يلاحظ   
ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يعرب أيضاً عن أسفه لعـدم                   

  ،" المؤتمر الاستعراضيأهداف"تمكن جميع هذه الكيانات من الإسهام في الحوار الذي أجرته اللجنة التحضيرية بشأن 

أن عملية التحضير الفعالة لمؤتمر ديربان الاستعراضي تتطلب المشاركة الكاملة لجميع المنظمات            وإذ يلاحظ     
غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن                   

  لذي تجريه اللجنة التحضيرية بشأن أهداف المؤتمر؛تعصب، كي تسهم هذه الكيانات في الحوار ا

 جميع المقررات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتيسير جميع العمليات التحضيرية لمؤتمر              وإذ يلاحظ   
  ،٢٠٠٩ديربان الاستعراضي لعام 

إلى الجمعية العامـة  من رئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي أن تقدم تقريرها         يرجو    - ١  
 على أن يشمل أنشطة اللجنة التحضيرية والتقدم المحرز في التحـضير لمـؤتمر ديربـان                ،أثناء دورتها الثانية والستين   

  ؛٢٠٠٩الاستعراضي لعام 

إلى قيام الجمعية العامة، بصفتها أعلى كيان سياسي في منظومة الأمم المتحدة، بتقديم التوجيه يتطلع   - ٢  
اذ مزيد من المقررات كلما كان ذلك ضرورياً، لتأمين عقد المؤتمر بشكل سلس وناجح بما يكفل تحقيق السياسي واتخ

  نتائج موضوعية ذات صلة تكمل إعلان وبرنامج عمل ديربان؛

  .أن يبقي هذا البند الهام من جدول الأعمال قيد نظرهيقرر   - ٣  

  الجلسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

 . أعضاء عن التـصويت    ٣ أصوات وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٣٣بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  د  ماعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيل،           :المؤيدون
، سري لانكا، السنغال، الصين،     بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا      

غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،             
  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

 كندا، المملكـة    ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا،         :المعارضون
  .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  ].أوكرانيا، جمهورية كوريا، اليابان  :الممتنعون
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   البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان - ٦/٢٤

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 بـاء   ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ ألف المؤرخ    ٥٩/١١٣ إلى قرارات الجمعية العامة      إذ يشير   
، وإذ يشير كذلك إلى قرار لجنـة حقـوق          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٤المؤرخ  

 ٢٠٠٦/١٩ وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦١الإنسان  
البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وخطة العمل لمرحلته ، فيما يتعلق ب٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤المؤرخ 
  ،)٢٠٠٧- ٢٠٠٥(الأولى 

 ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي لدعم الجهود الوطنية المبذولة وإذ يؤكد من جديد  
 إعلان الأمم المتحدة للألفية، وخاصة إتاحة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في

  ،٢٠١٥فرص الحصول على التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 

 بالتقرير المرحلي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عـن المرحلـة الأولى              يحيط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/4/85(من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٥(

 بالعمل التي قامت به حتى الآن لجنة التنسيق المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة              يحيط علماً أيضاً    - ٢  
المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن النظام المدرسي، وبالأنشطة التي سيُضطلع بها مستقبلاً، ولا سيما في                 

هي الأنشطة التي حددتها اللجنة باعتبارها تتطلب دعماً من منظومـة           مجالات المساعدة التقنية وتقاسم المعلومات، و     
  الأمم المتحدة في تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطني؛

 تمديد المرحلة الأولى من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لسنتين إضـافيتين               يقرر  - ٣  
الصلة من إنجاز تنفيذ خطة العمل، مع التركيـز علـى           ، قصد تمكين جميع الجهات الفاعلة ذات        )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(

  النظامين المدرسيين الابتدائي والثانوي؛

 جميع الدول على اتخاذ مبادرات في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجـال حقــوق               يشجع  - ٤  
ج العالمي كما اعتمدتها    الإنسان ولا سيما القيام، في حدود قدراتها، بتنفيذ خطة العمل للمرحلة الأولى من البرنام             

  الجمعية العامة؛

 إلى جميع أعضاء لجنة التنسيق المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتثقيف في مجال               يطلب  - ٥  
حقوق الإنسان ضمن النظام المدرسي، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة 

، وتقديم المـساعدة التقنيـة عنـد     على الصعيد الوطني، تعزيز تنفيذ خطة العمل )اليونسكو(الثقافة  للتربية والعلم و  
  الطلب، وتنسيق الجهود الدولية ذات الصلة؛

 جميع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القائمة إلى المساعدة على تنفيذ برامج للتثقيـف في               يدعو  - ٦  
  مجال حقوق الإنسان تتفق مع خطة العمل؛
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 أجهزة أو هيئات أو وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن سائر المنظمات               يناشد  - ٧  
الحكومية الدولية وغير الحكومية على الصعيدين الدولي والإقليمي القيام، في إطار ولاية كل منها، بتعزيز تنفيذ خطة           

  شأن، عند طلبها؛العمل على الصعيد الوطني وتقديم المساعدة التقنية في هذا ال

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو نشر خطة العمل على نطاق              يطلب  - ٨  
واسع في صفوف الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بجميع الوسائل، بما في ذلك الوسائل                

  شخاص ذوي الإعاقة؛الإلكترونية وطُرق الاتصال التي تكون في متناول الأ

 ٢٠٠٨ إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير إلى المجلس في دورته الأخيرة لعام               يطلب أيضاً   -٩  
  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

  . في إطار البند نفسه من جدول الأعمال٢٠٠٨ النظر في هذه المسألة في دورته الأخيرة لعام يقرر  - ١٠  

  سة الثانية والعشرونالجل  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .] بدون تصويت القرارمداعتُ[  

حقـوق الإنـسان     التعاون الإقليمي من أجل تعزيـز       - ٦/٢٥
  في منطقة آسيا والمحيط الهادئوحمايتها 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

ا اللاحقة بـشأن   وقراراته١٩٩٣مارس / آذار ٩ المؤرخ ١٩٩٣/٥١ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان  إذ يشير   
  الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

  ؛٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٥ المؤرخ ٣/١٠٢ إلى مقرره وإذ يشير أيضاً  

وأنهـا  وحمايتها   أن الترتيبات الإقليمية يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان              وإذ يؤكد مجدداً    
   العالمية لحقوق الإنسان، كما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ ينبغي أن تعزز المعايير

 بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإقامة شراكات لتنفيذ أنـشطتها               وإذ يرحب   
 من أجل )E/CN.4/1998/50/Annex II(المندرجة في إطار برنامج التعاون التقني الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ 

  ؛ وحمايتهاالنهوض بالقدرات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان

 وحمايتها بعقد حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان              وإذ يرحب أيضاً    
   وباعتماد نقاط عمل بالي؛٢٠٠٧يوليه / تموز١٢ إلى ١٠في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بالي، في الفترة من 
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 إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إليه تقريراً لينظر فيه خلال دورتـه الـسابعة             طلبي  - ١  
 في   وحمايتـها  يتضمن استنتاجات حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان            

  مات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعلو

لحلقة العمل السنوية بشأن التعاون الإقليمي لتعزيـز حقـوق الإنـسان             عقد الدورة المقبلة     يُقرر  - ٢  
  .٢٠٠٨في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام وحمايتها 

  الجلسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨  

  .]تبدون تصويالقرار مد اعتُ[  

وضع أهداف طوعية في مجال حقوق الإنسان، يُعلن عنها بمناسبة الاحتفال   - ٦/٢٦
  بالذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

  ن، الإعلان العالمي لحقوق الإنساوإذ يعيد تأكيد  

   بأهمية الصكوك الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان،وإذ يسلِّم  

   البروتوكولات الاختيارية للصكوك الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان،وإذ يسلِّم أيضاً بأهمية  

  ان،الذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسسجّل  ي٢٠٠٨ أن عام وإذ يضع في اعتباره  

 بمبادرة الدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنـوبي والـدول             وإذ يحيط علماً مع التقدير      
المنتسبة إليه، وهي المبادرة المتمثلة في تقديم مقترح يرمي إلى وضع مجموعة من الأهداف في مجال حقـوق الإنـسان           

وإذ يحيط    أجل تعزيز تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       الأهداف الإنمائية للألفية، من   بتحقيقها وتستلهم   لغرض  
  أيضاً مع بالغ التقدير بالعملية الرامية إلى توسيع نطاق دعم المبادرة من مختلف المناطق، علماً

أن المبادرة المذكورة أعلاه يمكن أن تُبرز أكثر منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة            وإذ يضع في اعتباره       
  ، وحمايتها من الوعي العام بها، بغية تعزيز جميع حقوق الإنسانوتزيد

  تتجزأ ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً،   إلى أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لاوإذ يشير  

 استهلال عملية حكومية دولية مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع مجموعة مـن               يقرر  -١  
ال حقوق الإنسان، لتعزيز إعمال وتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لما على الدول مـن           الأهداف الطوعية في مج   
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 أثنـاء   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠ عنها في    يتم الإعلان واجبات والتزامات دولية في ميدان حقوق الإنسان،        
  ،الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  : أن يتخذ الخطوات التالية، أعلاه١في الفقرة الغاية المشار إليها  من أجل تحقيق ،يقرر أيضاً  - ٢  

الذكرى السنوية الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى         دعوة الدول إلى الإشارة إلى        )أ(  
لمجلس حقوق الإنسان في دورته التي ستعقد الأهداف الطوعية في مجال حقوق الإنسان في سياق الجزء الرفيع المستوى 

خلال تلك الدورة من أجل تبادل وجهات النظـر بـشأن مـسألة             وإلى عقد حلقة نقاش     ،  ٢٠٠٨مارس  /في آذار 
  الأهداف الطوعية في مجال حقوق الإنسان؛

وعد  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى موافاة مجلس حقوق الإنسان بحلول م            دعوة  )ب(  
 بمعلومات عن البرامج والأنشطة المنظمة احتفالاً بالذكرى الـسنوية الـستين         ٢٠٠٨يونيه  /انعقاد دورته في حزيران   

  لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

مشاورات حكومية دولية غير رسمية مفتوحة لوضع مجموعة مـن الأهـداف            بإجراء  بعدئذ  القيام    )ج(  
ان لكي تعرض على مجلس حقوق الإنسان، على أساس توافقي، من خلال مـشروع              الطوعية في مجال حقوق الإنس    

  .٢٠٠٨سبتمبر /قرار يعتمده المجلس في نهاية دورته التي ستعقد في أيلول

 أن تُفضي العملية الحكومية الدولية المفتوحة إلى وضع أهداف طوعية في مجال حقوق              يقرر كذلك   - ٣  
  :اليةالإنسان تندرج في إطار المسائل الت

  التصديق، على نطاق عالمي، على الصكوك الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان؛  )أ(  

القيام، في كل بلد من البلدان، بوضع برامج وطنية لحقوق الإنسان، حيثما لا توجـد، وبإنـشاء                   )ب(  
   ١٩٩٣عـام   مؤسسات وطنية تكون مسؤولة عن مسائل حقوق الإنسان، وفقاً لإعلان وبرنـامج عمـل فيينـا ل                

  ومبادئ باريس؛

  اعتماد إطار قانوني ومؤسسي وسياساتي على المستوى الوطني لـضمان تعزيـز وحمايـة جميـع                  )ج(  
  ؛حقوق الإنسان

القيام، في إطار البرامج الوطنية لحقوق الإنسان، بتحديد الأهداف والإجراءات في ميـدان بنـاء                 )د(  
ال حقوق الإنسان وتحديد الاحتياجات وأوجه القصور فيما يتصل         القدرات، فضلاً عن وضع برنامج للتثقيف في مج       

  بالتعاون الدولي؛

القيام، في إطار البرامج الوطنية لحقوق الإنسان، بتحديد أهداف وإجراءات وفقاً للإعلان العالمي لحقوق   )ه(  
عنصر، أو اللون، أو الجـنس، أو  الإنسان ترمي في جملة أمور إلى القضاء على التمييز من أي نوع كان، كالتمييز بسبب ال     

  اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر؛
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 أهدافاً معزِّزة للواجبـات     اعتبارها أن تلك الأهداف الطوعية في مجال حقوق الإنسان يجب           يؤكد  - ٤  
أنها لا كما يجب اعتبار  المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والالتزامات الحالية

  تحل محل تلك الواجبات والالتزامات بأي وجه كان، سواء كلياً أو جزئياً؛

  بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة ومنظومات حقوق الإنسان الإقليمية في هذه العملية، فـضلاً             يرحِّب  - ٥  
  عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان؛

 أن ينظر في نتائج العملية الحكومية الدولية المفتوحة المتعلقة بوضع مجموعة مـن الأهـداف                يقرر  - ٦  
 خلال مشروع   الطوعية في مجال حقوق الإنسان، التي ستعرض على مجلس حقوق الإنسان، على أساس توافقي، من              

  ؛٢٠٠٨سبتمبر /قرار، وذلك بحلول موعد انعقاد دورة المجلس في أيلول

 الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على أن يعرضوا على مجلس حقوق الإنسان، خلال              يشجع  - ٧  
لسنوية الستين  عملية الاحتفال، المشاريع والأنشطة المنفذة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بمناسبة الذكرى ا            

  .لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].دون تصويتبالقرار مد اعتُ[  

   السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب - ٦/٢٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من             جميع القرارات    إذ يعيد تأكيد    
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢١العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك القرار 

 مساواة المرأة في  جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألةوإذ يعيد أيضاً تأكيد  
ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، بما في ذلـك القـرار                  

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٥

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقـراره             ٥/١ره   إلى قرا  وإذ يشير   
 ١٨المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين               

   القرارين ومرفقاتهما، ، وإذ يشدد على أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إلى الحقوق المتصلة بالسكن المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمفصلة في معاهدات أيضاً وإذ يشير  
  وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى،



 

46 

 إلى المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق والمجسدة في الأحكام ذات الـصلة مـن               كذلك وإذ يشير   
الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة والدورات الاستثنائية للجمعيـة              
العامة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها، ومن بينها إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئـل       

(A/CONF.165/14)ن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة الذي اعتمدته الجمعية ، والإعلان المتعلق بالمد
  ،٢٠٠١يونيه / حزيران٩ المؤرخ ٢٥/٢- العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين في مرفق قرارها دإ

ث  الذي يتضمن في جملة أمور ح      ١٩٩٨مارس  / آذار ١٣ المؤرخ   ٤٢/١ إلى قرار لجنة وضع المرأة       وإذ يشير   
الدول على وضع وتنقيح القوانين ضماناً لمنح المرأة حقاً كاملاً ومتساوياً في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق                 
في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى اللازمة                 

ول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيـات الملائمـة والوصـول إلى            لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحص      
  الأسواق والمعلومات،

إلى ما أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمم المتحدة للألفية من عزمهم على       وإذ يشير أيضاً      
  ،٢٠٢٠لول عام  مليون شخص من سكان الأحياء الفقيرة بح١٠٠تحقيق تحسن كبير في حياة ما لا يقل عن 

   لأن أي تدهور في حالة السكن عموماً يؤثر تأثيراً بالغاً في الفقراء، بمن فيهم النساء والأطفال،وإذ يساوره القلق  

 بأن السكن اللائق عنصر أساسي يعزز تماسك الأسرة ويسهم في العدالة الاجتماعية ويعزز الـشعور                وإذ يسلِّم   
ني، على النحو المذكور في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية            بالانتماء والأمن والتضامن الإنسا   
، وإذ  ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٠ المؤرخ   ٢٧/٢-، والمرفقة بقرارها دإ   "عالم صالح للأطفال  "العامة المتعلقة بالأطفال والمعنونة     

 النقص في المساكن والاحتياجات الأخرى مـن الهياكـل   يرحب بالالتزام المذكور في الوثيقة بإيلاء أولوية قصوى لتدارك    
  الأساسية، وبخاصة لصالح الأطفال الذين يعيشون في المناطق المهمشة التي تحيط بالمدن وفي المناطق الريفية النائية،

 بالعمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات الأمم المتحدة، ولا سـيما اللجنـة المعنيـة بـالحقوق             وإذ ينوِّه   
صادية والاجتماعية والثقافية، في تعزيز الحقوق المتصلة بالسكن اللائق، وإذ يشير في هذا الصدد إلى ما أكدتـه                  الاقت

 من أن حق الإنسان في السكن اللائق يتسم بأهمية رئيسية بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق ٤اللجنة في تعليقها العام رقم 
  ، ١٦ ورقم ٧ تعليقيها العامين رقم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إلى

 بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق               ينوه  - ١  
في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، وكذلك بالتقدم المحرز في إدراك مفهوم الحق في                   

  السكن اللائق؛

الذي اضطلع به المقرر الخاص في تطبيق منظور جنساني على عمله، وفي تسليط             اً بالعمل   ينوه أيض   - ٢  
  الضوء على حقوق المرأة فيما يتصل بالسكن والأرض والملكية، وكذلك في تقديم تقارير عن المرأة والسكن اللائق؛

الفقيرة في العالم أجمع،  إزاء انتشار ظاهرة التشرد والسكن غير اللائق، ونمو الأحياء يعرب عن قلقه  - ٣  
وعمليات الإخلاء القسري، وزيادة التحديات التي يواجهها المهاجرون فيما يتصل بالسكن اللائق، وكذلك اللاجئون 
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في حالات النـزاع وما بعد النـزاع، والتحديات القائمة أمام التمتع الكامل بالحق في السكن اللائق نتيجة تـأثير                  
بيعية والتلوث، وانعدام الأمان في الحيازة، وعدم تساوي الرجل والمرأة في حقوق الملكيـة              تغير المناخ والكوارث الط   

  والميراث، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى للحق في السكن اللائق والعوائق التي تعترض إعماله الكامل؛

  : الدول على ما يلييحث  - ٤  

ن تمييز من أي نوع كان بسبب العرق أو اللون          أن تُعمِل الحق في السكن اللائق إعمالاً كاملاً، دو          )أ(  
أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الإعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي                     
أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وذلك بوسائل منها التشريعات والسياسات والبرامج المحلية بالاستناد، حسب                 

قتضاء، إلى بيانات إحصائية أو معايير مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيلاء عناية خاصة للأفراد، وغالبيتهم من                 الا
  النساء والأطفال، ولأفراد المجتمعات المحلية الذين يعيشون في فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛

 مجال السكن، وأن تضع، عند الـضرورة،     أن تكفل التقيد بجميع معاييرها الوطنية الملزمة قانوناً في          )ب(  
معايير وطنية جديدة وفقاً لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، وأن تنظر في التـصديق علـى جميـع                   

  معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

لية، أن توفر للجميع الحماية من الإخلاء القسري المخالف للقانون ولمعاهدات حقوق الإنسان الدو          )ج(  
  وأن توفر الحماية القانونية وسبل الانتصاف في حالات الإخلاء القسري هذه؛

أن تتصدى للاستبعاد والتهميش الاجتماعيين للأفراد والمجتمعات المحلية ممن يعانون التمييز لسبب واحد               )د(  
   تمييز؛كانية حيازة السكن اللائق دونأو لعدة أسباب، ولا سيما بأن تكفل للسكان الأصليين وللأفراد المنتمين إلى أقليات إم

أن تشجع المشاركة في عمليات اتخاذ القرار وإشراك الجهات المعنية صاحبة المصلحة في مرحلة التخطيط                ) ه(  
  للتنمية الحضرية أو الريفية، ولا سيما على الصعيد المحلي، في سعيها لتوفير مستوى معيشي مناسب وسكن لائق؛

ج الاجتماعي السكني لجميع أفراد المجتمع في مرحلة الإعداد لوضـع مخططـات             أن تشجع الاندما    )و(  
التنمية الحضرية والريفية وسائر المستوطنات البشرية، مع تجديد مناطق المساكن الشعبية المهملة، من أجل التـصدي                

  للاستبعاد والتهميش الاجتماعيين؛

 واحتياجاتهم في سياق السكن اللائق، ولتـسهيل        أن تولي الاهتمام الواجب لحقوق الإنسان للمعوقين        )ز(  
ك إزالة العقبات والحواجز، وأن تعزز الاستفادة على قدم المساواة من برامج الإسكان الحكوميـة،               ـ بما في ذل   ،حركتهم

  وأن تنظر في مراعاة هذه المسائل لدى الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

أن تمكّن جميع الأشخاص من الحصول على مأوى وعلى سكن معقول التكلفة ومن تملك الأراضي،   )ح(  
وذلك بطرق منها اتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة العقبات التمييزية أمام هذا التملك، مع التركيز بصفة خاصة                  

ما زلن يتعرضن للعنف والنساء اللاتي يعـشن في         على الوفاء باحتياجات النساء، ولا سيما النساء اللاتي تعرضن أو           
  حالة فقر والنساء المعيلات لأسرهن؛
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أن تتخذ خطوات بصورة فردية وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما علـى الـصعيدين                  )ط(  
  لحق في السكن اللائق؛الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للتقدم تدريجياً نحو الإعمال الكامل ل

 أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصـر                يقرر  - ٥  
  : بما يلي، في جملة أمور،المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق للقيام

ئق كعنصر من العناصر المكونة للحـق في مـستوى          تعزيز الإعمال الكامل للحق في السكن اللا        )أ(  
  معيشي مناسب؛

تحديد أفضل الممارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام الإعمال الكامـل للحـق في                )ب(  
  السكن اللائق، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد؛

  ذات الصلة بالولاية؛التركيز بوجه خاص على الحلول العملية فيما يتصل بإعمال الحقوق   )ج(  

تطبيق منظور جنساني، بما في ذلك عن طريق تحديد جوانب الضعف الجنسانية فيما يتصل بالحق في   )د(  
  السكن اللائق وحيازة الأرض؛

  تيسير توفير المساعدة التقنية؛  )ه(  

حقـوق  العمل بالتعاون الوثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعـة لمجلـس               )و(  
الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، مـع تفـادي                

  الازدواجية التي لا لزوم لها؛

تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والـستين وإلى المجلـس في عـام                      )ز(  
  السنوي؛، وفقاً لبرنامج عمله ٢٠٠٨

 بالعمل الخاص بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل     يحيط علماً   - ٦  
بدافع التنمية والحاجة إلى مواصلة العمل بصددها، بما في ذلك من خلال التشاور مع الدول وغيرها مـن الجهـات                    

  صاحبة المصلحة؛

  ق بوضع مؤشرات خاصة بالسكن اللائق؛ بالعمل المتعليحيط علماً أيضاً  - ٧  

 المقرر الخاص المنتهية ولايته إلى أن يقدم إلى المجلس في دورته السابعة تقريراً نهائياً شاملاً عما          يدعو  - ٨  
  يخلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

 ـ         يطلب  - ٩   اص علـى   إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن حصول المقرر الخ
  الموارد اللازمة لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه؛



  

49 

 الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تنظر في الاستجابة للطلبات المقدمة منـه               يناشد جميع   - ١٠  
  لزيارة بلدانها وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالولاية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

  .لة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال مواصيقرر  - ١١  

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].القرار بدون تصويتاعتُمد [  

: حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب          - ٦/٢٨
لإنـسان والحريـات    ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق ا       

  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
 إن مجلس حقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع في اعتباره   

ق  المتعل ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقراره            ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير  
يونيه / حزيران١٨بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين  

  ، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧

 ٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/٨٠ و٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٧ إلى قراري لجنة حقوق الإنسان وإذ يشير  
 المـؤرخ   ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٩١، وقرارات الجمعية العامة     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 كانون  ١٢ المؤرخ   ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٦

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بشأن حماية ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 بعمل وإسهامات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات             ينوه مع التقدير    - ١  
  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛

 الإنسان والحريات  أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوقيقرر  - ٢  
  :الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى المقرر الخاص ما يلي

تقديم توصيات محددة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب،       )أ(
  ية بشأن هذه المسائل؛ب الدول، توصيات بتقديم خدمات استشارية أو مساعدة تقنـى طلـبما في ذلك، وبناءً عل

جمع المعلومات والبلاغات وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها معها، بما في ذلك                 )ب(
الحكومات، والأفراد المعنيون وأُسَرهم وممثلوهم ومنظماتهم، بما في ذلك من خلال الزيارات القطرية، بموافقة الدولة               
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نتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مع إيلاء           المعنية، عما يُدَّعى حدوثه من ا     
  ؛يناهتمام خاص للمجالات التي لا يشملها عمل أصحاب الولايات الحالي

  دمج المنظور الجنساني في جميع الأعمال المتعلقة بولايته؛  )ج(

تَرم فيها حقوق الإنسان وحرياتـه   تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تُح          )د(
  الأساسية، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها؛

العمل على أساس التنسيق الوثيق مع هيئـات وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ولا سيما مع        )ه(
حماية حقوق الإنسان والحريات    الإجراءات الخاصة الأخرى بمجلس حقوق الإنسان، بهدف النهوض بالعمل بشأن تعزيز و           

   لـه في الجهود المبذولة؛لزومالأساسية مع تجنب أي ازدواج لا 

إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلـة ذات                )و(
تحدة ومنـها لجنـة مكافحـة       الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة، والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم الم           

الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومفوضية               
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة،                

ت، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، مع              وهيئات المعاهدا 
  التقيد بنطاق الولاية الموكولة إليه واحترام ولايات الهيئات المذكورة أعلاه احتراماً تاماً بغية تجنب ازدواج الجهود؛

  الجمعية العامة؛تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى   )ز(

 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في نهوضه بالمهام والواجبات               يطلب  - ٣
  الموكَلة إليه، وذلك بتدابير من بينها الاستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة وموافاته بالمعلومات المطلوبة؛

  ستجابة إلى طلب المقرر الخاص زيارة بلدانها؛ جميع الحكومات إلى إيلاء اهتمام جدي للايدعو  - ٤

إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم مـن                يطلب    - ٥
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

  . لبرنامج العمل السنوي لمجلس حقوق الإنسانمواصلة النظر في هذه المسألة وفقاًيقرر   - ٦

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].بدون تصويت  القراراعتُمد[  
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  حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية  - ٦/٢٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 العالم أجمع، يظل التمتع الكامل بالحق في أعلى مستوى ممكـن مـن   أنه، بالنسبة لملايين البشر فيإذ يدرك    
الصحة البدنية والعقلية يمثل هدفاً بعيداً، وأنه في العديد من الحالات، وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في الفقر يظل هدفاً 

  بعيد المنال، 

لبدنية والعقلية هو حق من  أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ا وإذ يؤكد من جديد     
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،  ٢٥ من المادة ١حقوق الإنسان على نحو ما ورد في جملة مواضع منها الفقرة           

 من اتفاقية حقوق الطفل، ٢٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة ١٢والمادة 
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،         ` ٤`)  ه(٥لتمييز في المادة    وما ورد بخصوص عدم ا    

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذا الحق ناشئ عن الكرامة           ١٢ من المادة    ١وفي الفقرة   
  المتأصلة في شخص الإنسان،

بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن         ) ٢٠٠٠(١٤لعام رقم   لتعليق ا  با وإذ يحيط علماً مع الاهتمام      
الذي اعتمدته اللجنة المعنيـة     )  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية        ١٢المادة  (الصحة  

لتعليق العـام رقـم     ؛ وا ٢٠٠٠مايو  /بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرين، في أيار         
الإيدز وحقوق الطفل الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل في دورتهـا           /بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣

 من اتفاقية القضاء على جميـع       ١٢المادة  (بشأن المرأة والصحة    ) ١٩٩٩(٢٤الثانية والثلاثين، والتوصية العامة رقم      
  ا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها العشرين،، التي اعتمدته)أشكال التمييز ضد المرأة

 إلى جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن إعمال حق كل فرد في وإذ يشير  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

لعمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة          إلى الإعلانات وبرامج ا    وإذ يشير أيضاً    
  واجتماعات متابعتها،

بضرورة قيام الدول، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمـات غـير   وإذ يسلم    
الإقليمية والدولية لضمان الإعمال التـام      الحكومية والقطاع الخاص، بتهيئة الأوضاع المؤاتية على الصُّعُد الوطنية و         

  والفعال لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

إزاء الترابط القائم بين الفقر وإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن، مـن                وإذ يساوره القلق      
  كن أن يكون سبباً للفقر ونتيجة له في آن واحد،الصحة البدنية والعقلية، لا سيما وأن سوء الصحة يم

   إلى التزامات المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل للأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة،وإذ يشير  
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 على أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنات عنصران أساسيان في التقليل من إمكانيـة                وإذ يشدد   
الإيدز، وأن النهوض بالنساء والبنات عامل أساسي في عكس مـسار هـذه        /ص المناعة البشرية  تعرضهن لفيروس نق  

الجائحة، وإذ يلاحظ أهمية زيادة الاستثمار في البحوث والتعجيل بها في مجال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فيروس            
  مبيدات الميكروبات،نقص المناعة البشرية، بما فيها الأساليب التي تتحكم فيها الإناث وكذلك 

 إلى إنشاء المرفق الدولي لشراء العقاقير التابع للأونكتاد، برعاية هيئة العمل الدولي لمكافحة الجوع، وإذ يشير  
وهو المرفق الذي ييسر الحصول على العقاقير لأفقر سكان العالم، في إطار مكافحة الأمراض الوبائية الرئيسية مثـل                  

  الإيدز، والملاريا والسل،/فيروس نقص المناعة البشرية

 بالعلاقة المتكاملة التي يعزز بعضها بعضاً بين الصحة وحقوق الإنسان، وبالإسهام الذي لا غـنى                وإذ يسلم   
  عنه من قبل المهنيين الصحيين في إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 بشأن ٥/٢اء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقراره  بشأن بن٥/١ إلى قراره وإذ يشير  
 ١٨مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقـوق الإنـسان، المـؤرخين                 

  ا،، وإذ يؤكد أنه يجب على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهم٢٠٠٧يونيه /حزيران

 أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات أخرى، ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتـع                 يقرر  - ١  
 من الإعلان العـالمي لحقـوق       ٢٥ من المادة    ١بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية كما ورد في الفقرة            

 مـن اتفاقيـة     ٢٤ة والاجتماعية والثقافية، والمادة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي      ١٢الإنسان، والمادة   
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن الحق في عدم التمييـز                 ١٢حقوق الطفل، والمادة    

 وعمـلاً   . من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري         ٥من المادة   ` ٤`)ه(كما تجسده الفقرة    
  : للجنة حقوق الإنسان، تشمل ولاية المقررة الخاصة المهام التالية٢٠٠٤/٢٧ و٢٠٠٢/٣١لقرارين با

جمع المعلومات وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها مع هذه المصادر، بمـا فيهـا         )أ(  
فرد في التمتع بأعلى مستوى     الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، عن إعمال حق كل            

  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسياسات المصممة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة؛

إجراء حوار منتظم ومناقشة المجالات المحتملة للتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها           )ب(  
تحدة والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العالميـة           الحكومات، وهيئات الأمم الم   

الإيدز، فضلاً عن المنظمـات غـير الحكوميـة         /وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية        
  والمؤسسات المالية الدولية؛

أعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة        تقديم تقارير عن حالة إعمال حق كل فرد في التمتع ب            )ج(  
والعقلية، في أرجاء العالم كافة، وكذلك عن التطورات المتصلة بهذا الحق، بما في ذلك عن القـوانين والـسياسات                   

  والممارسات الجيدة الأكثر فائدة للتمتع بهذا الحق والعقبات التي تواجه محلياً ودولياً في إعماله؛
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ابير المناسبة لتعزيز وحماية إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مـستوى     تقديم توصيات بشأن التد     )د(  
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول للنهوض بالصحة العامة؛

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وتقرير مؤقت إلى الجمعية العامة عما يضطلع به من                  )ه(  
  لص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛أنشطة وما يخ

  :على القيام بما يلي لدى الاضطلاع بولايته المقرر الخاص يشجع  - ٢  

مواصلة استكشاف الكيفية التي يمكن بها للجهود الرامية إلى إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى                  )أ(  
  من الفقر؛مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن تعزز استراتيجيات الحد 

مواصلة تحليل أبعاد حقوق الإنسان في مسائل الأمراض المهمَلة، والأمراض التي تؤثر تأثيراً شديداً                )ب(  
  في البلدان النامية، بما في ذلك أيضاً الأبعاد الوطنية والدولية لتلك المسائل؛

ال لحق كل فـرد في      مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتحديد الممارسات الجيدة من أجل الإعمال الفعّ            )ج(  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

مواصلة الأخذ بمنظور جنساني في عمله وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال وغيرهـم مـن                 )د(  
  الفئات الضعيفة والمهمشة لدى إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق إعمال حق كل فرد في التمتـع                  )ه(  
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 لا يتجزأ من حق كل فرد في التمتع جزءاًمواصلة إيلاء الاهتمام للصحة الجنسية والإنجابية بوصفها   )و(  
  ية والعقلية؛بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدن

مواصلة تفادي أي ازدواجية أو تداخل في عملها مع عمل واختصاصات وولايات الهيئات الدولية                )ز(  
  الأخرى العاملة في ميدان القضايا الصحية؛

  تقديم مقترحات من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة؛  )ح(  

ير المقرر الخاص بشأن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن               بأحدث تقار  يحيط علماً   - ٣  
  الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك التوصيات الواردة فيها؛

  : جميع الدول إلى ما يلييدعو  - ٤  

  أن تولي الاهتمام الواجب لتوصيات المقرر الخاص؛  )أ(  
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 الصحة البدنية والعقلية دون تمييز من       كل فرد حقه في التمتع بأعلى مستوى ممكن من        لأن تضمن     )ب(  
  أي نوع كان؛

أن تضمن المراعاة الواجبة في التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة لحـق                )ج(  
  كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

ليين، وخاصة على الـصعيدين الاقتـصادي       وعن طريق المساعدة والتعاون الدو    بمفردها  أن تقوم،     )د(  
والتقني، وإلى أقصى حد تسمح به الموارد المتوفرة لديها، باتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق الإعمال التدريجي التام لحق                  

  كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

ة المتعلقة بمكافحة التبغ التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الإطاري  )ه(  
  السادسة والخمسون؛

أن تولي اهتماماً خاصاً لحالة الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك باعتماد تدابير                  )و(  
  ن الصحة البدنية والعقلية؛إيجابية، من أجل ضمان الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن م

  أن تدرج في صلب جميع سياساتها وبرامجها التي تؤثر في صحة المرأة منظوراً يراعي نوع الجنس؛  )ز(  

أن تقوم بحماية وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد في التمتع   )ح(  
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تأخذ في الاعتبار أن إتاحة فرص الحصول على الأدوية، في سياق جوائح مثل فـيروس نقـص         )ط(  
الإيدز والسل والملاريا، هي أحد العناصر الأساسية في التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام لحق كل فرد       /المناعة البشرية 

  في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تولي الاهتمام الواجب لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى                   )ي(  
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك عن طريق كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصـول إلى                 

 يمكن تحمل نفقاتها، كتلك المـوفرة لغيرهـم مـن           نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والبرامج الصحية المجانية أو التي         
  الأشخاص، وعن طريق توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها بوجه خاص الأشخاص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم؛

أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وأن توفر كل المعلومات المطلوبة، وأن ترد   )ك(  
  سلاته؛بسرعة على مرا

أن تولي اهتماماً جدياً للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص للقيام بزيارات، بحيث يمكنه أن يضطلع                 )ل(  
  بولايته بصورة أكثر فعالية؛

 بما يقوم به المهنيون في مجال الصحة من دور لا غنى عنه في تعزيز وحماية حق كل فـرد في                     يسلّم  - ٥  
  البدنية والعقلية؛التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة 
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 المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز الإعمال التام لحق كل فرد في                يدعو  - ٦  
 مع ،التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بطرق منها الدعم المالي والتقني، وتدريب الأفراد      

   الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدول؛التسليم في الوقت ذاته بأن المسؤولية

 جميع المنظمات الدولية المكلفة بولايات لها تأثير على حق كل فرد في التمتع بأعلى مـستوى     يحث  - ٧  
يتصل بالحق في ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية لأعضائها فيما 

  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 أن الحصول على مقدار كاف من المياه المأمونة والنظيفة للاستعمال الشخصي والمترلي ومن              يؤكد  - ٨  
   والعقلية؛التغذية المناسبة يعتبر عاملاً أساسياً في إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة توفير كـل المـوارد اللازمـة                يطلب  - ٩  
  لاضطلاع المقرر الخاص بولايته على نحو فعال في حدود الموارد المتوفرة حالياً؛

  .نامج عمله مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبريقرر  - ١٠  

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].القرار بدون تصويتمد اعتُ[  

    إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة- ٦/٣٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

اق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي       من جديد أن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مكرسة في ميث            إذ يؤكد  
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية           

  والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية، 

 ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل        من جديد أيضاً   وإذ يؤكد  
  حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات، 

إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاسـتثنائية الثالثـة             وإذ يؤكد من جديد كذلك     
، والإعلان  "لمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين        ا: ٢٠٠٠المرأة عام   "والعشرين المعنونة   

  المعتمد في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة،

 الالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة المكرسـة في          وإذ يؤكد من جديد    
لمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة              الوثائق الختامية للمؤتمر العا   
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الاجتماعية، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً               
 الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة  عن الالتزامات المتعهد بها في عمليات استعراض تلك المؤتمرات، والالتزامات    

   وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،٢٠٠٥العالمي لعام 

المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ويرحب بتقرير الأمين العام        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إلى قرار مجلس الأمن      وإذ يشير  
  ،)S/2007/567(عن المرأة والسلام والأمن 

لمساواة بين المرأة والرجل مبدأ أساسي بالنسبة للتمتع بكل حق من الحقـوق المحـددة                أن مبدأ ا   وإذ يشدد على    
المذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثقافية، كما سلمت بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية ب

 إلى جميع القرارات السابقة، بما في ذلك القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، وقـرارات                وإذ يشير  
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دمج حقوق الإنسان للمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات 

   منظومة الأمم المتحدة،والبرامج في

بالحاجة إلى إتباع نهج شامل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، وبالحاجة إلى إدماج               وإذ يعترف    
المنظور الجنساني على نحو أكثر انتظاماً، في جميع جوانب عمل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئات المعاهدات،              

  ،ومجلس حقوق الإنسان وآلياته

 تقرير الأمين العام عن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتقدم المحرز في تنفيذ            وإذ يلاحظ مع التقدير     
، وعن تعميم   )E/2006/65(إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة            

  ،(E/2007/64)لبرامج في منظومة الأمم المتحدة المنظور الجنساني في جميع السياسات وا

 بأهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة وضع المـرأة في                وإذ يسلّم   
  مجال تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وفي مكافحة التمييز ضد المرأة،

جميع مستويات صنع القرار على نطاق منظومة الأمم المتحدة مـن            بأهمية مشاركة المرأة في      وإذ يسلّم أيضاً    
  أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة،

 ودعوتها مجلس حقوق ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٤٣ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحب   
 العنف ضد المرأة بجميع أشـكاله ومظـاهره، وأن يـضع            ، بمناقشة مسألة  ٢٠٠٨الإنسان إلى أن يقوم، بحلول عام       

  الأولويات اللازمة لمعالجة هذه القضية في سياق جهوده وبرامج عمله المقبلة،

 الدور الهام الذي تؤديه الجماعات النسائية، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير             وإذ يعيد تأكيد    
   للمرأة،الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
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  المنهجية

 بأهمية دراسة السمة المشتركة بين الأشكال المتعددة للتمييز وظروف الحرمـان، وأسـبابها              يسلّم  - ١  
الجذرية ونتائجها، من منظور جنساني، وتأثيرها على النهوض بالمرأة وتمتعها بجميع حقوق الإنسان بغية وضع وتنفيذ 

اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز الدور الذي تؤديه            استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إلى القض     
  المرأة في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات المناهضة للتمييز والمراعية لنوع الجنس؛

 الدول الأعضاء على تعزيز التوازن بين الجنسين بوسائل من بينها اتخاذ جميع التدابير اللازمة، يشجع  - ٢  
 المتعلقة بالميزانيات والتدابير المؤسسية، لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في المناصـب المتوسـطة              بما في ذلك التدابير   

والرفيعة المستوى، والقيام بانتظام بترشيح المزيد من النساء للانتخابات والتعيينات في هيئات معاهـدات حقـوق                
ت المتخصصة والأجهزة الأخرى، بما في ذلك الهيئات        الإنسان وآلياتها، والمحاكم والهيئات القضائية الدولية، والوكالا      

  الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛ 

 كـانون  ٢٠ المـؤرخ   ٥٩/١٦٤ إلى جميع الجهات الفاعلة المعنية تنفيذ قرار الجمعية العامة           يطلب  - ٣  
كبير نحو تحقيق هدف     بشأن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، بهدف إحراز تقدم             ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

التوزيع العددي المتساوي بين الجنسين في المستقبل القريب جداً وضمان المشاركة الكاملة للنساء في المناصب العليا                
  لصنع القرار في المنظمة؛

 ضرورة الأخذ بمنظور جنساني، بما في ذلك عن طريق استخدام لغة تشمل الجنسين يؤكد من جديد  - ٤  
أو مقررات مجلـس حقـوق      /وتطبيق صكوك حقوق الإنسان، وكذلك في تقارير وقرارات و        عند صياغة وتفسير    

  الإنسان ومختلف آلياته وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان؛

 هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها على تحديد وجمع واستخدام بيانات مناسبة مفصلة             يشجع  - ٥  
امل ذات الصلة، ومعلومات تخص كل جنس على حـدة في سـياق             بحسب نوع الجنس والعمر وغير ذلك من العو       

أنشطتها، من خلال منهجية مقبولة وموحدة، وأن تستخدم الأدوات المتاحة لها لإجراء تحليلات من حيـث نـوع                  
  الجنس في سياق عمليات الرصد وإعداد التقارير؛

  منظومة الأمم المتحدة

ج حقوق الإنسان للمرأة في منظومـة الأمـم المتحـدة           بتقرير الأمين العام بشأن إدما    يحيط علماً     - ٦ 
 ويشجع أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ووكالاتها على العمل من أجـل              (A/HRC/4/104)بأكملها  

الإدماج الفعلي لحقوق الإنسان لجميع النساء والمنظور الجنساني في أعمالها، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومـات               
  دروس المستفادة وأفضل الممارسات في هذا الصدد؛وال

 على ضرورة إدماج المنظور الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة في جميع أنشطة الأمم المتحدة،              يشدّد  - ٧  
  بما في ذلك المؤتمرات والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة، وفي سياق وثائقها الختامية ومتابعتها؛
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مرأة في منع الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام، وبأهمية مساهمتها على قـدم   بالدور الهام لل  يقر  - ٨  
المساواة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن وتعزيزهما، وبضرورة تعزيز دورها 

كومات على بذل المزيـد مـن       في صنع القرار في مجال منع الصراعات وتسويتها، ويحث منظومة الأمم المتحدة والح            
الجهود لكفالة ودعم مشاركة المرأة مشاركة كاملة على جميع مستويات صنع القرار وتنفيذها في أنـشطة التنميـة                  
وعمليات السلام، بما في ذلك منع الصراعات وتسويتها، والإعمار بعد انتهاء التراعات، وصنع الـسلام، وحفـظ                 

  السلام وبناء السلام؛

   حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةهيئات معاهدات

بذلها جميع هيئات المعاهدات من أجل إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور           ت الجهود التي    يشجع  - ٩  
  الجنساني في أعمالها وبصفة خاصة، في ملاحظاتها الختامية وفي تعليقاتها العامة وتوصياتها؛

يع الدول على تنفيذ التزاماتها التعاهدية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيـات،              جم يحث  - ١٠  
وسحب ما لا يتوافق من تحفظاتها على المعاهدات مع موضوع تلك المعاهدات وغرضها، ويشجع الدول كذلك على 

ذلك، على سبيل الأولوية، اتفاقية     النظر في التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها، بما في              
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛ 

 جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة               يشجِّع  -١١  
قتضاء، على إيلاء اهتمام تام ومنهجي لتوصـيات        والمنظمات غير الحكومية، وبصفة خاصة المنظمات النسائية، حسب الا        

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من هيئات المعاهدات، ويشجع جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم                  
  الإنسان؛ في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق هاالمتحدة على مواصلة مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلب

 بقيام الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بتقديم تقارير، بناء على دعوة من اللجنة              يرحب  - ١٢  
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما يرحـب                   

  بمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة؛

  التعاون بين وكالات الأمم المتحدة

 بالتعاون بين لجنة وضع المرأة ومجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون والتنـسيق بـين شـعبة                يرحب  - ١٣  
  النهوض بالمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية؛

ض بحقوق الإنسان للمرأة وتعميم المنظـور الجنـساني الـذي           بالعمل المتعلق بالنهو  أيضاً   يرحب  - ١٤  
اضطلعت به وحدة حقوق المرأة والشؤون الجنسانية المنشأة مؤخراً في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وباستمرار               

بأكملـها،  التزام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإدراج قضية تمتع المرأة بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة                
ويشجع أيضا التزامها المستمر بزيادة الوعي وتشجيع التصديق العالمي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز                

  ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وتطبيقهما، ويرحب كذلك بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ هذا القرار؛
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  مجلس حقوق الإنسان

حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الجنساني في عمله وعمل آليته على نحو            التزامه بإدراج    يعيد تأكيد   - ١٥  
فعال ومنهجي وشفاف، بما في ذلك في جميع مراحل الاستعراض الدوري الشامل، وعلى صعيد اللجنة الاستـشارية          

  واستعراض الولايات؛

  الاستعراض الدوري الشامل

في الاستعراض الدوري الشامل حقوق المرأة       جميع أصحاب المصلحة على أن يُراعوا بالكامل         يحث  - ١٦  
والمنظور الجنساني على حد سواء، بما في ذلك أثناء إعداد المعلومات المقدمة لأغراض الاستعراض، وأثنـاء الحـوار                  

  المتعلق بالاستعراض، وكذلك في الاستعراض وفي نتائجه ومتابعته؛

، ٥/١من قرار مجلس حقوق الإنسان      ) أ(١٥  الدول على إعداد المعلومات المبينة في الفقرة       يشجع  - ١٧  
عن طريق إجراء مشاورة واسعة النطاق على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة المعنـيين، بمـا في ذلـك                    

  المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان للنساء والفتيات؛

  الإجراءات الخاصة واللجنة الاستشارية

المسؤولين عن الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الأخرى في مجلس حقوق يطلب إلى جميع   - ١٨  
الإنسان، واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تدمج على نحو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياً في تنفيـذ                 

دة للتمييز ضد المرأة، وأن تدرج في تقاريرهـا         ولاياتها، بما في ذلك عند دراسة السمة المشتركة بين الأشكال المتعد          
معلومات عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات وتحليلاً نوعياً لهذه الحقوق، ويرحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد                

  في إطار معظم الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان؛

ات الخاصة والآليات الأخرى لحقوق الإنسان من        على تعزيز التعاون والتنسيق بين الإجراء      يشجع  - ١٩  
   والمنظور الجنساني في العمل الذي يجري الاضطلاع به في إطارها؛للمرأةأجل إدماج حقوق الإنسان 

  برنامج العمل

 أن يخصص في برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي لمدة يوم كامـل علـى       يقرر  - ٢٠  
حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الدول وأصحاب المصلحة               الأقل لمناقشة مسألة    

  الآخرين للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء؛

  وأن يشمل الاجتماع٢٠٠٨أن يعقد أول اجتماع من هذا القبيل في النصف الأول من عام        يقرر أيضاً     -٢١  
 كـانون  ١٩ المـؤرخ  ٦١/١٤٣العنف ضد المرأة، حسبما صدر به تكليف بموجب قرار الجمعية العامـة          مناقشة لمسألة   

، الذي يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى مناقشة مسألة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظـاهره،                ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
  ده وبرامج عمله المقبلة؛، ووضع الأولويات اللازمة لمعالجة هذه القضية في سياق جهو٢٠٠٨بحلول عام 
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 ٢٠ بحلقة النقاش المتعلقة بإدماج منظور جنساني في عمل مجلس حقوق الإنسان، المعقـودة في                يرحب  -٢٢  
 أعماله ، ويقرر أن يدرج في برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن إدماج المنظور الجنساني في جميع٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢١و

  م التقدم المحرز والتحديات المواجهة؛وأعمال آلياته، بما في ذلك بتقيي

  المتابعة

 عن العقبات   ٢٠٠٨ إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير في عام             يطلب  - ٢٣  
والتحديات التي يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد مجلس حقوق الإنسان وتقديم توصيات محـددة بـإجراءات                 

  تحديات؛للتصدي لتلك العقبات وال

 الدول على أن تتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وتدعمها في جهودها الرامية إلى إدمـاج                يشجع  - ٢٤  
  حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الجنساني وأن تضع في اعتبارها الكامل مضمون هذا القرار؛

مج عمـل مجلـس     حقوق المرأة وإدماج منظور جنساني وفقاً لبرنا      كل من    مواصلة النظر في     يقرر  - ٢٥  
  .حقوق الإنسان

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بمد اعتُ[  

  تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى ليبيريا  - ٦/٣١

  إن مجلس حقوق الإنسان،

ية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،    أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحما       إذ يؤكد من جديد       
على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها                 

  بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة  إلىوإذ يشير  

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقراره ٥/١ إلى قراره وإذ يشير أيضاً  
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المـؤرخين                 

  ما،اته على أن على المكلفين بولايات أن يؤدوا واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقوإذ يشدد، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٥/١١٧ قرار لجنة حقوق الإنسان وإذ يضع في اعتباره  

غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقـي      بالجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول           وإذ يسلّم   
  والاتحاد الأوروبي بغية المساعدة في تزويد ليبيريا بالدعم لإعادة إحلال السلام والأمن بالكامل في إقليمها الوطني،
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 الـتي أدت إلى إعـادة إنـشاء         ٢٠٠٥ تطلعات شعب ليبيريا عقب انتخابات عـام         وإذ يضع في الاعتبار     
  يا،المؤسسات الديمقراطية في ليبير

 بـأن   وإذ يسلّم  بالخطوات التي اتخذتها حكومة ليبيريا لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيريا،             وإذ يرحّب   
   تحتاج إلى الدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي،تواصلةهذه العملية عملية م

بغية حمايتها  و حكومة ليبيريا على مواصلة أعمالها الرامية إلى تحسين تعزيز حقوق الإنسان             يشجع  - ١  
  تمكين شعب ليبيريا من التمتع الكامل بحقوقه الإنسانية؛

 المجتمع الدولي على تزويد حكومة ليبيريا بالتمويل والمساعدة المناسبين بغية تمكينها من تحسين              يحث  - ٢  
  ترسيخ حقوق الإنسان والسلم والأمن في إقليمها الوطني؛

   المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ليبيريا؛ أن يمدد لفترة سنة ولاية الخبيرةيقرر  - ٣  

   أن تكفل الخبيرة المستقلة أن تكون أعمالها مكملةً لأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا؛يرجو  - ٤  

 الخبيرة المستقلة إلى مساعدة حكومة ليبيريا على تحديد الفرص المتاحة لزيادة تدفق المساعدة              يدعو  - ٥  
   حد؛التقنية إلى أقصى

 الخبيرة المستقلة إلى تقديم تقرير نهائي إلى المجلس في دورته التاسعة عن مـدى فعاليـة                 يدعو أيضاً   - ٦  
  .وكفاءة التدابير المطبقة عملياً

  الجلسة الثالثة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  .]دون تصويتالقرار باعتُمد [  

  قوق الإنسان للمشردين داخلياًولاية ممثل الأمين العام المعني بح  - ٦/٣٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بـشأن المـشردين               إذ يشير     
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٤٦داخلياً، بما فيها قرار لجنة حقوق الإنسان 

 بشأن تعزيـز    ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨٢ة العامة    إلى قرار الجمعي   وإذ يشير أيضاً    
  تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، والمبادئ التوجيهية المرفقة به، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العام ٦الفقرة وإذ يضع في اعتباره   
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 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورقم            ٥/١إلى قراريه رقم     وإذ يشير   
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان المـؤرخين                

  ن القرارين ومرفقاتهما؛، وإذ يؤكّد أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذي٢٠٠٧يونيه /حزيران

 بشأن استمرار عمل أصحاب الولايات لفترة أقصاها ست سنوات،          ٥/١ إلى أحكام قراره     وإذ يشير أيضاً    
  دون الإخلال بالأحكام الواردة في ذلك القرار بشأن إجراءات التعيين المتعلقة بالإجراءات الخاصة،

ية الجديدة المتعلقة بالتشرد الداخلي المقدم إلى لجنة حقوق تقرير الأمين العام عن أداء وفعالية الآلوإذ يلاحظ   
  ،E/CN.4/2006/69)(الإنسان في دورتها الثانية والستين 

على ممثل الأمين العام لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي أدّاه في زيادة الوعي                  يثني    -١  
ية إلى تلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك            بمحنة المشردين داخلياً ولجهوده المستمرة الرام     

 عن طريق إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛

 قـدمت    للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي        يعرب عن تقديره    - ٢  
  الحماية والمساعدة إلى المشردين داخلياً ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛

 إزاء استمرار المشاكل التي تواجهها أعداد كبيرة من المشردين داخلياً في جميـع أنحـاء                يعرب عن قلقه    -٣  
لهم علـى المـساعدة      الاقتصادي، ومحدودية فرص حـصو     -العالم، وخصوصاً خطر الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي        

الإنسانية، وتعرضهم لانتهاكات حقوقهم الإنسانية، والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، كنقص الأغذية أو الأدوية              
  أو المأوى، فضلاً عن القضايا المرتبطة بإعادة إدماجهم، بما في ذلك رد ممتلكاتهم أو تعويضهم عنها، عند الاقتضاء؛

اء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المـشردين            إز يعرب عن قلقه الشديد     - ٤  
، والاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري، والاختطاف، ويـشير إلى ضـرورة           عتداءداخلياً، بما في ذلك العنف والإ     

 عـلاوة علـى     الدأب على إيلاء عناية أشمل وأكبر لاحتياجاتهم الخاصة في مجالات المساعدة والحمايـة والتنميـة،              
الاحتياجات الخاصة لفئات أخرى في أوساط المشردين داخلياً، كالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، آخذاً في اعتباره               

 ٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة وواضعاً نصب عينيه قرار مجلس الأمن 
  ؛٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول

بادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً هاماً لحمايـة المـشردين              بالم يُسلِّم  - ٥  
داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية على مواصلة العمل معاً في سياق الجهود الرامية إلى الاستجابة        

عند عو في هذا الصدد إلى تقديم الدعم الدولي، على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر لاحتياجات المشردين داخلياً، ويد
  ، لجهود الدول في مجال بناء القدرات؛الطلب

تمديد ولاية ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لفترة ثلاث سنوات بغية    يقرر    - ٦  
  :القيام بما يلي



  

63 

 لا سيما عن طريق إدماج حقـوق الإنـسان          معالجة المشكلة المعقّدة المتمثلة في التشرد الداخلي،        )أ(  
  للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛

العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلـة في حـالات التـشرد الـداخلي،                  )ب(  
ة واحترام حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، مـع        والمشاركة في أعمال دولية منسقة في مجال الدعوة إلى تعزيز حماي          

  مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

إلى ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً أن يقـوم بمـا يلـي لـدى                 يطلب    - ٧  
  : اضطلاعه بولايته

 عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات            أن يواصل،   )أ(  
غير الحكومية المعنية، تحليله لأسباب التشرد الداخلي، ولاحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، ووضع المعايير التي 

قاية وسبل تعزيز حمايـة المـشردين داخليـاً         يمكن الاستناد إليها في تعيين الحد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابير الو           
ومساعدتهم، وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك بصفة خاصـة         

  ن التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان معلومات عن ذلك؛البيانات والإحصاءات الوطنية، وأن يضمّ

ن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات           أن يواصل، ع    )ب(  
غير الحكومية المعنية، جهوده الرامية إلى وضع استراتيجيات شاملة وتدابير دعم تركز على منع التشرد، وعلى تعزيز                 

 في اعتباره أن الدول هي المسؤول الحماية والمساعدة، وعلى إيجاد حلول دائمة للمشاكل التي تعترض المشردين، آخذاً
  الأول عن هذه الإجراءات في حدود ولايتها القانونية؛

أن يستمر في استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي في إطار حواره مع الحكومـات                 )ج(  
نية، وأن يواصل جهوده الرامية     والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة المع          

إلى زيادة نشر المبادئ التوجيهية والترويج لها وتطبيقها، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام                 
  المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛

ذاً لولايته، وأن يولي عناية خاصة      أن يراعي المنظور الجنساني في إطار ما يضطلع به من أعمال تنفي             )د(  
لحقوق الإنسان للنساء والأطفال المشردين داخلياً وغيرهم من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في صفوف المشردين      
داخلياً، كالأشخاص الذين تعرضوا لصدمات بالغة، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وللاحتياجات الخاصة لهذه             

  الحماية والتنمية؛الفئات من المساعدة و

أن يواصل جهوده الرامية إلى تشجيع النظر، عند الاقتضاء، في حقوق الإنسان للمشردين داخليـاً            )ه(  
واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، واتفاقات السلام وعمليات إعـادة الإدمـاج           

  وإعادة التأهيل؛
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لمجتمع الدولي في مساعدة الدول المتأثرة، بناءً على طلبـها، في تلبيـة             أن يواصل الاهتمام بدور ا      )و(  
 ةاحتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة، بما في ذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يشدد في أنشط

  تأثرة؛على تعبئة ما يكفي من الموارد للاستجابة لاحتياجات البلدان المالتي يقوم بها الدعوة 

أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير             )ز(  
  الحكومية المعنية، جهوده الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في سياق الكوارث الطبيعية؛

مم المتحدة، بما في ذلك في إطار لجنة بناء السلام،          أن يعزز التعاون القائم بين ممثل الأمين العام والأ          )ح(  
والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، ولا سيما في إطار مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات               

  وهيئاتها الفرعية؛

 علـى أن    الحكومات كافة، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي،           يُشجع    -٨  
ن داخلياً من الحمايـة والمـساعدة والتنميـة، وأن          ـات المشردي ـة احتياج ـتيسر أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تلبي      
ام بزيارات إلى بلدانها والحصول علـى معلومـات منـها، ويحـث            ـة بالقي ـتستجيب لطلبات ممثل الأمين العام المتعلق     

الأمم المتحدة، على متابعة تنفيذ توصيات صاحب الولاية، على المـستوى           ة  ـالحكومات والهيئات ذات الصلة في منظوم     
  ة فعالة حسب مقتضى الحال، وعلى توفير المعلومات بشأن التدابير المتخذة بهذا الصدد؛ـالقطري أيضاً، متابع

الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الإقليميـة، وأصـحاب            يُشجع    - ٩  
لولايات، والمؤسسات المهتمة بالأمر والخبراء المستقلون، والمنظمات غير الحكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمين              ا

  مع ممثل الأمين العام في تنفيذ ولايته؛

 إلى الأمين العام أن يوفر لممثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفين للاضطلاع بولايته بشكل يطلب  - ١٠  
ى أن تعمل الآلية بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع               فعال، وأن يحرص عل   

  منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛

 الجمعية العامة تقارير سنوية عن  ممثل الأمين العام إلى أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلىيدعو  - ١١  
تنفيذ ولايته، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك 

  عن تأثير التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات؛ 

لياً وفقاً لبرنامج العمل السنوي لمجلس      مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمشردين داخ       يقرر    - ١٢  
  .حقوق الإنسان

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بد ماعتُ[   
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   متابعة التقرير المقدم من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار - ٦/٣٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

دئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـدين الـدوليين              بمبا إذ يسترشد   
  الخاصين بحقوق الإنسان، 

  ، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢ المؤرخ ٥/١-  قراره دإوإذ يعيد تأكيد  

   إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وإذ يساوره بالغ القلق  

ا إلى ميانمار في الفترة الأخيرة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في  بالزيارة التي قام بهيرحب  - ١  
، ويحيط علماً مع التقدير بتعاون حكومة ميانمار مـع          ٥/١- ميانمار، وفقاً لطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره دإ        

  المقرر الخاص؛

لغ القلق إزاء ما ورد فيـه      ويعرب عن با   (A/HRC/6/14) بالتقرير المقدم من المقرر الخاص       يرحب  - ٢  
  من استنتاجات؛

   حكومة ميانمار على متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير؛يحث بقوة  - ٣  

 لحكومة ميانمار من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراماً            يكرر مناشدته   - ٤  
ديمهم للعدالة، بمن فيهم مرتكبو الانتـهاكات الأخـيرة   كاملاً، والتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتق   

  لحقوق المحتجين احتجاجاً سلمياً؛ 

 أنه تم مؤخراً الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، علماً بأنه لم يكن من بينـهم  يلاحظ مع التقدير    - ٥  
  سوى عدد قليل جداً من المعتقلين السياسيين؛

أجل الإفراج دون تأخير عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا جـراء           مناشدته لحكومة ميانمار من     يكرر    -٦  
القمع الأخير للاحتجاجات السلمية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار، بمن فيهم داو آونغ سان سو كي،                  

  ة أي محتجز؛ والحرص على أن تكون ظروف الاحتجاز مطابقة للمعايير الدولية، بما في ذلك توفير إمكانية زيار

مناشدته لحكومة ميانمار من أجل رفع جميع القيود المفروضة على النـشاط الـسياسي    يكرر أيضاً     - ٧  
السلمي لجميع الأشخاص وذلك بطرق منها ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير               

  حصول شعب ميانمار على المعلومات دونما عائق؛ للجميع، بما في ذلك وسائط الإعلام الحرة والمستقلة، وضمان 

 الموجه إلى حكومة ميانمار من أجل الانخراط بصفة عاجلة في حوار وطني نشط مـع                يذكِّر بندائه   - ٨  
  جميع الأطراف بهدف التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية، وإقامة الديمقراطية، وإرساء سيادة القانون؛



 

66 

اون الكامل مع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك عن طريق ضمان وصول            حكومة ميانمار على التع   يحث    -٩  
  المساعدة الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ودون أي عوائق، إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء البلد؛

لقرار وأن يقوم    إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن يرصد تنفيذ هذا ا              يطلب  - ١٠  
  في هذا الصدد ببعثة متابعة إلى ميانمار في أقرب وقت مناسب له؛ 

حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مواصلة الحوار من أجل يشجع   - ١١  
  ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

مستشار الأمين العـام    اصلة الاضطلاع بولايته، وذلك بالتنسيق مع        المقرر الخاص إلى مو    يدعو  - ١٢  
  يانمار؛الخاص لم

 حكومة ميانمار على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص ومع الإجراءات الخاصة التابعة               يحث  - ١٣  
ق المدنية والـسياسية أو     لمجلس حقوق الإنسان، بناءً على طلبها، فيما يخص الفئات الضعيفة أو لحماية وتعزيز الحقو             

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للمقرر الخاص المعني بحالـة               يطلب  - ١٤  
 ـ       ف بهـا  حقوق الإنسان في ميانمار دعماً كافياً، بما في ذلك موارد بشرية ذات خبرة، لتيسير أداء الولاية التي كُلِّ

  بموجب هذا القرار؛

 إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقـوق                 يطلب  - ١٥  
  الإنسان في دورته السابعة؛

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].بدون تصويتالقرار د ماعتُ[   

  ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان  - ٦/٣٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والعهـدين الـدوليين               إذ يسترشد   
  الخاصين بحقوق الإنسان،
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عضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أن على جميع الدول الأ  وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الـدوليان الخاصـان بحقـوق                 

  الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/٨٢سان قرار لجنة حقوق الإنوإذ يؤكد من جديد أيضاً   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير   

 بشأن ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و٥/١إلى قراريه وإذ يشير أيضاً   
 ١٨ الخاصة بمجلس حقـوق الإنـسان، المـؤرخين          مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات       

  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في جميع مناطق السودان              وإذ يضع في اعتباره     
(A/62/354) تنفيذ التوصيات الواردة فيه،  ويحث على  

   ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان،وقد استعرض  

 وفقاً لقرار لجنة    ان لمدة سنة،   تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السود          يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥/٨٢حقوق الإنسان 

 التعاون بالكامل مع المقررة الخاصة والاستجابة لطلباتها الخاصة  حكومة السودان على مواصلةيحث  - ٢  
  بزيارة السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بمزيد من الفعالية؛

 من المقررة الخاصة أن تُجري تقييماً لاحتياجات السودان في إطار ولايتها وأن تعبئ الدعم               يرجو  - ٣  
 والمالي الدولي اللازم للسودان في ميدان حقوق الإنسان، ويدعو هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، بما في التقني

ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى السودان في ميدان حقوق 
يضاً تقديم المساعدة المالية والتقنية والمعدات اللازمة لتحسين حالة حقوق           إلى المانحين أن يواصلوا أ     ويطلبالإنسان،  

  الإنسان في السودان؛

المقررة الخاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي لم تقدمه بعد إلى المجلس في دورتـه            منيرجو أيضاً     - ٤  
س في دورته التاسعة الـتي سـتُعقد في          وأن تقدم تقريرها التالي إلى المجل      ٢٠٠٨مارس  /السابعة التي ستُعقد في آذار    

  ؛٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

من المقررة الخاصة أن تكفل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصيرة الأجل يرجو كذلك   - ٥  
وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صـريح        ) A/HRC/5/6(والمتوسطة الأجل المحددة في التقرير الأول لفريق الخبراء         

وردود الحكومة ) A/HRC/6/19(اء مع حكومة السودان، على أن تضع في اعتبارها التقرير النهائي لفريق الخبراء       وبنّ
  عليه، وأن تدرج معلومات في هذا الصدد في تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة؛
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 ـ      يمدّ  إلى الأمين العام أن     يطلب    - ٦   ن أداء ولايتـها    المقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لتمكينها م
  .بالكامل، بما في ذلك السماح بإجراء أي مشاورات لازمة في هذا الشأن

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  ].القرار بدون تصويتد ماعتُ[   

فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان والمعني بحالة         - ٦/٣٥
  حقوق الإنسان في دارفور

  وق الإنسان،إن مجلس حق

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ المؤرخ ٤/٨إلى قراره إذ يشير   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ المؤرخ ١/٣- إلى قراره إ توإذ يشير أيضاً   

بالتقرير المقدم من فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنـسان في               يرحب    - ١  
  عليه؛وبردود حكومة السودان ) A/HRC/6/19(دارفور 

  بتعاون حكومة السودان ويرحب بالحوار الصريح والبناء بين الحكومة وفريق الخبراء؛أيضاً يعترف   - ٢  

بالجهود التي تبذلها حكومة السودان لتنفيذ التوصيات التي حددها فريق الخـبراء، ولكنـه              يعترف    - ٣  
ب شتى بحيث تفضي إلى تحقيق المـستوى        يعرب عن قلقه لعدم تنفيذ توصيات عديدة حتى الآن تنفيذاً كاملاً لأسبا           

  المنشود فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان في دارفور؛

ة اضية والحاضر  قلقه البالغ لأنه لم تتم حتى الآن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة الم            يعرب عن   - ٤  
معالجة ا، ويحث حكومة السودان على      لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور عن الجرائم التي ارتكبوه          

هذه المسألة على وجه السرعة بإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقـانون الإنـساني                  
   وذلك بإحضار مرتكبي هذه الانتهاكات أمام العدالة بسرعة؛،الدولي

 التي حدّدها فريق الخـبراء   حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات      يحث  - ٥  
  وفقاً للأطر الزمنية والمؤشرات المحددة؛

هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق      يدعو    - ٦  
ين مواصـلة   الإنسان، إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق الخبراء ويناشد المانح             

  توفير المساعدة المالية والتقنية والمعدات اللازمة في هذا الصدد؛
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جميع الأطراف لوضع حد لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التركيز بوجـه             إلى  يكرر دعوته     - ٧  
 ـ                سان خاص على الفئات الضعيفة، بما فيها النساء والأطفال والمشردون داخلياً وكذلك المدافعون عن حقـوق الإن

  والعاملون في المجال الإنساني؛

 الموقعين على اتفاق سلام دارفور الامتثال لالتزاماتهم القائمة بموجب ذلك الاتفاق، ويسلّم             يناشد  - ٨  
بالتدابير التي اتخذت فعلاً لتنفيذه، ويناشد الأطراف غير الموقعة عليه الانضمام إليه والالتزام به امتثالاً لقرارات الأمم                 

  .٤/٨ من قرار مجلس حقوق الإنسان ٥ذات الصلة، بما في ذلك الفقرة المتحدة 

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  .]مد دون تصويتاعتُ[   

   آلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية - ٦/٣٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٨٤، والفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١عامة  من قرار الجمعية ال٦الفقرة إذ يضع في اعتباره   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

إلى أن الجمعية العامة قد اعتمدت، في دورتها الحادية والستين، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق               وإذ يشير     
  ، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣  المؤرخ٦١/٢٩٥الشعوب الأصلية وذلك في قرارها 

  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٦/١٦قرار مجلس حقوق الإنسان في اعتباره  وإذ يضع  

به هيئات أخـرى في     قوم  إلى أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يكون على علم بالعمل الذي ت            وإذ يشير     
  منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان الأصليين،

، من أجل مساعدة مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ ولايته، إنشاء آلية خبراء فرعيـة لتزويـد        يقرر  - ١  
  :المجلس بخبرة موضوعية عن حقوق الشعوب الأصلية بالطريقة والشكل المطلوبين من المجلس على النحو التالي

  ستركز الخبرة الموضوعية أساساً على الدراسات والمشورة القائمة على الأبحاث؛  )أ(  

يجوز للآلية أن تقدم مقترحات إلى المجلس للنظر فيها والموافقة عليها ضمن نطاق عمله على النحو                  )ب(  
  المحدد من قِبل المجلس؛

   أن تقدم هذه الآلية تقريراً سنوياً إلى المجلس عن أعمالها؛يقرر أيضاً  - ٢  
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م اختيارهم وفقـاً للإجـراء    أن تكون آلية الخبراء مؤلفة من خمسة خبراء مستقلين يت    يقرر كذلك   - ٣  
  ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١ من مرفق قرار المجلس ٥٣ إلى ٣٩المحدد في الفقرات 

  بأن يولي المجلس، في عملية الاختيار والتعيين، الاعتبـار الواجـب للخـبراء مـن               ة  شديوصي ب   - ٤  
  السكان الأصليين؛

ن وتفادي الازدواجية مع عمل المقرر الخاص المعني بحالة ، لكي يتسنى لآلية الخبراء تعزيز التعاو  يقرر  - ٥  
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين والمحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، أن يدعو المقرر               

  الخاص وعضواً من أعضاء المحفل الدائم إلى حضور الاجتماع السنوي لآلية الخبراء والمساهمة فيه؛

أن يتولى أعضاء آلية الخبراء مناصبهم لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم للعمل             رر أيضاً   يق  - ٦  
  لفترة إضافية واحدة؛

 أن تقوم آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، في إطار ولايتها، بتحديد أساليب يقرر كذلك  - ٧  
  عملها، رغم أنه لا يجوز لها اتخاذ قرارات أو مقررات؛

 أن تجتمع آلية الخبراء مرة في السنة لمدة ثلاثة أيام عمل في السنة الأولى ثم بعد ذلك لمدة تصل         يقرر  - ٨  
  إلى خمسة أيام، وأن الدورات يمكن أن تجمع بين جلسات علنية وجلسات سرية؛ 

ول لـد  ل راقـب الملمشاركة بصفة   لأن يكون الاجتماع السنوي لآلية الخبراء مفتوحاً        يقرر أيضاً     - ٩  
وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمـات        
والآليات الإقليمية التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الهيئات                

ضايا الشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري          الوطنية والأكاديميين والخبراء المعنيين بق    
ويكون الاجتماع مفتوحاً أيضاً أمام منظمات الشعوب الأصلية والمنظمات غير . لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اً إلى ترتيبات، من بينها الحكومية التي تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، استناد
لجنة حقوق تتبعها ، والممارسات التي ١٩٩٦يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ١٩٩٦/٣١قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 يرتوفوتنص على   الداخلي لمجلس حقوق الإنسان      تتفق مع النظام     الإنسان، عن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة      
  ول المعنية والتشاور معها؛معلومات مناسبة عن مشاركة الد

إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم مـن                 يطلب  - ١٠  
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية لآلية الخبراء لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بمد اعتُ[   
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القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين          - ٦/٣٧
  على أساس الدين أو المعتقد

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 الذي أصدرت الجمعيـة     ١٩٨١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
قضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإلى العامة بموجبه الإعلان المتعلق بال

جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان سابقاً بشأن القضاء على جميع أشكال التعـصب                 
  والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

 من الإعـلان  ١٨ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة  م١٨ إلى المادة   وإذ يشير أيضاً    
  العالمي لحقوق الإنسان، وإلى الأحكام الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،

 بأن جميـع حقـوق      ١٩٩٣ اعتراف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام            وإذ يعيد تأكيد    
 الموجه إلى جميع الحكومات لكي تتخذ جميع        إذ يكرر نداءه  بلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، و    الإنسان عالمية وغير قا   

التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية مع المراعاة الواجبة لنُظُمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به 
ارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وتسليماً منه         القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك مم         

  بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين،

 رؤساء الدول والحكومات تأكيد الإعلان ا أعاد فيهتي ال ٢٠٠٥إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام       وإذ يشير     
 ـ        وبرنامج العمل المتعلق بثقافة السلام،       تي اعتمـدتها   والخطة العالمية للحوار فيما بين الحضارات وبرنامج عملها، ال

قيمة المبادرات المختلفة بشأن الحوار فيما بين الثقافات والحضارات، بما في ذلـك             الجمعية العامة، وأعاد فيها تأكيد      
 ترمي إلى تعزيز ثقافة للـسلام        باتخاذ إجراءات  االحوار بشأن التعاون بين الأديان وتحالف الحضارات، والتزموا فيه        

  والحوار على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي،

 أهمية تشجيع الحوار من أجل تعزيز التفاهم وتبادل المعرفة بين شتى الفئات الاجتماعية والثقافات               وإذ يدرك   
لعلم والتكنولوجيا، ومن أجل الإسهام في والحضارات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والدين والتعليم والإعلام وا   

  تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبُل الجماهير واحترامها للتنوع، ويشمل               وإذ يشدد   
ل جاد في تعزيز التسامح والقضاء ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ يشدد أيضاً على أن التعليم ينبغي أن يسهم بشك         

  على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،

  بالعمل الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص نطاق حرية الدين أو المعتقد،وإذ يُسلِّم   

ية التي تنتهك القـانون     إزاء كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمقدسات الدين       وإذ يساوره قلق شديد       
  الدولي وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمَّد للآثار والمعالم التاريخية،



 

72 

 إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل وإزاء اللجـوء إلى إجـراءات التـسجيل              وإذ يساوره قلق شديد أيضاً      
رية الدين أو المعتقد بالنسبة لأفراد جماعات دينية معينة، وإزاء القيود المفروضـة علـى          التمييزية كوسيلة لتقييد الحق في ح     

  المنشورات الدينية، والعقبات التي توضع أمام تشييد أماكن العبادة بما لا يتفق وممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد،

تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقـوق       بضرورة التصدي لما تشهده جميع أرجاء العالم من          واقتناعاً منه   
ت والأفـراد  عديداالأفراد والجماعات والقائم على أساس الدين أو المعتقد، وحالات العنف والتمييز التي تمس نساءٍ    

من الفئات الضعيفة الأخرى باسم الدين أو المعتقد، أو بسبب الممارسات الثقافية أو التقليدية، واستغلال الـدين أو           
   مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة،تتعارضد لغايات المعتق

 أن التمييز الرسمي أو القانوني على المستوى الوطني بين أديان متنوعة أو جماعات دينية مختلفـة                 وإذ يلاحظ   
  عتقد،ربما يشكِّل، في بعض الحالات، تمييزاً وقد يمس بالتمتع بحرية الدين أو المالعقائد 

 على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعـلام            وإذ يشدد   
  دوراً مهماً في تعزيز التسامح والاحترام وحرية الدين أو المعتقد،

ن المنظمات غير   بأهمية الحوار بين الأديان وداخل الدين الواحد وبدور المنظمات الدينية وغيرها م           وإذ يسلِّم     
الحكومية في تعزيز التسامح في المسائل المتعلقة بالدين أو المعتقد، وإذ يرحب بالمبادرات المختلفة في هذا الصدد، بما في 

 تـشرين  ٥ و٤ذلك في تحالف الحضارات والبرامج التي تنفذها اليونسكو والحوار الرفيع المستوى المعقود في المقر في         
  أن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام، بش٢٠٠٧أكتوبر /الأول

التقدم في تنفيذ إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين ء طبإزاء وإذ يساوره قلق شديد   
  على أساس الدين أو المعتقد،

اية الحق في حرية الفكر أو الوجدان       أن من الضروري بالتالي بذل المزيد من الجهود المكثّفة لتعزيز وحم          وإذ يعتقد     
أو الدين أو المعتقد، والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، كما ذكر 

  أيضاً في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

ماً لولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد في شكل حوار تفـاعلي في دورتـه                  تقيي وقد أجرى   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١الحالية، وفقاً لقراره 

 بـشأن   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و          ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
 ١٨فين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان المـؤرخين               مدونة قواعد السلوك للمكل   

  ، وإذ يشدد على أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

رية  جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وكذلك انتهاكات حيدين  - ١  
  الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد؛
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 الزيادة العامة في حالات التعصب والعنف الموجهين ضد أفـراد العديـد مـن               بقلق شديد  يدرك  - ٢  
الطوائف الدينية وغيرها من الجماعات في أرجاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الحالات الناشئة عن كـره الإسـلام                    

  يحية؛ومعاداة السامية وكره المس

 إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين اللـذين يمارسَـان ضـد             يُعرب عن قلقه    - ٣  
  الكثيرين باسم أو بسبب الدين أو المعتقد؛

 إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالجماعات الدينية أو القائمة على المعتقد وأماكن العبادة              يشير  - ٤  
  مارسة الحق في التعبير عن دين المرء أو معتقده؛ليست شرطاً أساسياً لم

كلما و أعلاه، على الصعيد الوطني أو المحلي        ٤في الفقرة   الوارد وصفها    على أن الإجراءات     يشدد  - ٥  
 الحاجة إليها قانونياً، ينبغي أن تكون غير تمييزية كي تسهم في الحماية الفعالة لحق الجميع في ممارسة دينهم أو                    دعت

  ، سراً أو علانيةً؛ اتفرادى أو جماعمعتقدهم 

 أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العـداوة أو العنـف، سـواء                  يدين  - ٦  
  استُخدِمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية والإلكترونية أو أي وسيلة أخرى؛

وق الإنسان على مواصلة جهودها بغية التنسيق في ميدان          مفوضة الأمم المتحدة السامية لحق     يُشجع  - ٧  
حقوق الإنسان بين الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة المختصة والتي تتناول جميع أشكال 

  التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛

رامه للتنوع ومكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز        على أن تعزيز تسامح الجمهور وقبوله واحت       يشدد  -٨  
القائمين على أساس الدين أو المعتقد هي عناصر جوهرية في إيجاد بيئة تؤدي إلى تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحق في حريـة                      

  ية؛ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس١٨الفكر والوجدان والدين، وفقاً لما ورد في المادة 

  : الدول على ما يلييحث  - ٩  

أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز توفير ضمانات وافية وفعالة لحريـة الفكـر                  )أ(  
والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حريـة الفكـر أو                     

  عتقد، أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حق المرء في تغيير دينه أو معتقده؛الوجدان أو الدين أو الم

أن تصمم وتنفذ سياسات تعزز بمقتضاها النظم التعليمية مبادئ التسامح واحترام الآخرين والتنوع               )ب(  
  الثقافي وحرية الدين أو المعتقد؛

 كي تضمن على نحو كافٍ وفعال حرية الدين أو المعتقـد للمـرأة،              أن تكفل اتخاذ تدابير مناسبة      )ج(  
ن، والأطفال، وأفـراد  ون من حريتهم، واللاجئ  و ومنها الأشخاص المحروم   ،وللأشخاص من الفئات الضعيفة الأخرى    

  ن؛والأقليات والمهاجر

  ز أو العداوة أو العنف؛أن تكفل حظر القوانين لأي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التميي  )د(  
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أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وطبقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني           )ه(  
ت والرموز الدينية، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما        زاراالدولي، لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والم       

  نيس أو التخريب؛عرضة للتدالمقدسات كانت هذه 

أن تستعرض، عند الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان حق جميع الأشـخاص في                 )و(  
  ، سراً أو علانيةً؛اتالمجاهرة بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو جماع

أن تكفل، على وجه الخصوص، حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ                   )ز(  
 إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنـشورات ذات    وفي

  الصلة في هذه المجالات؛

أن تكفل، طبقاً للتشريعات الوطنية الملائمة ووفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، الاحترام الكامل          )ح(  
   في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛فراد المجموعاتوالحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأ

أن تكفل عدم حرمان أي شخص خاضع لولايتها من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي،                   )ط(  
و الاحتجاز  بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أ                   

التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، أو من حقه في طلب اللجوء؛ وأن تقدم إلى العدالة                      
  جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق؛

أن تضمن قيام جميع الموظفين العامّين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القوانين،   )ي(  
لعسكريون والمربون، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وعدم التمييز على أساس              وا

  فر كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛توالدين أو المعتقد، وأن 

ييـز  أن تضاعف ما تبذلـه من جهود لتنفيذ إعلان القضاء على جميع أشـكال التعـصب والتم                 )ك(  
  القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛

أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، طبقاً للمعايير الدولية لحقـوق الإنـسان، لمكافحـة               )ل(  
الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، فضلاً                

اوة والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات الدينية، وكـذلك إيـلاء اهتمـام خـاص                عن التحريض على العد   
للممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة حقها في حرية 

  الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد؛

ه من الوسائل التي تشمل التبادل الثقـافي الإقليمـي أو           أن تعزز وتشجع، من خلال التعليم وغير        )م(  
  الدولي، التفاهم والتسامح والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد؛

 على ضرورة تدعيم الحوار بوسائل منها البرنامج العالمي للحوار بين الحـضارات وتحـالف               يؤكد  - ١٠  
ها الممثل السامي للأمين العام الذي عُيّن مؤخراً لدى تحـالف الحـضارات              وذلك من خلال قنوات من     ،الحضارات

 في الأمانة العامة للتفاعل مع شتى الكيانات في منظومة الأمم           ٦١/٢٢١ووحدة التنسيق المنشأة بقرار الجمعية العامة       
  المتحدة وتنسيق إسهامها في الحوار؛
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اق ذلك الحوار، بالتصدي لجملة مسائل منها المسائل         جميع الجهات الفاعلة إلى القيام، في سي       يدعو  - ١١  
  :التالية في إطار حقوق الإنسان الدولية

  تزايد التطرف الديني الذي يمس الأديان في جميع أنحاء العالم؛  )أ(  

 وكذلك بأفراد من الفئات الضعيفة الأخرى باسم        عديداتحالات العنف والتمييز التي تمس نساءٍ         )ب(  
  د أو بسبب ممارسات ثقافية وتقليدية؛الدين أو المعتق

 مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك الأمم         تتعارضإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات         )ج(  
  المتحدة ذات الصلة؛

 على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها على جميع المـستويات،               يشدد  - ١٢  
  النساء، وذلك تشجيعاً للمزيد من التسامح والاحترام والتفاهم؛تشمل طاقاً وبمشاركة أوسع ن

 على وجوب تجنب وصم أي دين بالإرهاب لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب ضارة بتمتع يشدد أيضاً  - ١٣  
  كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛

ا أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية           على أنه لا يجوز، كم     يشدد كذلك   - ١٤  
المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود مفروضة بموجب القانون وضرورية لحماية السلامة العامة أو النظـام                  

نتقص من الحق تلا مطبقة بطريقة   العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، و            
  في حرية الفكر والوجدان والدين؛

 بأن تكفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غـير الحكوميـة                يوصي  - ١٥  
والهيئات والجماعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز حرية الدين أو المعتقد،                  

  لان على أوسع نطاق ممكن، وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة، وتعزيز تنفيذه؛نشر نص الإع

   بالعمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ يُرحب  - ١٦  

 أن من الضروري أن تواصل المقررة الخاصة إسهامها في حماية وتعزيز الحق في حرية الدين                يستنتج  - ١٧  
  قد وإعمال هذا الحق على نطاق عالمي؛ أو المعت

 تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد لفترة ثلاث سنوات أخـرى               لذلك يقرر  - ١٨  
  ويدعو المقررة الخاصة في هذا السياق إلى ما يلي؛

 وحماية الحـق في     التشجيع على اعتماد تدابير على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي لضمان تعزيز            )أ(  
  حرية الدين أو المعتقد؛

تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقـد، وتقـديم                  )ب(  
  توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛
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القضاء على مواصلة جهودها لدراسة الوقائع والإجراءات الحكومية التي تتعارض مع أحكام إعلان    )ج(  
  جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتوصية بالتدابير العلاجية حسب الاقتضاء؛

 المرتكبة على أساس    عتداءاتلامواصلة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس بوسائل من بينها تحديد ا            )د(  
   فيها جمع المعلومات وتقديم التوصيات؛نوع الجنس، وذلك في سياق عملية إعداد التقارير بما

 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على المـوارد اللازمـة لتمكينـها مـن                  يطلب  - ١٩  
  الاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛

 الحكومات كافة على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة، والاستجابة للطلبات المقدمة             يحث  - ٢٠  
  لزيارة بلدانها وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات تمكِّنها من الاضطلاع بولايتها بمزيد من الفعالية؛منها 

   إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛يطلب  - ٢١  

وعد تقديمها إلى المجلس وفقاً لبرنـامج        إلى المقررة الخاصة أن تقدم التقارير التي فات م         يطلب أيضاً   - ٢٢  
  ؛٢٠٠٩عمله السنوي وأن تقدم تقريرها السنوي التالي في عام 

 إبقاء هذه المسألة موضع نظره في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ومواصلة النظر في اتخاذ يقرر  - ٢٣  
  .تدابير لتنفيذ الإعلان

  الجلسة الرابعة والثلاثون  
  ٢٠٠٧سمبر دي/ كانون الأول١٤  

 . عضواً عن التـصويت    ١٨ صوتاً مقابل لا شيء، مع امتناع        ٢٩بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، وألمانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوكرانيـا، وإيطاليـا، والبرازيـل،             :المؤيدون
رية كوريا، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا،     والبوسنة والهرسك، وبوليفيا، وبيرو، وجمهو    

وسويسرا، وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلـبين، وكنـدا، وكوبـا، ومدغـشقر،            
والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريـشيوس،           

  .ونيكاراغوا، والهند، وهولندا، واليابان

  .لا شيء  :المعارضون

بيجان، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وجنوب أفريقيا، وجيبـوتي،         أذر  :الممتنعون
وسري لانكا، والسنغال، والصين، وغابون، وقطر، والكاميرون، ومالي، وماليزيا، ومصر، 

  ].والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا
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   المقررات- باء 
   الفريق العامل المعني بالبلاغات- ٦/١٠١

 بـدون تـصويت،    ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢٧وق الإنسان في جلسته العشرين المعقودة في        قرر مجلس حق    
أعضاءَ في الفريق الحكومي    كأن يعملوا   لبلاغات  وكتدبير انتقالي، أن يطلب إلى أعضاء الفريق العامل السابق المعني با          

ات الإجراء الجديد إلى أن يتم إنشاء  التابع لإجراء الشكاوى الجديد الذي يعمل ضمن بارامترلبلاغاتالدولي المعني با
  .الفريق العامل الجديد

  ٥/١ متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان - ٦/١٠٢

  :، ما يلي٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧اعتَمد مجلس حقوق الإنسان دون تصويت، في جلسته العشرين المعقودة في   

المبادئ التوجيهية العامة لإعداد المعلومات في   - أولاً "
  ستعراض الدوري الشاملإطار الا

 المتعلقـة بالاسـتعراض     ،إذ يؤكد من جديد الأحكام ذات الصلة      إن مجلس حقوق الإنسان،     "  
، ومن قـرار    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة    الواردة في   الدوري الشامل،   

اء المؤسسات، يعتمـد   والمتضمن برنامج بن٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ  ٥/١مجلس حقوق الإنسان    
  :المبادئ التوجيهية العامة التالية

وصف المنهجية وعملية التشاور الواسعة المتبعتين لإعداد المعلومـات المقدمـة في إطـار                - ألف 
  الاستعراض الدوري الشامل؛

 وإطار تعزيز وحماية حقوق الإنـسان،       موضوع الاستعراض معلومات أساسية عن البلد     تقديم    -باء 
الدستور، والتشريعات، وتـدابير الـسياسة العامـة،        :  الإطار المعياري والمؤسسي   ولا سيما 

والأحكام القضائية الوطنية، والبنية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية            
 ـ  " أساس الاستعراض "لحقوق الإنسان ونطاق الالتزامات الدولية المحددة في         رع ـالوارد في الف

  ؛٥/١ن مرفق القرار  ألف م-أولاً 

تنفيذ الالتزامات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق        : تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع        -جيم 
، ٥/١ ألف من مرفق القرار      -الوارد في الفرع أولاً     " أساس الاستعراض "الإنسان والمحددة في    

الوطنيـة لحقـوق    والتشريعات الوطنية والالتزامات الطوعية الوطنية، وأنشطة المؤسـسات         
  ؛...الإنسان، وتوعية الجمهور بحقوق الإنسان، والتعاون مع آليات حقوق الإنسان 

  تحديد الإنجازات وأفضل الممارسات، والتحديات والقيود؛  -دال 

الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية التي تعتزم الدولة المعنية أخذها على عاتقها              -هاء 
   هذه التحديات والقيود وتحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛للتغلب على
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  توقعات الدولة المعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية؛  -واو 

  .عرض تقدمه الدولة المعنية لأعمال المتابعة المتعلقة بالاستعراض السابق  -زاي 

الموضوعية للمرشحين المؤهلين الشروط التقنية و  - ثانياً 
  لتقلد مهام أصحاب الولايات

   الخلفية- ألف 

ستكون المعايير العامة التالية بالغة الأهمية لدى ترشـيح أصـحاب الولايـات             "،  ٥/١بموجب القرار     
الاستقامة )        ه(التراهة؛  ) د(الاستقلالية؛  ) ج(الخبرة في مجال الولاية؛     ) ب(الخبرة الفنية؛   ) أ: (واختيارهم وتعيينهم 

وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين، وكذلك إلى التمثيل المناسـب            ". الموضوعية) و(الشخصية؛  
يكون المرشحون من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهودة والخبرة الفنية المناسـبة            . "لمختلف النظم القانونية  

  ).٤١-٣٩الفقرات " (قوق الإنسانوالتجربة المهنية الواسعة في ميدان ح

   الجوانب العامة- باء 

فوراً بوضع قائمة علنية موَحَّـدة بأسمـاء   "تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية القيام       - ١
البيانات الشخصية ومجالات الخبرة الفنيـة      "وتشمل القائمة   ". المرشحين المؤهلين وحفظها وتحديثها دورياً    

  ).٥/١ من القرار ٤٣الفقرة " (نيةوالتجربة المه

ويجوز أن توفر الأمانة استمارة موَحَّدة، استناداً إلى الشروط التقنية والموضوعية المنصوص عليها أدناه،                -٢
ليقوم المرشحون بملئها، وتسمح بإبراز ما قد يتوافر لديهم من خبرة فنية في مجالات محـددة، تيـسيراً لاختيـار             

  .ن القائمة متى دعت الضرورة إلى إجراء تعيينات للاضطلاع بولايات معينةالمرشحين المناسبين م

وتكون البيانات والمعلومات التي يقدمها المرشحون مُدَعَّمَةً بوثائق تفويض خطية ملائمـة تُرفَـق                - ٣
  .ببيانات السيرة الذاتية

دء الدورة التي سيَنظر    يُنشأ فريق استشاري يَقترِح على الرئيس، قبل شهر واحد على الأقل من ب            "  - ٤
فيها المجلس في اختيار أصحاب الولايات، قائمة بأسماء المرشحين ذوي أعلى المؤهلات الخاصة بالولايـات               

  ).٥/١ من القرار ٤٧الفقرة " (المعنية والذين يستوفون المعايير العامة والشروط الخاصة

   الشروط التقنية والموضوعية- جيم 

  :ينبغي النظر فيما يلي  

المؤهلات الدراسية ذات الصلة أو ما يعادلها من خبرة مهنية في ميدان حقوق : المؤهلات  - ١  
  .الإنسان؛ ومهارات التواصل الجيد بواسطة إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة
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الدراية بالصكوك والقواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان؛ : الخبرة الفنية ذات الصلة  - ٢  
الولايات المؤسسية المتصلة بعمل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى في وكذلك الدراية ب

  .مجال حقوق الإنسان؛ والخبرة العملية المؤكدة في ميدان حقوق الإنسان

الكفاءة المعترف بها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي فيما : الكفاءة المشهودة  - ٣  
  . نسانيتعلق بحقوق الإ

الاستعداد والوقت الكافي لأداء مهام الولاية والاستجابة لمتطلباتها بفعالية، بما في /المرونة  - ٤  
  .ذلك حضور دورات مجلس حقوق الإنسان

   اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان- ثالثاً 
  والموضوعية لتقديم الترشيحات التقنية الشروط

، سيقوم المجلس في دورته السادسة بوضـع وإقـرار          ٥/١الإنسان  مجلس حقوق   عملاً بقرار   : الولاية  
  :وتشمل هذه الشروط ما يلي. )الدورة الأولى من الجولة الثانية (لترشيحات اتقديموالموضوعية ل التقنيةالشروط 

  حقوق الإنسان؛التمتع بكفاءة وخبرة معترف بهما في ميدان   -   

  التحلي بخلق رفيع؛  -   

  .ةالاستقلال والتراه  -   

وينبغي للدول، لدى اختيار مرشيحها، أن تستشير مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات               
 : والموضوعية لتقديم مرشحيها، وهيالتقنيةالمجتمع المدني وأن تطبق المبادئ التوجيهية التالية بشأن الشروط 

   الكفاءة والخبرة- ألف 

أو الخبرة بالأدوار   /ان أو ما يتصل به من مجالات، و       دراسات أكاديمية في ميدان حقوق الإنس       -
  القيادية في ميدان حقوق الإنسان وممارستها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي؛ 

  وإسهامات شخصية في ميدان حقوق الإنسان؛)  سنوات٥لا تقل عن (خبرة طويلة   -
 المؤسسية المتصلة بالعمل في مجـال       الدراية بمنظومة الأمم المتحدة وبالولايات والسياسات       - 

حقوق الإنسان، وكذلك الدراية بالصكوك والقواعد والتخصصات الدوليـة في مجـال            
  حقوق الإنسان، ويفضَّل الإلمام بمختلف النظم القانونية والحضارات؛

  الكفاءة اللغوية في واحدة على الأقل من لغات الأمم المتحدة الرسمية؛  - 
 لأداء عمل اللجنة الاستشارية بأسلوب فعال، سواء بحضور دوراتها أو توافر الوقت الكافي  - 

  .بالاضطلاع بالأنشطة الموكلة إليها بين الدورات
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   التحلي بالخلق الرفيع- باء 

   والتراهةية الاستقلال- جيم 

يُستبعد الأفراد الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو                  
وسيعمل أعـضاء  .  آخر، الأمر الذي قد ينشأ معه تعارض مصالح مع المسؤوليات التي تشملها الولاية      كيان

  .اللجنة الاستشارية المنتخبون بصفتهم الشخصية

   اعتبارات أخرى- دال 

  .يُحترم مبدأ عدم الجمع بين عدة مهام في ميدان حقوق الإنسان في آن واحد  

لجنة الاستشارية، الاعتبارَ الواجب للتـوازن بـين الجنـسين         يولي المجلس، عند انتخاب أعضاء ال       
  ".والتمثيل المناسب لمختلف الحضارات والنظم القانونية

   ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان- ٦/١٠٣

ن ، بدو٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الحادية والعشرين المعقودة في   
تصويت، أن يؤجل اتخاذ المقرَّر المتصل باستعراض ولاية المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إلى 

  .٢٠٠٧ديسمبر /الجزء الثاني من دورته السادسة الذي سيعقد في كانون الأول

   منع الإبادة الجماعية- ٦/١٠٤

، بـدون  ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨المعقودة في   قرر مجلس حقوق الإنسان في جلسته الحادية والعشرين           
  :تصويت، اعتماد ما يلي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"

، وإلى مقـرر    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٢ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       إذ يشير   
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٦ المؤرخ ٢/١٠٢المجلس 

ذ خطة العمل ذات النقاط الخمس لمنع الإبادة الجماعية          بتقرير الأمين العام عن تنفي     وإذ يحيط علماً    
، وإذ يحيط علماً أيضاً بما استجد       )E/CN.4/2006/84(وأنشطة المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية        

  من تطورات منذ تقديم التقرير،

 ـ           يطلب     دعو المستـشار   إلى الأمين العام أن يُتيح للمجلس في دورته السابعة تقريراً مستكملاً، وي
  ".بواجباتهالخاص إلى إلقاء كلمة أمام المجلس في نفس الجلسة عن التقدم المحرز في اضطلاعه 
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   تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي- ٦/١٠٥

، بـدون  ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلـول ٢٨ المعقودة في   ،قرر مجلس حقوق الإنسان في جلسته الثانية والعشرين         
  :د ما يليتصويت، اعتما

، يدعو  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/٢إلى قراره   إذ يشير    مجلس حقوق الإنسان     نّإ"  
  ".اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي إلى تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة

   تحالف الحضارات- ٦/١٠٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   بتعيين ممثل سامٍ لدى تحالف الحضارات، ٢٠٠٧أبريل / بقيام الأمين العام في نيسانإذ يرحب  

بالجهود القيمة التي بُذلت في إطار مبادرة تحالف الحضارات من أجل تعـزيز الحـوار بين وإذ يسلِّم   
  الثقافات والحضارات،

اء الجزء الممثل السامي لدى تحالف الحضارات، السيد خورخيه سامبايو، إلى إلقاء كلمة أمام المجلس أثنيدعو   
الرفيع المستوى من دورته السابعة بشأن الأنشطة الجارية في إطار التحالف، وبخاصة بشأن النتائج التي خلص إليهـا                  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧منتداه السنوي الأول ومستوى التقدم المحرز فيما يتعلق بخطة التنفيذ للفترة 

   بيانات الرئيس- جيم 

  ايتي حالة حقوق الإنسان في ه- ٦/١ الرئيسبيان 

  : التاليبالبيانرئيس المجلس أدلى ، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨في الجلسة الحادية والعشرين المعقودة في   

المجلس عن ارتياحه للعودة إلى الشرعية الدستورية في جمهورية هايتي بانتخاب رئيس يعرب   - ١
  نتخابات محلية؛الجمهورية، وإعادة البرلمان، وتعيين رئيس وزراء بموافقة البرلمان وإجراء ا

 المجلس على سلطات هايتي لما قدمته من تعهدات وما بذلته من جهـود لتحـسين                ويثني  - ٢
أحوال معيشة مواطني هايتي، وبخاصة بزيادة الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وبالتعاون القائم بين الشرطة              

   بغية مكافحة العنف؛الوطنية في هايتي وقوات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي

ويشجع المجتمع الـدولي    .  المجلس مع ذلك التحديات العديدة التي تواجهها هايتي        ويدرك  - ٣
على مواصلة دعمه للجهود التي تبذلها السلطات المنتخبة ويشجع هذه السلطات على اسـتخدام المـوارد                

  والخبرات التي أتيحت لها؛

  اجهها سـلطات هـايتي وبـالجهود الـتي تبـذلها            المجلس علماً بالصعوبات التي تو     ويحيط  -٤
  هذه السلطات؛
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ولئن كان المجلس يقلقه استمرار الجريمة في بعض المناطق، فإنه يحيط علماً مـع الارتيـاح                  - ٥
وهو يرحب بالجهود الجارية لمعالجة أوجه القصور       . بالمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات      

القضاء ويشجع سلطات هايتي على مواصلة هذه الجهود بإنجاز المشاريع المتعلقة بتعزيز هيئات في أداء الشرطة و
التفتيش داخل القضاء والشرطة، واعتماد نظام أساسي لهيئة القضاء، وإنشاء مجلس أعلى للقضاء، وإعادة فتح               

ء آلية للمساعدة القانونية،    كلية العلوم القضائية، ومكافحة الاحتجاز الممتد وتحسين ظروف الاحتجاز، وإنشا         
ويحيط علماً مع الارتياح بالاقتراح الداعي إلى تطـوير العلاقـات           . وتعزيز الشرطة العلمية والطب الشرعي    

  تدريجياً بين مكتب حماية المواطن وفرع حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي؛

هايتي الرامية إلى اعتماد سلسلة من القوانين المتعلقة  المجلس أيضاً بمشاريع سلطات ويرحب  - ٦
  بشؤون المرأة، وإصلاح سجل الأحوال المدنية والسجل العقاري؛

 المجلس المجتمع الدولي على تعزيز عمله في جميع هذه المجالات وكذلك في مجـال               ويشجع  - ٧
  تدريب وتثقيف قوات الأمن في ميدان حقوق الإنسان؛

شكره للخبير المستقل، الذي كلفه الأمين العام ببحث حالة حقـوق           المجلس عن   يعرب  و  - ٨
 ويدعو المجلس الخبير المستقل إلى مواصلة مهمتـه وإطـلاع        (A/HRC/4/3)الإنسان في هايتي، على تقريره      
ويشجع سلطات هايتي على مواصلة حسن التعاون مع الخبير المستقل وعلى           . المجلس عليها في دورته الثامنة    

  ". في تنفيذ توصياتهالاستمرار

الذكرى العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من           -٦/٢ الرئيسبيان 
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وفيما يلـي   . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨أدلى رئيس المجلس ببيان في الجلسة الحادية والعشرين المعقودة في             
  :ننص البيا

مجلس حقوق الإنسان ببالغ التقدير أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب       يلاحظ    - ١
 كصك رئيـسي في  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نافذةٌ منذ    

  .الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على التعذيب

ان ترحيباً حاراً بعمل لجنة مناهضة التعذيب لإسهامها المؤثر          مجلس حقوق الإنس   ويرحّب  - ٢
  .في مكافحة التعذيب على نطاق عالمي

 مجلس حقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية علـى أن تفـي بحـزم         ويحث  - ٣
  .بالتزاماتها بموجب الاتفاقية

 في الاتفاقيـة إلى أن   مجلس حقوق الإنسان جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافـاً        ويحث  - ٤
  .تبادر إلى ذلك وأن تنظر بسرعة في توقيع بروتوكول الاتفاقية الاختياري والتصديق عليه
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 مجلس حقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الـتي لم تـصدر بعـد                ويدعو  - ٥
  .إلى القيام بذلك فيما يتعلق ببلاغات الدول والأفراد ٢٢ و٢١الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 

لس حقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تخطر بعد الأمين             مجويدعو    - ٦
 إلى أن تبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن بغية تعزيز فعالية لجنة ١٨ و١٧العام بقبولها تعديلات المادتين 

  .مناهضة التعذيب

ام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانيـة         ويطلب مجلس حقوق الإنسان إلى الأمين الع        - ٧
الأمم المتحدة، توفير القدر الكافي من الموظفين والوسائل للهيئات والآليات التي تشارك في مناهضة التعذيب 

، بمـا    التعـذيب  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومساعدة ضحاياه      أو العقوبة   وغيره من ضروب المعاملة     
  .ته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياهيتناسب مع ما أبد
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   الدورة السابعة- ثانياً 
  القرارات -  ألف

انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمـات والتـوغلات           - ٧/١
العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبـشكل        

  المحتل خاص هجماتها وغاراتها الأخيرة على قطاع غزة

  إن مجلس حقوق الإنسان،

بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الـدوليين         إذ يسترشد     
  الخاصين بحقوق الإنسان،

 بحقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها وفي عدم جواز حيازة أراضٍ باستخدام وإذ يسترشد أيضاً  
   ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة،القوة، على نحو

أغسطس / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة            وإذ يؤكد   
  ، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

اضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها      انطباق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأر        وإذ يؤكد أيضاً    
  القدس الشرقية،

 بأن الهجمات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة ما قامت بـه               وإذ يسلم   
منها مؤخراً في قطاع غزة المحتل، تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان للشعب الفلـسطيني الـذي       
يعيش فيه وتقوض الجهود الدولية، بما فيها مؤتمر أنابوليس ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، قصد  

  ،٢٠٠٨إنعاش عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مجاورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة بحلول نهاية عام 

سرائيلية الأخيرة في قطاع غزة المحتل قد أوقعت خسائر كبيرة  بأن الهجمات والتوغلات الإوإذ يسلم أيضاً  
  في الأرواح وأحدثت إصابات بين المدنيين الفلسطينيين، منهم نساء وأطفال ورُضع،

 الهجمات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة منها مـا     يدين  - ١  
 شخصاً ومئات الإصابات بين     ١٢٥وأسفر عن خسائر في الأرواح لما يزيد عن         حدث مؤخراً في قطاع غزة المحتل       

  المدنيين الفلسطينيين، منهم نساء وأطفال ورُضع؛

 عن صدمته إزاء القصف الإسرائيلي لبيوت الفلسطينيين وقتل المدنيين فيهـا، وإزاء الـسياسة          يعرب  - ٢  
التي هي مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ويـدعو إلى         ان المدنيين،   الإسرائيلية المتمثلة في إنزال عقوبة جماعية بحق السك       

  مقاضاة مرتكبيها؛
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 إلى الوقف الفوري لجميع التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلـسطينية             يدعو  - ٣  
المدنيين الآخرين المحتلة ولإطلاق الصواريخ البسيطة الصنع، الذي أسفر عن مقتل مدنيَّيْن ووقوع جرحى بين بعض 

  في جنوب إسرائيل؛

 إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لوضع نهاية فورية للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبـها              يدعو أيضاً   - ٤  
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سلسلة الهجمـات والتـوغلات                

  والمتكررة في هذه الأراضي والحصار المفروض على قطاع غزة المحتل؛العسكرية الإسرائيلية المتواصلة 

 دعواته إلى توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالاً              يكرر  - ٥  
  للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

اعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني        جميع الأطراف المعنية على احترام قو      يحث  - ٦  
  الدولي والامتناع عن ممارسة العنف ضد السكان المدنيين؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المجلس، في دورته المقبلة،               يطلب  - ٧  
  .تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  رةالجلسة العاش  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٦  

وكانت نتيجة . عن التصويت١٣ صوتاً مقابل صوت وامتناع ٣٣اعتُمد القرار بتصويت مسجّل بأغلبية [
  :التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيل،   :المؤيدون
، جيبوتي، زامبيا، سري لانكـا، الـسنغال،        ا، بيرو، جنوب أفريقيا   يبنغلاديش، بوليف 
غابون، غانا، الفلبين، قطر، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،           سويسرا، الصين، 

  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند 

  .كندا  :المعارضون

سك، جمهورية كوريـا، رومانيـا، سـلوفينيا،        ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهر      :الممتنعون
غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  .]هولندا، اليابان
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   تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- ٧/٢

  ، إن مجلس حقوق الإنسان

، الذي قررت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ار الجمعية العامة    من قر ) ز(٥ إلى الفقرة    إذ يشير   
الجمعية أن يضطلع المجلس بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية                  

  ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 

الجمعية العامة ولجنة حقوق    كل من    بجميع القرارات ذات الصلة بهذه المسألة التي اتخذها          وإذ يحيط علماً    
  الإنسان والمجلس،

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تكوين مـلاك مـوظفي              وإذ يحيط علماً أيضاً     
  ،(A/HRC/7/57) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 بتقريري وحدة التفتيش المشتركة عن متابعة الاستعراض الإداري لمفوضية الأمـم            وإذ يحيط علماً كذلك   
وعن تمويل وملاك موظفي مفوضـية الأمـم         Add.1) و (A/59/65-E/2004/48المتحدة السامية لحقوق الإنسان     
  ،(JIU/REP/2007/8) المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 أن من الممكن لاختلال توازن في ملاك الموظفين أن يقلص فعالية عمل المفوضـية               لاعتباروإذ يأخذ في ا     
  السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغير ممثل للأمم المتحدة ككل،

 أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال التوازن فيما يتعلق بالتمثيل الإقليمـي             وإذ يؤكد من جديد     
  ظفي المفوضية السامية،لمو

في استخدام موظفين على جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلـى           الأسمى  على أن الاعتبار    وإذ يشدد     
 من ميثاق الأمم المتحـدة،      ١٠١ من المادة    ٣ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره   مستوى من الكفاءة والمقدرة والتراهة،      

   التوزيع الجغرافي العادل، بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأيعرب عن اقتناعه

أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المناسبة التابعة للجمعية العامة المنـوط بهـا          وإذ يؤكد من جديد       
  مسؤوليات عن المسائل الإدارية والمتعلقة بالميزانية،

التوازن الجغرافي بما ذكرته المفوضية السامية في تقريرها ومؤداه أن تحقيق يط علماً مع الاهتمام  يح  - ١  
 إلى المفوضة السامية وخلفائها     ويطلبفي ملاك موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيظل إحدى أولوياتها،           

  اتخاذ كل التدابير اللازمة لإصلاح اختلال التوازن الحالي في التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية السامية؛

قترحة والمتخذة فعلاً لمعالجة اختلال التوازن في التوزيع الجغـرافي          بمختلف التدابير الم  يحيط علماً     - ٢  
  اً؛جليلملاك الموظفين، مع التشديد على أن اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي لا يزال 
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 بالتزام المفوضة السامية بوضع تدابير إضافية لتحـسين التوزيـع الجغـرافي في              يحيط علماً أيضاً    - ٣  
  ، وفقاً لما ذُكر في الاستنتاجات الواردة في تقريرها؛المفوضية السامية

 إلى المفوضين الساميين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجارية في العمل على بلوغ الهـدف     يطلب  - ٤  
  المتمثل في تحقيق توازن جغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية؛

وظفين في الوظائف الرفيعة المستوى ووظائف لما على أهمية تعزيز التنوع الجغرافي عند تعيين يشدد  - ٥  
  الفئة الفنية، بما في ذلك وظائف كبار المديرين، باعتباره مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف في المفوضية السامية؛

 الأهمية الحيوية للتوزيع الجغرافي في تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة الـسامية              يؤكد  - ٦  
مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك لحقوق الإنسان، مع 

  أهمية النظم السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة، بالنسبة لتعزيز عالمية حقوق الإنسان وحمايتها؛

 ١٤ المؤرخ   ٥٥/٢٥٨معية العامة    من الفرع عاشراً من قرار الج      ٣إلى الأحكام الواردة في الفقرة      يشير    -٧  
 بشأن إدارة الموارد البشرية، التي كررت فيها الجمعية طلبها إلى الأمين العام أن يـضاعف جهـوده     ٢٠٠١يونيه  /حزيران

  الرامية إلى تحسين تكوين الأمانة العامة من خلال كفالة توزيع جغرافي واسع وعادل للموظفين في الإدارات كافة؛

ة العامة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النطاقات المستـصوبة للتـوازن               الجمعي يشجع  - ٨  
الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية السامية الذين يمثلون الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخيـة               

  والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية والاقتصادية والقانونية؛

   بالزيادة الكبيرة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لأنشطة المفوضية السامية؛بيرح  - ٩  

 ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٦١/١٥٩ بأهمية متابعة قرار الجمعية العامة       يسلّم  - ١٠  
المفوضـية  تقديم الدعم والإرشـادات إلى  استمرار الجمعية في  على ما يتسم به من أهمية قصوى ويشددوتنفيذه،  

  السامية في العملية الجارية لتحسين التوازن الجغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية؛

 وفقاً لبرنامج ٢٠٠٩ إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً ومحدَّثاً إلى المجلس في عام  يطلب  - ١١  
ا ونطاقه ومع التركيز بشكل خاص علـى        عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريره          

  .التدابير الإضافية المتخذة لإصلاح اختلال التوازن في التكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضية

  الجلسة التاسعة والثلاثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 وكانت.  عن التصويت  ٣وامتناع    أصوات ١٠ صوتاً مقابل    ٣٤ بتصويت مسجّل بأغلبية      القرار اعتُمد[
  :نتيجة التصويت كما يلي
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الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان، البرازيـل،             :المؤيدون
ا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، الـسنغال، الـصين،            يبنغلاديش، بوليف 

، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،     غابون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي       
  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند 

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، المملكـة             :المعارضون
  .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .]جمهورية كوريا، سويسرا، اليابان  :الممتنعون

   تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان-٧/٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحـدة، ولا سـيما في             ه بتعزيز التعاون الدولي،     ـ التزام إذ يعيد تأكيد    
إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي        الواردة في    الصلة   الأحكام ذات فضلاً عن    منه،   ١ من المادة    ٣الفقرة  

  ،، بغية توطيد التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥لحقوق الإنسان في 

 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٨لألفية في    باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الأمم المتحدة بشأن ا          وإذ يذكِّر   
 ٤/١٠٤  المجلـس  يضع في الاعتبار مقرر   إذ  ، و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٦٠العامة    الجمعية ولقرار

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠المؤرخ 

 تعصب،  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من           باً  وإذ يذكِّر أيض    
 ـ، و٢٠٠١سبتمبر / أيلول ٨أغسطس إلى   / آب ٣١الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من           في تعزيـز  ه دورب

  التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،

أهمية جوهرية في تحقيق مقاصـد الأمـم         بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يكتسي           وإذ يسلم   
  ل،وجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعاالمتحدة على ال

بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا               اً  سلم أيض يوإذ    
  ،ه مصلحة البشرية جمعاءإلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما في

يسهم من شأنه أن    حقوق الإنسان    ميدان أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في         من جديد وإذ يؤكد     
  إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،

لتـشجيع علـى    إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وا           على ضرورة    وإذ يشدد   
  احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي،
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والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الراميـة إلى تعزيـز                أن التفاهم    وإذ يؤكد   
  حقوق الإنسان وحمايتها،

 ـ         أنه  اً  ؤكد مجدد ي  - ١   ز حقـوق   من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزي
  الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي؛

، بالإضافة إلى المسؤوليات الخاصة المنوطة بها تجاه مجتمعاتها، مسؤولية  تقع عليهاالدول بأن ميسلّ  - ٢
  الصعيد العالمي؛إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على تتمثل في جماعية 

 أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنـوع،          من جديد يؤكد    -٣
  بشأن الحوار بين الحضارات؛ة والدولية والإقليمية رحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على الصعد الوطنييو

نظام دولي على أساس الـشمولية والعـدل        إقامة   الدولية على     الساحة علىجميع الجهات الفاعلة     يحث  -٤  
، وعلى نبذ جميـع     ةوالمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمي           

  مذاهب الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيـق          توطيد   أهمية   من جديد  يؤكد  - ٥  
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛حملة أهداف 

في عليهـا   المنصوص  للمقاصد والمبادئ   اً  التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبق       أن   يرى  - ٦  
في المهمة الملحـة المتمثلـة في منـع         اً  وعملي  فعالاًاً   الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهام        ميثاق

  انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

وجوب الاهتداء في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها             اً  يؤكد مجدد   - ٧  
والمقاصـد والمبـادئ    بطريقة تنسجم    العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية،       بمبادئاً  تام  وإعمالها إعمالاً 

  المنصوص عليها في الميثاق؛

بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون الدولي في            اً  يحيط علم   - ٨  
  ؛(A/HRC/7/31) ميدان حقوق الإنسان

 إجـراء   المضي في لوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية إلى        الدول الأعضاء وا   يدعو  - ٩  
اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ويشجع  حوار بنّ

  المنظمات غير الحكومية على المساهمة بنشاط في هذا المسعى؛

إلى أن تواضب علـى     بحقوق الإنسان   وإجراءاتها ذات الصلة     الدول وآليات الأمم المتحدة      يدعو  - ١٠  
  إيلاء العناية للأهمية التي يكتسيها التعاون والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
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 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مـع الـدول والمنظمـات             يطلب  - ١١  
والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي والحوار في إطار             الحكومية الدولية   

مت به الجمعيـة العامـة في       ما سلّ  آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وفق           
 ما توصلت إليه من استنتاجات      بشأناً  ، وأن تقدم تقرير   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ديباجة قرارها   

  ؛٢٠٠٩إلى المجلس في دورته ذات الصلة في عام 

  .لبرنامج عمله السنوياً  وفق٢٠٠٩ مواصلة نظره في هذه المسألة في عام يقرر  - ١٢  

  الجلسة التاسعة والثلاثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد القرار بدون تصويت[  

ثار الديون الخارجيـة وغيرهـا مـن        ولاية الخبير المستقل المعني بآ      - ٧/٤
الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامـل بجميـع           
  حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

ار سياسات التكيـف    القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بآث         جميع   عيد تأكيد إذ ي 
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية 

 ـ١٩٩٩/٢٢، و١٩٩٨أبريـل  / نيسان ١٧ ؤرخ الم ١٩٩٨/٢٤ ، بما في ذلك القرارات    والاجتماعية والثقافية   ٢٣ ؤرخ الم
 ٢٠٠٤أبريل   / نيسان ١٦ لمؤرخ ا ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ ؤرخ الم ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 تـشرين   ٢٧ المؤرخ ٢/١٠٩ عن مقرر مجلس حقوق الإنسان       ، فضلاً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ ؤرخ الم ٢٠٠٥/١٩و
   ،٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة  وإذ يضع في اعتباره

 بعنوان ٥/٢، و"بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعنوان ٥/١ إلى قراريه  يشيروإذ
 ١٨المـؤرخين  " مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنـسان            "

  ين القرارين ومرفقاتهما،، وإذ يؤكّد على أن يؤدي صاحب الولاية مهامه وفقاً لهذ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 الذي قدمه الخبير المستقل المنتهية ولايته المعني بآثـار سياسـات            (A/HRC/7/9)  التقرير وإذ يضع في الحسبان   
على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية            الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية     

  ،والاجتماعية والثقافية
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 طيلة فترة ولايته بوصفه الخبير      السيد بيرناردز آندرو نياموايا مودهو     بجهود وإسهامات    لتقديرينوه مع ا    -١
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة  المستقل المعني بآثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية    

  ير بتقريره الأخير المقدم إلى المجلس؛، ويحيط علماً مع التقدالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخبير المـستقل   "ب  إعادة تحديد الولاية المتعلقة بالإجراء المواضيعي الخاص وإعادة تسمية صاحبها            يقرر  -٢
التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،      المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على             

  :لما يليبغية السماح للمكلف بها بأن يولي اهتماماً خاصاً " صة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوخا

على التمتع الكامل بجميـع     والسياسات المعتمدة في التصدي لتلك الآثار       لديون الخارجية   اآثار    )أ(
  عية والثقافية؛حقوق الإنسان في البلدان النامية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتما

تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها في قدرة الدول على وضع                 )ب(
وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية التي تستجيب للمتطلبات الحيوية من أجل تعزيز إعمـال           

  الحقوق الاجتماعية؛

 من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة التدابير المتخذة  )ج(
  هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً المثقلة بالديون؛

التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيما يتعلـق بـسياسات الإصـلاح               )د(
ن من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحـدة والمنظمـات              وحقوق الإنسا لاقتصادي  ا

  ؛الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

   الأهداف الإنمائية للألفية؛لتحقيقالمعايير الدنيا تحديد   )ه(

  تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إنجاز الولاية؛  )و(

الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية           تمديد ولاية    اًيقرر أيض   - ٣
، التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         الدولية المتصلة بها على     

  لفترة ثلاث سنوات؛

ه السنوي التحليلي المقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان،           إلى الخبير المستقل أن يواصل، في تقرير       طلبي  - ٤
الإيدز، عند بحـث تـأثير      /استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغيرها من القضايا، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية            

وخاصـة  التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،      على   الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها        
، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى النطاق الواسع لولايته؛
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ات الدولية، ووكالات الأمم     إلى الخبير المستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، والمنظم         يطلب أيضاً   -٥  
المتحدة وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدوليـة والإقليميـة، والمنظمـات غـير                
الحكومية، بشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة بغية تحسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقديم مشروع محـدّث للمبـادئ         

  ؛٢٠١٠مة إلى المجلس في عام التوجيهية العا

 إلى الخبير المستقل التعاون، وفقاً لولايته، مع اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية                يطلب كذلك   -٦  
والاجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة الاستشارية، والإجراءات الخاصة، والآليات، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، وذلك في مجال عمله الرامـي إلى تحـسين                للمجلس والمتعلقة ب  
  المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه؛

 إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وخاصة ما يحتاج إليه من موظفين               يطلب  -٧  
  وأن ييسر مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛وموارد من أجل أداء مهامه 

 الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص    يحث  -٨  
  على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛

 المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بهـا              إلى الخبير المستقل   يطلب  -٩  
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن يقـدم إلى المجلـس في                 

رار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا الموضوع إلى ، وفقاً لبرنامج عمله السنوي تقريراً تحليلياً عن تنفيذ هذا الق       ٢٠٠٩عام  
  الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  -١٠  

  الجلسة التاسعة والثلاثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ١٣قابل م  صوتا٣٤ًبتصويت مسجّل بأغلبية القرار اعتُمد [

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان، البرازيـل،             :المؤيدون
ا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، الـسنغال، الـصين،            يبنغلاديش، بوليف 

ون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،       غابون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكامير     
  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند 

فرنسا، كندا،  سويسرا،  ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، رومانيا، سلوفينيا،          :المعارضون
  .] اليابان،ية، هولنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمال
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  ستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدوليلمالخبير ا ولاية  - ٧/٥

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان اعتمدها  جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجدداًإذ يؤكد 
  ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٥اللجنة رار بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما فيها ق

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره

 المعنـوَن   ٥/٢و" بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة        " المعنوَن   ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير 
 ١٨، المـؤرخيْن    "ب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلـس حقـوق الإنـسان           مدونة قواعد السلوك لأصحا   "

  ، ومؤكداً أن صاحب الولاية يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 ـ       تعزيز وحماية التضامن الدولي،      من زاوية  وإذ يشير أيضاً،   ة إلى أهمية إعلانات وبرامج عمل المؤتمرات الدولي
  المعقـود في مـونتيري     ،، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية    ١٩٩٣ المعقود في فيينا عام      ،مثل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان    

، ١٩٩٢ عـام  البرازيلب دي جانيرو  المعقود في ريو، بالبيئة والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني  ٢٠٠٢عام  المكسيك  ب
 بالحـد   ، والمؤتمر العالمي المعني   ٢٠٠٢ام   ع نوب أفريقيا  بج  المعقود في جوهانسبرغ   ،ستدامةومؤتمر القمة العالمي للتنمية الم    

  ،٢٠٠٥ عام اليابان ب المعقود في كوبي،من الكوارث

أن اتساع الفجـوة بين البلـدان المتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غير مقبول            مجدداً  د  وإذ يؤكِّ 
وق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ويزيد من حتمية قيام كل بلـد ببـذل                ولا يجوز أن يستمر وأنه يع     

  قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

بأن الاهتمام الذي أُوليَ لأهمية التضامن الدولي، بوصفه عنصراً حيوياً في جهود البلدان النامية الرامية إلى                إذ يقرُّ   و
  ز التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، لم يكن كافياً،إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزي

  : لمدة ثلاث سنوات من أجل ما يليستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدوليلمالخبير اتمديد ولاية يقرِّر   -١

مبادئ توجيهية، وضع  تعزيز إعمال حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي بسُبلٍ منها مواصلة  )أ(
لتعزيز  تعزِّز التمتُّع بهذا الحق الأساسي واتخاذ تدابيرٍ على الصعيدين الإقليمي والدولي             ومبادئومقاييس، ومعايير،   

تهيئة الأوضاع التي تتيح إعمال حقوق   والتنمية   المبذولة بشأن    وتدعيم المساعدة الدولية للبلدان النامية في مساعيها      
  كاملاً؛الإنسان إعمالاً 

آراء ومساهمات الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمـات الدوليـة            التماس    )ب(
 بولايته، آخذاً في حسبانه نتائج جميع مؤتمرات         اضطلاع الخبير   لدى  وذلك والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة،    

في المعقـودة    العالمية والاجتماعات الوزاريـة      القمة الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من مؤتمرات القمة         
  الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
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بحث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الشعوب والأفراد في                )ج(
  التضامن الدولي؛

ب والأفراد  الشعوالإعمال الكامل لحق    ها من أجل    اتخاذتوصياتٍ بشأن الخطوات الممكن     تقديم    )د(
   ومقترحاتٍ للتصدي لما يواجه التعاون الدولي من تحدياتٍ متزايدة؛،في التضامن الدولي بصورةٍ تدريجية

العمل بالتعاون الوثيق مع جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك               )ه(  
نطاقٍ ممكن من المصالحِ والتجارب، كل في نطاق ولايتـه، كـي    مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة التي تمثل أوسعَ          

  تعمِّم في إطار أنشطة الأمم المتحدة الإعمال الفعلي لحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي تعميماً كاملاً؛

حق الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز إعمال والتظاهرات مواصلة المشاركة والمساهمة في المؤتمرات   )و(
  ب والأفراد في التضامن الدولي؛الشعو

وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير إلى  و إلى جميع الدول،يطلب  - ٢
الخبير  وأن تتعاون مع عوب والأفراد في التضامن الدوليم في أنشطتها مراعاة حق الش    الحكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

ده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة بصورةٍ إيجابية              أثناء ولايته، وأن تزوِّ    ستقللما
  لطلبات الخبير المستقل لزيارة بلدانها، وأن تمكِّنه من أداء ولايته على نحوٍ فعَّال؛

جميع الموارد البشرية والماليـة     توفر  ن  إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أ        يطلب  - ٣
  ال؛ فعَّنحوٍعلى أداء ولايته من  ستقللمالخبير التمكين اللازمة 

عمل من أجل إعداد مشروع إعلان بشأن حق الـشعوب          ال إلى الخبير المستقل أن يواصل       يطلب  - ٤
   وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛ تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى المجلسوالأفراد في التضامن الدولي وأن يقدم

  .مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرِّر   - ٥

  الجلسة التاسعة والثلاثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٣ًمقابل   صوتا٣٤ًبتصويت مسجّل بأغلبية القرار اعتُمد [

غولا، أوروغواي، باكـستان، البرازيـل،      الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أن       :المؤيدون
ا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، الـسنغال، الـصين،            يبنغلاديش، بوليف 

غابون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،            
  .كاراغوا، الهند المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، ني

سويسرا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا،   المعارضون
  .]فرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان
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  ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات  - ٧/٦

  س حقوق الإنسان،إن مجل

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إذ يشير إلى      
  ،قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

قليات حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أ          إلى جميع القرارات السابقة بشأن       وإذ يشير أيضاً    
ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار اللجنة           الجمعية العامة   كل من    ا اعتمده التي ،دينية ولغوية 

  ،٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٢٨ المؤرخ ٦/١٥ وقرار المجلس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٩

 وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات       اتخاذ تدابير فعالة وتهيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز       أن   وإذ يؤكد   
 لمشاركةقومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، بما يضمن على نحو فعال عدم التمييز والمساواة للجميع، فضلاً عن ا              

 في المسائل التي تمسهم، إنما يسهمان في الحيلولة دون نشوء مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان وأوضاع ة والفعالةالكامل
  قليات وفي تسوية هذه المشاكل والأوضاع بصورة سلمية،الأ

 والصراعات التي تتعلق بأقليات في بلدان كـثيرة والـتي           التراعات ةدّ تكرار وحِ  إزاءوإذ يساوره القلق      
أسفرت عن نتائج مأساوية في كثير من الأحيان، وإزاء معاناة الأشخاص المنتمين إلى أقليات معاناة غير متناسبة في 

 على وجه الخصوص   من الأحيان من آثار التراعات المؤدية إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم وتعرضهم               كثير
  ،للتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفق اللاجئين، وإعادة التوطين القسري

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 بشأن  ٥/٢ و  بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،         ٥/١ قراريهير إلى   وإذ يش   
 ١٨مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقـوق الإنـسان المـؤرخين             

  ،فقاتهما، وإذ يؤكّد أن صاحب الولاية يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومر٢٠٠٧يونيه /حزيران

الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليـات          بتقرير الأمين العام بشأن حقوق       وإذ يحيط علماً    
، والذي أوصى فيه بضرورة أن يحافظ المجلـس         (A/HRC/4\109)ة   المقدم إلى المجلس في دورته الرابع      دينية ولغوية 

  الخاص،ينها، بما في ذلك الإجراء على الآليات القائمة وتحس

بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات من عمل حتى الآن، وبالدور الهام              يشيد    - ١  
 وزيادة تسليط الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةالذي أدته في زيادة الوعي بحقوق 

الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم بما يكفل التنميـة العادلـة        الضوء على هذه الحقوق، ويشيد بجهودها المتواصلة        
وإيجاد مجتمعات آمنة ومستقرة، بما في ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع الحكومات، وهيئات وآليـات الأمـم                  

  ت الصلة والمنظمات غير الحكومية؛المتحدة ذا
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لحكومية التي أولـت عنايـة       للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير ا      يعرب عن تقديره    - ٢  
، وقدمت الدعم إلى الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةخاصة لتعزيز وحماية حقوق 

  ة المستقلة فيما تقوم به من عمل؛الخبير

  : ما يلي تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات ويطلب إليهايقرر  - ٣  

تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية   )أ(  
 مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الموجودة        المشاوراتعن طريق   بما في ذلك    ولغوية،  

  بخصوص الأقليات؛

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق       للتعاون التقني مع  والإمكانات  تحديد أفضل الممارسات      )ب(  
  الإنسان بناء على طلب الحكومات؛

  عملها؛الأخذ بمنظور جنساني في   )ج(  

، التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها المعنية القائمة ومع المنظمات الإقليمية              )د(  
  ؛ية تلافي الازدواجمع

  ؛امراعاة آراء المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايته  )ه(  

  ؛٦/١٥ حسبما قرر المجلس في قراره عني بقضايا الأقلياتالمنتدى توجيه عمل الم  )و(  

موافاة المجلس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقديم توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات   )ز(  
  .المنتمين إلى أقلياتمال حقوق الأشخاص فعالة من أجل تحسين إع

 بجميع الدول أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في تأدية المهام والواجبات المنوطة بها، وتشجيع يهيب  - ٤  
الوكالات المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية علـى             

  كلف بالولاية والتعاون معه؛ع المإجراء حوار منتظم م

الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان توفير المساعدة البشرية والتقنية والمالية           يطلب إلى     - ٥  
  المستقلة بولايتها على نحو فعال؛اللازمة لاضطلاع الخبيرة 

  . لبرنامج العمل السنوي للمجلسوفقاًيقرر مواصلة النظر في هذه المسألة   - ٦  

  لجلسة التاسعة والثلاثونا  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  ].القرار بدون تصويتاعتُمد [
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   حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب - ٧/٧

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

 ٢٠٠٣/٦٨، وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان          ٦/٢٨ وقراره   ٢/١١٢إلى مقرره   إذ يشير     
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩ فضلاً عن قرارات الجمعيـة العامـة         ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
  ،٦٢/١٥٩ و٦١/١٧١و

أن على جميع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها              يعيد تأكيد     - ١  
  القانون الإنساني؛بموجب القانون الدولي ولا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين و

 للمعاناة التي يتسبب فيها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه         يعرب عن استيائه الشديد     - ٢  
  العميق معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛

  إدانته القاطعة لجميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وبجميع أشكاله ومظاهرهيؤكد من جديد  - ٣  
حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه                 
بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ومحاربته فيدعو بهذا الخصوص الدول والهيئات الفاعلة الأخرى ذات الصلة 

ية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تؤكد على أمور          بالقيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة تنفيذ استراتيج     
  عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   ٤ التزام الدول، وفقاً للمادة     أيضاً يؤكد من جديد    - ٤  
ترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، ويشير، فيما يتعلق بجميـع                 باح والسياسية

الحقوق الأخرى المتضمنة في العهد إلى أن أية تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن تتخذ، في جميع الحالات، وفقـاً                    
  ؛)١(ا طابع استثنائي ومؤقتلأحكام تلك المادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذ

   بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنية الضالعة في مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛يهيب  -٥  

 أن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي تنفيذها في إطار المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان             يعيد تأكيد   - ٦  
ت ويجب أن تنأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو          التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليا       
  الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي؛

التمييـز الـتي    الدول عدم اللجوء إلى التنميط المستند إلى نماذج مقولبة مبنيّة على أسس             يناشد    - ٧  
  أو الدينية؛/ويحظرها القانون الدولي، بما في ذلك على الأسس العرقية والإثنية 

                                                      

تقييد الأحكام أثنـاء حالـة   ( من العهد ٤بشأن المادة   ) ٢٠٠١(٢٩انظر على سبيل المثال، التعليق العام رقم         )١(
 .الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) الطوارئ
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الدول على أن تتحلى، في مكافحتها للإرهاب، بالوفاء التّام بالتزاماتها فيما يخص التعذيب             يحث    - ٨  
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحظر التعذيب حظراً مطلقاً؛

التزاماتها بعدم الإعادة القسرية للاجئين، بموجب      على أن تحترم احتراماً كاملاً      أيضاً   الدول   يحث  - ٩  
قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن تستعرض في الوقت نفسه، مع الاحترام الكامل         
لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئ                

ور دليل له مصداقيته وأهميته يشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال جنائية، بما فيها أعمال في حال ظه
  إرهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب قانون اللاجئين الدولي؛ 

بالدول الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم يهيب   - ١٠  
صلية أو بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قـانون حقـوق                    الأ

الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى 
 أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، في انتهاك لقانون الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو

اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم 
  السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأشخاص الذين لا تتم إعادتهم؛

 بالدول كفالة توخي الوضوح والاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الـدولي،            أيضاًيهيب    - ١١  
وبخاصة قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، في المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة              

  اية الدولية؛الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحم

توفير ضمانات باتبـاع الإجـراءات      ،   الدول على أن تكفل، في سياق مكافحة الإرهاب        يحث  - ١٢  
العهد التزاماتها بموجب القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و    

 الخاصـة   ١٩٥١واتفاقية عـام    نيف وبروتوكولاتها الإضافية    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات ج      
  في المجالات التي يسري فيها كل منها؛ الخاص بوضع اللاجئين، ١٩٦٩بوضع اللاجئين وبرتوكول عام 

 جميع الدول على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين مـن              يحث أيضاً   - ١٣  
 احتجازهم أو اعتقالهم، بالضمانات التي يحق لهم التمتع بها بمقتضى القانون الدولي، حريتهم، بغض النظر عن مكان

  بما في ذلك إعادة النظر في احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات القانونية الأساسية؛

  أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يبلغ حد وضع الشخص المحتجز خارج نطاق               يعارض  - ١٤  
حماية القانون، ويحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة جميع السجناء                

  في جميع أماكن الاحتجاز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

، في لية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري لاتفاقية الدوالجمعية العامة ل  باعتماد   ينوّه  - ١٥  
  ويسلّم بأن بدء نفاذها سيشكل حدثاً له أهميته؛، ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٧قرارها 
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أو الأنـشطة الإرهابيـة   / بالدول كفالة الإحاطة بقوانينها التي تجرم السلوك الإرهـابي و        يهيب  - ١٦  
  ييزي وغير رجعي الأثر، وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان؛وصياغتها بدقة وبشكل غير تم

 الدول على القيام، عند السهر على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، بإدراج ضـمانات              يحث  - ١٧  
   مكافحة الإرهاب؛حقوق الإنسان الملائمة في إجراءاتها الوطنية، لوضع القوائم التي تشمل الأفراد والكيانات بغية

 أنه يتحتم على جميع الدول أن تسعى إلى حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم              يؤكد من جديد    - ١٨  
  الأساسية، وكذلك التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛

قوق الإنسان في سـياق مكافحـة    بتقارير المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حينوّه مع التقدير   - ١٩  
  ؛E/CN.4/2006/98)، وA/HRC/4/26، وCorr.1 و(A/HRC/6/17 الإرهاب المقدمة إلى المجلس

 بتقريري المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حماية حقوق الإنسان والحريـات          ينوّه مع التقدير    - ٢٠  
فضلاً عن العمل ، A/HRC/4/88)، و(E/CN.4/2006/94الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المقدمين إلى المجلس 

 والجمعية العامة بموجب    ٢٠٠٥/٨٠الرامي إلى تنفيذ الولاية التي أناطتها بها لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها             
   ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة جهودها المبذولة في هذا الصدد؛٦٠/١٥٨قرارها 

ة ودون الإقليمية تعزيز تنسيقها وتعاونها في مجال النهوض بحماية  المنظمات الدولية والإقليمييناشد  - ٢١  
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛

خلاصة بالسوابق القـضائية للأمـم      "الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الشأن         يشجع    - ٢٢  
  وأخذ محتواها بعين الاعتبار؛" ان في سياق مكافحة الإرهابالمتحدة والمنظمات الإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الإنس

مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنـة مكافحـة          بالحوار الجاري في سياق      نوّه مع التقدير  ي  - ٢٣  
هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما ويشجع ، الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات              فيها مف 
الأساسية على القيام، في سياق مكافحة الإرهاب، بمواصلة تطوير وتحسين التعاون والحوار مع مجلس الأمن ولجنة                

  ؛مكافحة الإرهاب التابعة له، بما في ذلك مديريتها التنفيذية

 بالتعاون بين المقرر الخاص والمعنيين الآخرين بالإجراءات والآليـات ذات            أيضاً ينوّه مع التقدير    - ٢٤  
الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان 

هودهم، حيث ما يكون ذلك مناسباً، من أجل تعزيز         ويحثهم على مواصلة تعاونهم وفقاً لولاياتهم وعلى تنسيق ج        
  اتباع نهج متسق بشأن هذا الموضوع؛

 الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحة الإرهاب قرارات الأمـم المتحـدة                يشجع  - ٢٥  
ة عـن   ومقرراتها ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الـصادر             

المعنيين بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والتعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن هيئـات               
  معاهدات حقوق الإنسان؛
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 من المبـادئ    ٢بإصدار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن العدد         يط علماً مع التقدير     يح  - ٢٦  
  ص حقوق الإنسان واللجنة؛التوجيهية المتعلقة بالسياسات فيما يخ

إلى مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق        بالطلبات التي وجهتها الجمعية العامة      يط علماً   يح  - ٢٧  
، الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحـة الإرهـاب               

مل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي مواصلة الإسهام في عمل فرقة العالداعية إلى 
  بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛

 وفقاً لبرنامج ،إلى المجلسبانتظام تقارير عن تنفيذ هذا القرار تقدم أن إلى المفوضة السامية يطلب   - ٢٨  
  معية العامة؛ وإلى الج،عمله السنوي

  . للمجلس، وفقاً لبرنامج عمله السنوي٢٠٠٩-٢٠٠٨مواصلة النظـر في هـذه المسألة في دورة قرر ي  -٢٩  

  الجلسة التاسعة والثلاثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]مد القرار بدون تصويتاعتُ[

    ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان- ٧/٨

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، الـذي اعتمـدت     ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٥٣/١٤٤لى قرار الجمعية العامة     إإذ يشير     
الجمعية العامة بموجبه بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيـز                

لقرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان      وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المرفق بذلك ا          
  وتشدد على أهمية تعزيزه وتنفيذه،

  إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،أيضاً وإذ يشير   

 ٢٠٠٥/٦٧ إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، وخاصة قرار لجنة حقوق الإنسان              كذلك وإذ يشير   
  ،٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٢/١٥٢، وقرار الجمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠المؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

ن  بشأ ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و          ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
يونيـه  / حزيران ١٨مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بتاريخ              

  ، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلفون بولاية واجباتهم وفقا لهذين القرارين ولمرفقيهما، ٢٠٠٧

مع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،         الدور الهام الذي يؤديه كل من الأفراد ومؤسسات المجت         وإذ يؤكد   
  والجماعات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
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بحالة المدافعين عن   لمعنية   للأمين العام ا   ة الخاص ةه الممثل ت بالعمل الذي أنجز   يحيط علماً مع التقدير     - ١  
  نسان؛حقوق الإ

المكلّف بالإجراء الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بوصفه مقرراً خاصـاً              تمديد ولاية    يقرر  -٢  
  :الخاص القيام بما يليالمقرر لفترة ثلاث سنوات، ويطلب إلى 

تمـع في   تعزيز التنفيذ الفعال والشامل للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئـات المج              )أ(  
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، عن طريق التعاون والحوار البنّـاء والمـشاركة مـع                   

  الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين والجهات الفاعلة الأخرى المعنية؛

مارسة حـق أي شـخص      القيام، بطريقة شاملة، بدراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتصلة بم          )ب(  
  يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة تهدف إلى توفير حماية أفضل للمـدافعين عـن حقـوق                  )ج(  
  الإنسان، عن طريق اعتماد نهج عالمي، ومتابعة هذه التوصيات؛

المعلومات الخاصة بحالة وحق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية               التماس    )د(  
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلقي تلك المعلومات وفحصها والرد عليها؛

  إدراج منظور جنساني في جميع أعمال ولايته، وإيلاء اهتمام خاص لحالة المدافعات عن حقوق الإنسان؛  )ه(  

العمل بتعاون وثيق مع هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصـصة الأخـرى ذات                 )و(  
  الصلة، سواء في المقر أو على الصعيد القطري، ولا سيما مع الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة للمجلس؛

  تقديم التقارير بانتظام إلى المجلس وإلى الجمعية العامة؛  )ز(  

يع الحكومات على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامـه، وموافاتـه بكافـة                جميحث    -٣  
  المعلومات، والرد على الرسائل التي يحيلها إليها المقرر الخاص دون إبطاء لا موجب له؛

لى الدخول  الخاص لزيارة بلدانها، ويحثها ع    المقرر   الحكومات إلى التفكير جدّياً في الاستجابة لطلبات         يدعو  -٤  
  الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته وتنفيذها، حتى يتمكن من إنجاز ولايته بمزيد من الفعالية؛المقرر في حوار بناء مع 

 الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة الـضرورية إلى              إلىيطلب    -٥  
  ية؛المقرر الخاص من أجل إنجاز ولايته بفعال

 . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٦  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  
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    حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة- ٧/٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ـ ٦٢/١٧٠إلى قرارات الجمعية العامة ذات الـصلة، وآخرهـا القـرار            إذ يشير       كـانون   ١٨ؤرخ   الم
 المـؤرخ   ٦٢/١٢٧ بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والقرار           ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
   بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين،٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٨

 ٢٠٥/٦٥لإنسان، وآخرهـا القـرار       إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق ا         وإذ يشير أيضاً    
  ، وكذا قرارات لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥المؤرخ 

 شمولية وتلاحم وترابط وتشابك جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحاجـة  وإذ يؤكد من جديد     
  تمتع الكامل بها بلا تمييز،الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن يضمن لهم ال

 بأن الإعاقة مفهوم متطور وأنها ناجمة عن التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحـواجز               وإذ يعترف   
  الموقفية والبيئية التي تعرقل مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين،

لبيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم         بما لتيسّر الوصول إلى ا     وإذ يعترف أيضاً    
  والإعلام والاتصال، من أهمية في تمكين ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

د وخاصة بأهمية التعاون الدولي من أجل تحسين ظروف معيشة ذوي الإعاقة في كل بلوإذ يعترف كذلك   
  في البلدان النامية،

 بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة كثيراً ما يكنّ عرضة للتمييز المتعدد الأشكال ويؤكد على ضرورة               وإذ يعترف   
  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،تمتعاً كاملاً الأخذ بمنظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تعزيز تمتع ذوي الإعاقة 

 ضرورة تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كـاملاً             د من جديد  يؤك  - ١  
ومتكافئاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصّلة ويدعو الحكومات، في هذا              

  :الصدد، إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل ما يلي

  مييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛منع وحظر جميع أشكال الت  )أ(  

وضمان المشاركة والإشراك الكاملين والفعالين للأشخاص ذوي الإعاقة؛ واحتـرام اسـتقلالهم              )ب(  
  الذاتي، بما في ذلك حرية الاختيار الشخصي؛ والاستقلال؛ وتكافؤ الفرص؛

ولها الاختياري  باعتماد الجمعية العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوك        يرحب    - ٢  
   ويعرب عن أمله في أن يدخلا حيز النفاذ في موعد مبكر؛٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٣في 
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 دولـة   ٧١ دولة صدقت عليها، و    ١٧ دولة قد وقعت على الاتفاقية و      ١٢٦ بكون   يرحب أيضاً   - ٣  
تفاقية وبروتوكولها في  دولة، منذ أن فتح باب التوقيع على الا١١وقعت على بروتوكولها الاختياري وصدقت عليه 

، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل الإقليمي، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تنظر في مسألة               ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠
  التوقيع والتصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على سبيل الأولوية؛

قوق ذوي الإعاقة عند الاضـطلاع       بالعناية التي أولاها العديد من المقررين الخاصين لح        يرحب كذلك   -٤  
بولاياتهم، ويطلب إلى الإجراءات الخاصة أن تأخذ في الحسبان، عند اضطلاعها بولاياتها، تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة                 

  الكامل والمتكافئ بجميع حقوق الإنسان؛

ذ بمنظور ذوي    اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وسائر آليات المجلس، على الأخ           يشجع  -٥  
  عمل المجلس؛ الإعاقة، حسب الاقتضاء، عند اضطلاعها بعملها وفي توصياتها لكي يتسنّى إشراك ذوي الإعاقة في

 كافة أصحاب المصلحة على إيلاء الاعتبار لحقوق ذوي الإعاقة في جميع مراحل الاستعراض يحث  - ٦  
دول على المستوى الوطني من أجل تحضير المعلومـات         الدوري الشامل، بما في ذلك إبان المشاورات التي تجريها ال         

المتوقع تقديمها للاستعراض، بغية إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الممثلة لذوي     
  الإعاقة في تلك المشاورات؛

عاهدات بما يعار من اهتمام لحقوق ذوي الإعاقة في أعمال عدة هيئات من هيئات رصد ميرحب   - ٧  
حقوق الإنسان ويشجع كل تلك الهيئات على زيادة الأخذ بمنظور ذوي الإعاقة في أعمالها، بما في ذلك أنشطتها                  

  للرصد وعن طريق إصدار تعليقات عامة؛

 الحكومات على أن تتناول بالكامل، بالتشاور مع جهات منها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان              يحث  -٨  
لإعاقة، مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى امتثالها للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير            ومنظمات الأشخاص ذوي ا   

  بمقتضى صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة، ويرحب بجهود الحكومات التي بدأت تفعل ذلك؛

صيات الواردة في الدراسة    بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ التو          يرحب    -٩  
 ويدعو المفوضة السامية إلى مواصلة تقديم الدعم الملائم من أجل           )A/HRC/7/61 (المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    

الأخذ بمنظور ذوي الإعاقة في أعمال المجلس ومواصلة أنشطة مفوضيتها التي تسهم في التوعية باتفاقية حقوق الأشـخاص             
  همها، بما في ذلك التعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة؛ذوي الإعاقة وفي ف

الدول على التوعية فيما يخص حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك حملات لتوعية الجمهور              يشجع    - ١٠  
قفية فيما يتـصل بـذوي      وبرامج تدريبية، لمحاربة الأفكار النمطية والتحيزات والممارسات الضارة والحواجز المو         
  الإعاقة وتعزيز التصوّرات الإيجابية وزيادة الوعي الاجتماعي بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

 المفوضة السامية لحقوق الإنسان على مراعاة التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية         يشجع  - ١١  
راعاة كاملة، أيضاً مع أخذ أحكام اتفاقيـة        التي تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة م         
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 على الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى المجلس، وما له مـن             ويشددحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان،       
  موارد على شبكة الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

العراقيل والحواجز التي تحول دون وصول  الدول على اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد وإزالة يشجِّع  - ١٢  
الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة العمل على أن يتيسّر لذوي الإعاقة الوصول، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى 
البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، وسائر التسهيلات المفتوحة أو المتاحة للجمهور، في كل من               

  ية والريفية؛المناطق الحضر

 بالدور الهام الذي لعبته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما             يرحب  - ١٣  
فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في التفاوض على اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، ويـشجِّع                 

   فهم الاتفاقية و، عند الاقتضاء، تنفيذها؛المؤسسات والمنظمات ذات الصلة على مواصلة جهودها في سبيل تعزيز

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في تقوية شـراكاتها مـع         يشجِّع  - ١٤  
منظمات المجتمع المدني وأنشطتها المُوصِلة إليها، مع التأكيد بصفة خاصة على المنظمات الممثلة لذوي الإعاقة، بغية 

  نظومة حقوق الإنسان؛توعيتها بأعمال م

 إجراء حوار تفاعلي سنوي في إحدى دوراته العادية بشأن حقوق ذوي الإعاقة وأن يُجرى يقرِّر  - ١٥  
أول حوار من هذا القبيل في دورته العاشرة، مركِّزاً على التدابير القانونية الرئيسية اللازمة للتصديق على الاتفاقية    

  لق بالمساواة وعدم التمييز؛وتنفيذها الفعال، بما في ذلك ما يتع

إلى المفوضية السامية إعداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق الأشـخاص            يطلب    - ١٦  
ذوي الإعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابير القانونية التي هي مفتاح للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها الفعال،                

عدم التمييز، بالتشاور مع الدول ومنظمات المجتمع المدني، ومنـها منظمـات            مثل تلك المتعلقة منها بالمساواة و     
الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب أن تتاح الدراسة على الموقـع الـشبكي                

  للمفوضية السامية، في شكل متيسِّر، قبل انعقاد دورة المجلس العاشرة؛

العامة طلبت إلى الأمين العام أن يرفع إلى الجمعية في دورتهـا القادمـة               بأن الجمعية    يحيط علماً   - ١٧  
، وبأنها طلبت أيضاً إلى الأمين العام ٦٢/١٧٠تقريراً عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ القرار 

  أن يقدم ذلك التقرير إلى المجلس إسهاماً منه في مناقشته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

 المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية مواصلة التعاون مع المجلـس              يدعو  - ١٨  
  .ومخاطبته بشأن الأنشطة المضطلع بها عملاً بولايته، طبقاً لبرنامج عمل المجلس

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  
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  ن التعسفي من الجنسية  حقوق الإنسان والحرما- ٧/١٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها لكل فرد أن تكون له ١٥ بالمادة وإذ يسترشد أيضاً  
  جنسية وتنص على ألا يحرم أي أحد من جنسيته تعسفاً،

، وكذا جميع القرارات السابقة     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١١١ مقرره   تأكيدوإذ يعيد     
التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية، ولا سيما القـرار        

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٤٥

 اكتساب الجنسية أو التخلي عنها أو فقدانها، طبقـاً للقـانون             بحق الدول في سن قوانين تحكم      وإذ يعترف   
الدولي، وإذ يلاحظ أن مسألة انعدام الجنسية مسألة تنظر فيها بالفعل الجمعية العامة في إطار المسألة الأوسع نطاقـاً                   

  ،المتعلقة بخلافة الدول

 الجنـسية سان وفي الصكوك المتعلقة ب    وق الإن الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية لحق      وإذ يحيط علماً بأن       
والفقرة ،  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     ية الدولية    من الاتفاق  ٥من المادة   ‘ ٣‘)د(، ومنها الفقرة    وانعدامها

 من اتفاقية حقوق الطفـل،   ٨ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان          ٢٤ المادة    من ٣
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد         ٩ من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والمادة        ٣إلى   ١والمواد  

  المرأة، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية،

إلى أن المحرومين تعسفاً من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجـئين  وإذ يشير    
بانعدام الجنسية، بما فيها، فيما يتّصل بالدول الأطراف، الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع              وكذلك الصكوك المتعلقة    

  الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها،

 على أن جميع حقوق الإنسان تعم الكافة ومتلاحمة ومترابطة ومتشابكة وأنه لا بد للمجتمـع                وإذ يشدد   
ن أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم المساواة وبنفس التشديد، الدولي م

حسب ما أكده من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمـدهما المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان في                     
 المؤرخ ٦٠/٢٥١امة بموجب قرارها ة العوالجمعي في نتائجه ٢٠٠٥ ومؤتمر القمة العالمي لعام ١٩٩٣يونيه /حزيران

  ، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه مجلس حقوق الإنسان،٢٠٠٦مارس / آذار١٥

، الذي جاء فيـه، في      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٦١/١٣٧إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
 أنشطتها فيما يتعلق بتحديد عـديمي       جملة أمور، أنها تحثّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة          

  الجنسية ومنع انعدام الجنسية والتقليل منه وحماية عديمي الجنسية،
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معالجة مشكلة  ة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سعيها إلىيع به مفوضل بالعمل الهام الذي تضطوإذ يحيط علماً   
، المتعلق بتبيّن   ٢٠٠٦ -) ٥٧-دال(١٠٦فيذية الاستنتاجَ رقم    انعدام الجنسية ومنع حدوثها، ولا سيما اعتماد لجنتها التن        

  انعدام الجنسية ومنعه والتقليل منه وحماية عديمي الجنسية،

، ١٩٨٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٣ المؤرخ   ٤١/٧٠ تأييد الجمعية العامة، في قرارها       وإذ يضع في اعتباره     
ان والحريات الأساسية والامتناع عن حرمـان أفـراد         النداء الموجه إلى كافة الدول من أجل تعزيز حقوق الإنس         

  سكانها منها بسبب الجنسية أو الانتماء الإثني أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢  المـؤرخ  ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٣إلى قراري الجمعية العامة      وإذ يشير   
  بيعيين في حالة خلافة الدول، بشأن جنسية الأشخاص الط٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول

 إلى قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن حقوق غير المواطنين، ولا سيما           وإذ يشير أيضاً    
 وكذلك إلى التقرير النهائي المقدم من المقـرر         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٢١ من قرارها    ٧ الفقرة

  ).Add.1-4و E/CN.4/Sub.2/2003/23 (وق غير المواطنينالخاص للجنة الفرعية المعنية بحق

 لحرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص تعسفاً من جنسيتهم، خاصـة             العميق وإذ يعرب عن قلقه     
  لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو جنسانية أو سياسية،

د يؤدي إلى انعدام الجنسية ويعرب، في       إلى أن حرمان الفرد من جنسيته، ذكراً كان أم أنثى، ق          وإذ يشير     
هذا الصدد، عن قلقه إزاء شتى أشكال التمييز الموجهة ضد عديمي الجنسية انتهاكاً لالتزامات الـدول بموجـب                  

  القانون الدولي لحقوق الإنسان،

د أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول لا بوإذ يؤكد   
  أن تُحترم احتراماً كاملاً،

   أن الحق في الجنسية لكل إنسان حق أساسي من حقوق الإنسان؛يؤكد من جديد  - ١  

بأن الحرمان التعسفي من الجنسية لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو سياسية أو                يسلم    - ٢  
  جنسانية انتهاكٌ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

جميع الدول الامتناع عن اتخاذ تدابير تمييزية وعن سن تشريعات والتمسّك بها وهـي               إلى   يطلب  - ٣  
تحرم أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو                   

  الجنسية؛الأصل القومي أو الإثني، خاصة إذا كانت هذه التدابير والتشريعات تجعل الشخص عديم 

 جميع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات بشأن الجنسية بغية تفادي انعدام الجنسية، تتمشى مع             يحث  - ٤  
  ؛مبادئ القانون الدولي الأساسية، ولا سيما بمنع الحرمان التعسفي من الجنسية وانعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول
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 ذلك بعد، في الانضمام إلى اتفاقيـة خفـض           إلى الدول أن تنظر، إن لم تكن قد فعلت         يطلب  - ٥  
  حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

 أن تمتع الفرد، ذكراً كان أم أنثى، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية يلاحظ  - ٦  
  اجه الاجتماعي؛قد يتعثر نتيجة الحرمان التعسفي من الجنسية، مما يعوق اندم

 إلى الدول أن تضمن إتاحة وسيلة انتصاف فعالة للأشخاص الذين يكونون قد حرمـوا               يطلب  - ٧  
  تعسفاً من جنسيتهم؛

 الآليات المناسبة التابعة للمجلس وهيئات معاهدات الأمم المتحدة ذات الـصلة ويـشجع              يحث  - ٨  
ع المعلومات بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة جم

التعسفي من الجنسية من جميع المصادر ذات الصلة وعلى مراعاة هذه المعلومات، إلى جانب أية توصيات عنها، في  
  تقاريرها وفي الأنشطة المضطلع بها في إطار ولاية كل منها؛

من جميع المصادر ذات الصلة وتوفيرهـا        إلى الأمين العام جمع معلومات عن هذه المسألة          يطلب  - ٩  
  للمجلس كي ينظر فيها في دورته العاشرة؛

  .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته العاشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر   - ١٠  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  

  قوق الإنسان وحمايتها في تعزيز حدور الحكم السديد  - ٧/١١

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معياراً مشتركاً للإنجاز لدى الشعوب والأمم كافـةً       ذ يسترشد إ
سترشد أيضاً بإعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين ييسري على كل فرد من أفراد المجتمع وكل هيئة من هيئاته، وإذ   

  وق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،أكدا أن جميع حق

 وإلى جميع القرارات السابقة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٦٨ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان وإذ يشير
  ية،ذات الصلة فيما يتعلق بدور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألف

 بأهمية إيجاد بيئة تفضي، على الصعيدين الوطني والدولي، إلى التمتع الكامل بحقوق الإنـسان               وإذ يسلِّم 
  والحريات الأساسية، وأهمية علاقة التعاضد بين الحكم السديد وحقوق الإنسان،
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 ـ         وإذ يسلِّم أيضاً    احتياجـات   ي بأن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة ويلبّ
 الجماعات الضعيفة والمهمَّشة، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكـم           فرادوتطلعات الشعب، بما في ذلك النساء وأ      

   وبأن هذا الأساس شرطٌ لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان، ومنها الحق في التنمية، إعمالاً كاملاً،،السديد

ا مؤسسية لا جدال في مواتاتها للتنمية المستدامة، وأنها، حين           على أن الديمقراطيات قد تضمَّنت مزاي      وإذ يشدِّد 
تقوم على احترام حقوق الإنسان، توفر للحكوماتِ حوافز سياسية لتلبية احتياجات الشعب ومطالبه، وتتيح حواراً عن                

  لحكومة،قيم الضوابط والتوازنات اللازمة لسلطة االسياسات العامة أكثر تروّياً وشمولاً وأكثر مرونةً، وتُ

 الديمقراطية وحقوق الإنسان  النهوض ب  الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في          وإذ يؤكد مجدداً  
  سلّم بدور العمليات الأخرى، بما في ذلك المؤتمر الدولي للـديمقراطيات الجديـدة أو المـستعادة               يُ، وإذ   وتعزيزها

  ومجتمع الديمقراطيات،

، من أجل تيـسير   عند الحاجة لتعاون الدولي والإقليمي، عندما تطلبه الدول        أهمية ا  أيضاً وإذ يؤكد مجدداً  
  تنفيذ الحكم السديد وممارسات مكافحة الفساد على جميع الأصعدة،

أن الحكم السديد على الصعيدين الوطني والدولي أمرٌ أساسيٌ لتحقيق النمو الاقتصادي المطَّرد             وإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥الفقر والجوع، كما ورد في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام والتنمية المستدامة والقضاء على 

، ٢٠٠٠ بنتائج كلٍّ من مؤتمرات مجتمع الديمقراطيات، المعقودة في وارسو في عام             مع الارتياح  وإذ يحيط علماً  
 ـ     ٢٠٠٧، وفي باماكو في عام      ٢٠٠٥، وفي سانتياغو في عام      ٢٠٠٢وفي سيول في عام      دول ، والتي تعهَّدت فيهـا ال

بالاستناد إلى مبادئها وأهدافها المشتركة لتعزيز الديمقراطية في مناطق العالم كافة، ولدعم سلامة العمليات الديمقراطية في 
  المجتمعات التي تشقُّ طريقها نحو الديمقراطية، ولتنسيق سياساتٍ ترمي إلى تعزيز فعالية الحكم الديمقراطي،

لأصعدة يؤدي دوراً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي أن مكافحة الفساد على كل اوإذ يدرك 
  عملية إيجاد بيئةٍ تفضي إلى التمتع الكامل بها، 

المجتمع الدولي بما لاستشراء الفساد من أثرٍ ضارٍ على حقوقِ الإنسان           صفوف   بتزايد الوعي في     وإذ يسلِّم 
في إعاقة قدرات الحكومات على الوفاء بالتزاماتها       بالحكومة، وكذلك   بإضعاف المؤسسات وزعزعة ثقة الجمهور      ب

  الأكثر ضعفاً وتهميشاً،للأشخاص سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ولامجال حقوق الإنسان، 

 وبأن تعزيز حقوق لازمان بأن اتخاذ تدابيرٍ فعَّالة لمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان متوإذ يسلِّم أيضاً
  أمرٌ أساسيٌ للوفاء بكل جوانب أي استراتيجية لمكافحة الفساد،الإنسان وحمايتها 

 بنتائج الدورتيْن الأولى والثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة مع الاهتمام وإذ يحيط علماً
  ،٢٠٠٨ عام ، وفي بالي، بإندونيسيا، في٢٠٠٦لمكافحة الفساد، المعقودتيْن في البحر الميِّت، بالأردن، في عام 

 بمذكرة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي تحيل بها التقرير الخاص بمؤتمر              يرحِّب  - ١
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق الإنسان، الذي عقدته مفوضية الأمم المتحدة السامية 
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، وتحيط فيها علماً بالمواضيع الرئيسية التي نوقشت ٢٠٠٦فمبر نو/ تشرين الثاني٩ و٨لحقوق الإنسان في وارسو في 
  :خلال الحلقة الدراسية

  أثر الفساد على حقوق الإنسان؛  )أ(  

  حقوق الإنسان والحكم السديد في سياق مكافحة الفساد؛  )ب(  

  دور المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام؛  )ج(  

  لإنسان؛مكافحة الفساد مع صوْن حقوق ا  )د(  

 الدول إلى التفكير في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها، وإلى                يدعو  -٢
  تعزيز الشفافية، والمساءلة، والوقاية والإنفاذ، بوصفها مبادئ رئيسية تسترشد بها الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد؛

ممارسات الحكم السديد    "ةة السامية لحقوق الإنسان المعنوَن     مفوضية الأمم المتحد   ةبنشريرحِّب    - ٣
، ويطلب إلى المفوضية إعداد منشورٍ ٢٠٠٥/٦٨حقوق الإنسان لجنة ، عملاً بقرار "من أجل حماية حقوق الإنسان

  عن مكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق الإنسان، استناداً إلى نتائج مؤتمر وارسو؛

ل النظر في مسألة دور الحكم السديد، بما في ذلك مسألة مكافحة الفساد في سياق  أن يواصيقرِّر  - ٤
  .تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في دورةٍ مقبلة

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

انظـر الفـصل    .  عن التصويت  ٦ صوتاً مقابل لا شيء، وامتناع       ٤١اعتُمد بتصويت مسجّل بأغلبية     [  
  : صويت كالتاليوكانت نتيجة الت

أذربيجان، الأردن، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البرازيـل،             :المؤيدون
بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بيرو، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيـا،            

 فرنسا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كنـدا،       سلوفينيا، السنغال، سويسرا، غابون، غانا، غواتيمالا،     
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا             

  .العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجيريا، الهند، هولندا، اليابان

  .] نيكاراغواالاتحاد الروسي، بوليفيا، سري لانكا، الصين، كوبا،  :الممتنعون
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   حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي - ٧/١٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

صلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق          ال المواد ذات    إذ يؤكد من جديد     
لحـق في عـدم التعـرض    المدنية والسياسية، اللذين يحميان الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، وا  

   الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية، فيقالحللتعذيب، و

 المنشئ لفريق عامل يتألف من ١٩٨٠فبراير / شباط ٢٩المؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير   
   أو غير الطوعي،خمسة أعضاء يعملون كخبراء بصفتهم الشخصية لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري

، الـذي   ١٩٩٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
اعتمدت الجمعية بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هـذا الإعـلان                

  مجموعة مبادئ لجميع الدول،

ها قرار، في لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       لالجمعية العامة    باعتماد   وإذ يقر   
، وإذ يعترف بأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت           ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماًسيشكل حدثاًعليها  دولة ٢٠ممكن عن طريق تصديق 

د حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق شـتى مـن              بصفة خاصة إزاء تزاي    وإذ يساوره بالغ القلق     
 مـن   االعالم، بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف التي تندرج في إطار حالات الاختفاء القسري أو ما شابه                

  وسـوء ةحالات، وتزايد الأنباء عما يتعرض لـه الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين من مـضايق            
  ،ويفمعاملة وتخ

أفعال الاختفاء القسري جرائمُ ضد الإنسانية كما ورد تعريفها في نظام رومـا الأساسـي                 بأن وإذ يقر   
  للمحكمة الجنائية الدولية،

 ٢٠٠٥/٢٧ و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٤٠ إلى قراري لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير   
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩المؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة اعتباره إذ يضع في و  

 ٥/٢قراره   و "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة       " المعنون   ٥/١إلى قرار المجلس    وإذ يشير     
 ١٨، المـؤرخين    "لإنـسان مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق ا           "المعنون  
  ولمرفقيهما، ، وإذ يؤكد أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 )A/HRC/7/2(ي  ت الاختفاء القسري أو غير الطوع     بتقرير الفريق العامل المعني بحالا    يحيط علماً     - ١  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛
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الفريق العامل لمدة ثلاث سنوات أخرى ويشجعه، في سياق اضطلاعه بولايته،            تمديد ولاية    يقرر  - ٢  
  :على ما يلي

ر الاتصال بين أسر المختفين والحكومات المعنية، ولا سيما عندما تخفق القنوات العادية في يسّأن يُ  )أ(  
مما إذا كانت هذه المعلومات ذلك، بغية كفالة التحقيق في كل حالة موثقة توثيقاً كافياً ومحددة بوضوح، والتأكد 

  تندرج ضمن ولايته وتتضمن العناصر المطلوبة؛

 مهمته الإنسانية، بمعايير الأمم المتحدة وممارساتها فيما يتعلق بتناول البلاغات  سياقتقيد، فيأن ي  )ب(  
  والنظر في ردود الحكومات؛

لة الواردة في الإعلان المتعلق     نظر في مسألة الإفلات من العقاب في ضوء الأحكام ذات الص          أن ي   )ج(  
 في الاعتبار مجموعة المبادئ الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق          بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واضعاً      

  ، المرفق الثـاني،    E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1 (الإنسان عن طريق العمل على مكافحة الإفلات من العقاب        
  ؛)E/CN.4/2005/102/Add.1و

 لحالات الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وأطفال الأشخاص المختفين،         اً خاص اً اهتمام ولييأن    )د(  
  تعاوناً وثيقاً مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛وأن يتعاون 

تعلق ور الإنساني وت   من المنظ  الأكثر إلحاحاً  لما يحال إليه من حالات تعتبر        اً خاص اً اهتمام أن يولي   )ه(  
توجيه تهديـدات   بلشهود على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو أقارب المختفين، أو             اإساءة معاملة   ب

  هم، أو ترويعهم؛يلإخطيرة 

 لحالات اختفاء الأشخاص العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان           اً خاص اً اهتمام أن يولي   )و(  
  ضع توصيات مناسبة لمنع حدوثها ولتحسين حماية هؤلاء الأشخاص؛ينما حدثت، والحريات الأساسية، أيو

  أخذ بمنظور جنساني في إعداد تقاريره، بما في ذلك عند جمع المعلومات وصياغة التوصيات؛أن ي  )ز(  

  قدم المساعدة المناسبة للدول في تنفيذ الإعلان والقواعد الدولية القائمة؛أن ي  )ح(  

  إلى مجلـس   تقـاريره المقدمـة     درج هذه الجوانـب في      يداولاته بشأن أساليب عمله و    اصل م أن يو   )ط(  
  حقوق الإنسان؛

  ؛ للمجلسعمل السنويال عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج اًتقريربانتظام قدم أن ي  )ي(  

شأن الادعاءات بوقوع    الحكومات التي لم تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية ب           دعوي  - ٣  
 هفي تقاريرلما يقدمه الفريق العامل حالات اختفاء قسري في بلدانها إلى تقديم تلك الردود وإيلاء الاهتمام الواجب 

  ؛ه المسألةتوصيات متعلقة بهذمن 
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  : على ما يلي الدوليحث  - ٤  

  أن تُعمله إعمالاً كاملاً؛أن تروج للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و  )أ(  

أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده على تنفيذ ولايته بفعالية، وأن تنظر بجدية، في هـذا                   )ب(  
  الإطار، في الطلبات المقدمة لزيارة بلدانها؛

أن تحول دون وقوع حالات اختفاء قسري، بوسائل منها الحرص على ألا يُعتقَل أي شـخص                  )ج(  
ية إلا في أماكن احتجاز تحظى باعتراف وإشراف رسميين، وضمان فتح جميع أماكن الاحتجـاز في              محروم من الحر  

وجه السلطات والمؤسسات التي اعترفت الدولة المعنية باختصاصها في هذا الصدد، والحفاظ على قـوائم رسميـة                 
  ضائية فور احتجازهم؛أو سجلات للمحتجزين، والعمل على إحالة المحتجزين إلى سلطة ق/وعلنية ومستوفاة و

 عمليات الاختفاء القـسري مـن العقـاب،         الجناة في أن تعمل على القضاء على ثقافة إفلات          )د(  
  واستجلاء حالات الاختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة الأهمية على طريق الوقاية الفعالة؛

 فئات مستـضعفة،    اختفاء قسري لأشخاص ينتمون إلى    تؤدي إلى   أن تحول دون وقوع أعمال        )ه(  
  وخاصة الأطفال، وتحقق في هذه الحالات باهتمام خاص، وتقدم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛

أن تتخذ خطوات لتقديم الحماية الكافية للشهود على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،   )و(  
لمحامين، وأسر الأشخاص المختفين مما قد      وللمدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين لعمليات الاختفاء القسري، وا        

  يتعرضون له من ترويع أو سوء معاملة؛
  :الحكومات المعنية على ما يلي ثيح  - ٥  
أن تكثّف تعاونها مع الفريق العامل بشأن أي إجراء يُتخذ عملاً بالتوصيات التي يوجهها الفريق                 )أ(  

  العامل إليها؛
شخاص المختفين، وأن تعمل على تزويـد الـسلطات         أن تواصل جهودها لاستجلاء مصير الأ       )ب(  

  المختصة بالتحقيق والمقاضاة بما يلزم من وسائل وموارد لحل القضايا وتقديم الجناة إلى العدالة؛
أن تتوخى تضمين نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو أسرهم   )ج(  

افٍ، وأن تنظر إضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، في اتخاذ تدابير رمزيـة  الحصول على تعويض منصفٍ وفوري وك  
  تُقر بمعاناة الضحايا وتعيد لهم كرامتهم وسمعتهم؛

  أن تلبي الاحتياجات الخاصة لأسر الأشخاص المختفين؛  )د(  
  :الدول بما يلي يذكِّر  - ٦  

بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء      من الإعلان المتعلق     ٢أنه لا يجوز لأي دولة، بمقتضى المادة          )أ(  
  القسري، أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن تتغاضى عنها؛
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أن جميع أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبـات ملائمـة                  )ب(  
  ؛نائيقانون الجالتراعي المراعاة الواجبة مدى خطورة هذه الأعمال بموجب 

أن عليها أن تضمن قيام سلطاتها المختصة فوراً بإجراء تحريات نزيهة في جميع الظروف متى مـا                   )ج(  
  وجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن حالة من حالات الاختفاء القسري قد حدثت في أراضٍ خاضعةٍ لولايتها؛

ختفاء القـسري قـد     وجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن حالة من حالات الا         إذا  أن عليها،     )د(  
   ختفاء؛جميع الجناة الضالعين في هذا الاحدثت في أراضٍ خاضعةٍ لولايتها، أن تقدم إلى العدالة 

أن الإفلات من العقاب هو، في آن واحد، أحد الأسباب الأساسية لحالات الاختفاء القـسري                 )ه(  
  وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون استجلاء هذه الحالات؛

 من الإعلان، الإفراج عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتـهم           ١١أنه ينبغي، بمقتضى المادة       )و(  
، ومن أن الإفراج عنهم جرى في ظروف على نحو يتيح التحقق بما لا يدع مجالاً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعلاً

  تكفل سلامتهم البدنية وقدرتهم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛

  :يليعما  يعرب  - ٧  

شكره للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على طلباته للحصول على       عن    )أ(  
طلب إليها أن تولي توصيات الفريـق       يمعلومات، وكذلك للحكومات التي قبلت زيارة الفريق العامل لبلدانها، و         

   تلك التوصيات؛دعوها إلى إبلاغه بأي إجراء تتخذه بشأنيالعامل كل الاهتمام اللازم، و

تقديره للحكومات التي تحقق في أي ادعاء بوقوع حالات اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها،              عن    )ب(  
أو التي تتعاون على الصعيد الدولي أو الثنائي في مثل هذه التحقيقات، أو التي قامت أو تقوم باستحداث آليـات               

   على التوسع في جهودها في هذا المجال؛شجع جميع الحكومات المعنيةيُمناسبة للتحقيق فيها، و

الدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقانونية وغيرها من التدابير، بما فيها ما يلزم عند                دعوي  - ٨  
إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطـار                

 الاقتضاء، وموافاة الفريق العامل بمعلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تواجهـه مـن                المساعدة التقنية عند  
  عقبات في سعيها لمنع حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وإعمال المبادئ المنصوص عليها في الإعلان؛

وبأنشطتها الداعمة   بالمساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل           يط علماً يح  - ٩  
  دعو تلك المنظمات إلى مواصلة تعاونها؛يلتنفيذ الإعلان، و

  : إلى الأمين العام أن يواصل ما يليطلبي  - ١٠  

كفالة حصول الفريق العامل على كل المساعدة والموارد اللازمة لأداء مهامه، بما في ذلك دعـم            )أ(  
  عقد دورات في البلدان التي تبدي استعداداً لاستقباله؛مبادئ الإعلان، ليتسنى له إيفاد بعثات ومتابعتها و
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  أن يتيح الموارد اللازمة لتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛  )ب(  

أن يُبقي الفريق العامل واللجنة بانتظام على علم بما يتخذه من تدابير في سبيل نـشر الإعـلان                    )ج(  
  والترويج له على نطاق واسع؛

  . لبرنامج عمله مواصلة النظر في هذا الموضوع وفقاًيقرر  - ١١  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة بيـع الأطفـال وبغـاء             - ٧/١٣
  الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦لفقرة  اإذ يضع في اعتباره

 ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و٥/١ إلى قراري المجلس وإذ يشير
 ١٨ المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين

  ، ويشدد على أن صاحب الولاية سيؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالولاية الخاصة بمسألة بيع الأطفال وبغـاء الأطفـال               وإذ يشير أيضاً    
، ١٩٩٠مارس / آذار٧ المؤرخ ١٩٩٠/٦٨نسان واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبخاصة قرار لجنة حقوق الإ

  ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٨٥ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

   اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين والصكوك الأخرى المتصلة بهذه الولاية،وإذ يضع في اعتباره  

 الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المـواد          إزاء استمرار ممارسة بيع    وإذ يعرب عن بالغ القلق      
  الإباحية في أنحاء عديدة من العالم،

بعمل وإسهامات المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال              يرحب    - ١  
  الأطفال في المواد الإباحية؛

  :سنى له القيام بما يلي تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات كيما يتيقرر  - ٢  

  النظر في المسائل المتصلة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛  )أ(  
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مواصلة العمل من أجل تحليل الأسباب الجذرية الكامنة وراء بيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال                  )ب(  
عوامل التي تساهم في هذه الممارسات، لا سـيما عامـل           واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتصدي لجميع ال       

الطلب، وذلك من خلال الحوار المتواصل والبناء مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني، بمـا في        
  ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة؛

طفال في المواد الإباحية والتقـدم      تحديد الأنماط الجديدة لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأ          )ج(  
  بتوصيات لمنع هذه الأنماط ومكافحتها؛

تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفـال في                )د(  
  المواد الإباحية وتبادل هذه الممارسات وترويجها؛

املة بشأن مكافحة بيع الأطفـال وبغـاء        مواصلة جهوده من أجل وضع استراتيجيات وتدابير ش         )ه(  
الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع              

  المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة؛

ايا الفعلـيين أو الممكـنين      تقديم توصيات بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال من الضح           )و(  
لممارسات البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية، وبشأن الجوانب المتصلة بإعادة تأهيـل الأطفـال ضـحايا                 

  الاستغلال الجنسي؛

  دمج المنظور الجنساني في جميع الأعمال المتعلقة بولايته؛  )ز(  

لمتحدة الأخرى ذات الصلة، ولجنة حقوق الطفل       العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات الأمم ا         )ح(  
ولا سيما مع الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة للمجلس، كالمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما                

مثل النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، والم
الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، واضعاً في اعتباره التكامل بين مختلف هذه الإجراءات الخاصة،        
بهدف تعزيز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع تجنب أي ازدواج لا لزوم له في                  

  الجهود المبذولة؛

   المجلس عن تنفيذ ولايته وفقاً لبرنامج عمل المجلس السنوي؛تقديم تقرير إلى  )ط(  

 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلف بـه مـن مهـام                     يطلب  -٣  
  وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات في مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما يوجهه من نداءات عاجلة؛

أن تفكر بجدية في إمكانية دعوة المقرر الخاص لزيارة بلدانها لتمكينه من             جميع الحكومات إلى  يدعو    - ٤  
  الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

 إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يُقـدّما إلى المقـرر                 يطلب  - ٥  
  ية ومالية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛الخاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقن
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  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  - ٦  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

  الحق في الغذاء  - ٧/١٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٦٢/١٦٤الجمعيـة العامـة     ة الحق في الغذاء، ولا سيما قرار         إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسأل      إذ يشير  
، ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٦/٢ وقرار مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  

  وكذلك جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،

ذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى           ال ، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     أيضاً وإذ يشير  
 وإعـلان   ،معيشي لائق لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية               

  ،الأمم المتحدة للألفية

 الذي يعتـرف     كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،          وإذ يشير  
  بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،

 ،ر القمة العالمي للأغذية   ـن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتم     ـأن الأم ـ في اعتباره إعلان روما بش     ضعيوإذ   
  ،٢٠٠٢يه يون/ حزيران١٣خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في : وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية

 من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في               وإذ يؤكد  
غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة في تـشرين                   

  ،٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١  الجمعية العامة من قرار٦فقرة  الفي اعتباره وإذ يضع 

، وأنه لا بد من تناولها على  ومتشابكة أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزَّأ ومترابطة من جديد  وإذ يؤكد  
  الصعيد العالمي على نحو عادل ومتكافئ، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على            من جديد أيضاً  وإذ يؤكد    
الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي                  

  وللقضاء على الفقر،
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خمس :  بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية ما ورد في إعلان روما   وإذ يكرر تأكيد   
 وإذ يؤكد من جديد   سنوات بعد الانعقاد، ومفاده أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي،               

تخاذ تدابير لا تتفـق مـع       في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن الانفراد با            
  القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

عتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها أن تمنه بوجوب  واقتناعاً 
لمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية،       في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العا           

، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه              ودولياً تعاون في الوقت نفسه، إقليمياً    أن ت و
  ، أساسياً فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراًعدّالترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويُ

 بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعاداً عالمية، وبأنه لم يحدث من الناحية العملية أي تقدم                 وإذ يسلم  
يذكر في مجال الحد من الجوع، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم على نحو خطير في بعض المناطق ما لم تتخذ إجراءات عاجلة 

  ،ة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعيةوحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزياد

 مما يؤثر سـلباً     ، أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس             وإذ يلاحظ  
  على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،

ارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات        إزاء عدد ونطاق الكو   وإذ يعرب عن بالغ قلقه       
ض الإنتاج الزراعي والأمن الغـذائي للخطـر،        الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وعرَّ          

  وبخاصة في البلدان النامية،

سمية المخصـصة للزراعـة، بالأرقـام     أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الر وإذ يؤكد  
  الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،

 للاحتفال بيوم   موضوعاً" لحق في الغذاء  موضوع ا " باختيار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة        وإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٦الأغذية العالمي في 

 بالإعلان الختامي الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأغذية والزراعـة المعـني بالإصـلاح                علماً وإذ يحيط  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٠الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري بالبرازيل في 

بير عاجلة   أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدا           يؤكد من جديد    - ١ 
  على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مـع الحـق في                 أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
و الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نح

  كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
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 ملايين طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ           ٦ أن أكثر من     يــرى أنه من غير المقبول      - ٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً في التغذية،       ٨٥٤سن الخامسة نتيجة لأمراض متصلة بالجوع، وأن يكون في العالم حوالي            

ة انتشار الجوع فإن العدد المطلق للذين يعانون نقصاً في التغذية قد ازداد في السنوات الأخيرة،                وأنه بينما تقلصت درج   
في حين ترى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن من الممكن أن ينتج كوكب الأرض من الغذاء ما يكفي لإطعام                    

  ؛نسمة، أي ضعف سكان العالم حالياًمليار  ١٢

ر، ـل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقـزاء تعرض المرأة والفتاة بشك إ يعرب عن قلقه    -٤ 
د المرأة، ومن أن احتمالات وفاة البنات في العديد         ـز ض ـمما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتميي          

الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ومن  من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن            
  ؛ف نسبة الرجالـة النساء اللاتي يعانين سوء التغذية تناهز ضعـرات تشير إلى أن نسبـأن التقدي

 جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المـرأة،               يشجع  - ٥ 
تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغـذاء                وبخاصة حيثما يسهم ذلك في      

 وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والميـاه،                   كاملاً إعمالاً
  لتمكينها من إطعام نفسها وأسرتها؛

الحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني             المقرر الخاص المعني ب    يشجع  - ٦ 
فيما يضطلع به من أنشطة في إطار أداء ولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليـات      

بعد جنساني في سياساتها وبرامجها   الأمم المتحدة الأخرى المعنية بتناول مسألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج              
  وأنشطتها ذات الصلة؛

 ييـة الأشـخاص ذو    مَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّ     شْتضرورة ضمان أن    من جديد    يؤكد  - ٧ 
  ر وصولهم إليها؛يسّأن يُالإعاقة و

ء، بمـا في     جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في الغذا             يشجع  - ٨ 
ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل التمتع الكامـل                    

قر في هذا الصدد بالجهود     يبالحق في الغذاء في أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع، و              
البلدان والمناطق النامية فيما يتعلق بالحق في الغذاء، بما فيهـا الجهـود             الكبيرة والتطورات الإيجابية التي تشهدها بعض       

  ؛) A/62/289انظر الوثيقة (ط عليها الضوء في تقرير المقرر الخاصلّوالتطورات التي سُ

 أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية أمر ضـروري              يؤكد  - ٩ 
لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات              وى الفقر والجوع،    للقضاء عل 

  ر بموجات الجفاف؛سرعة التأثالمناسبة في مجال الري وإدارة المياه في المشاريع الصغيرة الحجم من أجل الحد من 

 في المائة منهم    ٥٠شون في المناطق الريفية، وأن       في المائة ممن يعانون من الجوع يعي       ٨٠ بأن نسبة    يقر  - ١٠ 
من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً إلى تزايد تكلفـة                  
 المدخلات، وانخفاض الإيرادات من المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور وغير ذلك من الموارد الطبيعية               
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يعد تحدياً متزايداً يواجهه المنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم المقدم من الدول إلى صغار المزارعين ومجتمعات الصيادين وإلى                 
  المشاريع المحلية عنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحق في الغذاء؛

 وطنية مدعومة بـشراكات      أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود          يؤكد  - ١١ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، والاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر               
جفاف الأراضي، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني                  

  ؛من التصحر، وبخاصة في أفريقياأو /من الجفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز ويحمي، دونما تمييز، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب             أيضاً يؤكد  - ١٢ 
الأصلية وفقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، آخذاً في الاعتبار، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 

 ويعترف بأن كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أعربـوا في                ،الشعوب الأصلية 
مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها تلك الشعوب من أجل التمتع التـام بـالحق في                    

 الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسـبة        هيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية       يالغذاء، و 
  للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية، كل في إطار يطلب  - ١٣ 
عمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات ولايته، أن تضع تماماً في اعتبارها ضرورة تعزيز الإ   

  الجارية في مختلف الميادين؛

 بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون              يسلم  - ١٤ 
قيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو أفضل، وإلى ال

الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان 
  والتي تنال من التمتع بالحق في الغذاء؛

 جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها      الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من         يؤكد  - ١٥ 
على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجـراءات                   

  الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛

الدوحة الإنمائية بنجاح، كمساهمة في تهيئة  بضرورة اختتام منظمة التجارة العالمية لمفاوضات جولة يقر  - ١٦ 
  الظروف الدولية التي تتيح إعمال الحق في الغذاء؛

ا لكفالة ألا يكون لـسياساتها الدوليـة ذات         ـارى جهده ـ أن على جميع الدول أن تبذل قص       يؤكد  -١٧ 
  على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي 

 بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهـود              يذكر  - ١٨ 
  ؛الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر
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 بتخفيض عدد مـن     ١٩٩٦ بأن الوعود التي قطعت في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام             يقر  - ١٩ 
يعانون نقص التغذية بمقدار النصف لم تتحقق بعد، ويدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدوليـة،                 
إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة 

 وإتاحة التمويل اللازم لذلك، وإعمال الحق في الغذاء، على ٢٠١٥لول عام الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بح
   وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ي روما بشأن الأمن الغذائي العالمالنحو المبـين في إعلان

 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من جديد يؤكد  - ٢٠ 
ل على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاتهم الغذائية وفقاً لأفضلياتهم من أجل حيـاة نـشيطة                 من الحصو 
متلازمة نقص المناعة المكتـسب     / من التصدي الشامل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية        اًجزءيشكل  وصحية  

  والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛) الإيدز(

  في الغذاء؛  تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية لإعمال الحق الدول على أنيحث  - ٢١ 

تقديم والمساعدة الإنمائية الدولية، ولا سيما في الأنـشطة  و أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية   يؤكد  - ٢٢ 
طبيعية والكوارث التي هي مـن      المتعلقة بالحد من خطر الكوارث وفي حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث ال            

صنع الإنسان، والأمراض والآفات، وذلك من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويـسلم في                  
  الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن ضمان تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

اء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين دعم الجهود الوطنية            بالدول الأعض  يهيب  - ٢٣ 
الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حالياً أفريقيا بأسرها، ويعرب عن بالغ قلقه من أن                   

  فيها الجنوب الأفريقي؛ ا نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بم

 جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تـشجيع               يدعو  - ٢٤ 
 في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغـذاء في                إيجابياً السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً    

 وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفـادي              تنفيذهم للمشاريع المشتركة،  
  ؛اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلباً

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العام المعني بمـسألة حقـوق                يشجع  - ٢٥ 
 على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص         الإنسان والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية      

  ؛في إعمال الحق في الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة لاستهلاك الإنسان والزراعة

التأثير السلبي للزيادات الشاملة في أسعار الأغذية على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة تأثيرها على                ب يُقر  -٢٦ 
  ؛لسكان في البلدان النامية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الغذاء لتلبية احتياجاتها الوطنية الغذائيةا

م من أجـل     وبعمله القيّ  ،)A/HRC/7/5 ( بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء       علماً يحيط  - ٢٧ 
ه لما قام به المقرر الخاص الأول الذي كلف بهذه الولاية تعزيز الحق في الغذاء في جميع أنحاء العالم، ويعرب عن تقدير
  من عمل وما أبداه من التزام من أجل إعمال الحق في الغذاء؛



  

121 

واضـعاً في الاعتبـار      صاحب الولاية الجديد المعني بالحق في الغذاء على الاضطلاع بأنشطته            يشجع  - ٢٨ 
   في السنوات الأخيرة؛الهامة التي تحققت في سياق الاضطلاع بالولايةالإنجازات 

 ٦/٢ سنوات بموجب قرار المجلـس       ٣ فترة تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددت بها ل         يؤيد  - ٢٩ 
  ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 

 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يتيحا كل الموارد البشرية               يطلب  - ٣٠ 
  ؛رية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالاًوالمالية الضرو

 بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز     يرحب  - ٣١ 
 ـ ١١المادة  (بشأن الحق في الغذاء الكافي      ) ١٩٩٩(١٢الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم           ن العهـد    م

 الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغـذاء        ،)الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
الكافي يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة                  

 وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسـات    في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،    
اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمـال                 

  كل حقوق الإنسان للجميع؛

 ،) من العهد  ١٢ و ١١المادتان   (ءأن الحق في الما   بش) ٢٠٠٢(١٥ إلى تعليق اللجنة العام رقم       يشيـر  - ٣٢ 
 والزراعة الإنسانالذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض استهلاك      

  إعمالاً للحق في الغذاء الكافي؛

لحق في الغـذاء الكـافي في    أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي ل     من جديد  يؤكد  - ٣٣ 
 ،٢٠٠٤نوفمبر /سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني

تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتيح بالتـالي أداة إضـافية                    
  ، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛ف الإنمائية المتفق عليها دولياًلتحقيق الأهدا

 لتعزيـز  أخرى يمكن اتخاذهـا   بشأن تدابير   ممكنة   توصيات   تنظر في  إلى اللجنة الاستشارية أن      يطلب  - ٣٤ 
تسيه تنفيذ المعـايير    ، واضعة في الاعتبار ما يك     وأن تقدم تلك التوصيات إلى المجلس ليوافق عليها       غذاء  إعمال الحق في ال   

  القائمة من أهمية أولى؛ 

 بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم يرحب  - ٣٥ 
  في هذا الصدد؛

 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع                يهيب  - ٣٦ 
ات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء المعلوم

  بولايته بمزيد من الفعالية؛
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  .حلقة نقاش بشأن إعمال الحق في الغذاء ٢٠٠٩دورته الرئيسية في عام فترة عقد خلال أن ي يقرر  - ٣٧ 

، ومؤداها أن يقدم المقرر الخاص إلى ٦٢/١٦٤العامة، الواردة في قرارها  إلى طلبات الجمعية يشير  - ٣٨ 
 القرار وأن يواصل عمله، بما في ذلك دراسة         ذلكالجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ           

ب المجلس أن يقدم المقرر الخاص      القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالية، وإلى طل             
  ، وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛٢٠٠٩في عام   بولايتهاضطلاعه بشأن  شاملاًتقريراً

لمعاهدات  الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات ا          يدعو  - ٣٩ 
مية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاونـاً      والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكو         

كاملاً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال           
  الحق في الغذاء؛

 ضمن نفس البند من جدول الأعمال وفقاً        ٢٠٠٩ أن يواصل النظر في هذه المسألة في عام          يقرر  - ٤٠ 
  . عمله السنويلبرنامج

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

   حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - ٧/١٥

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نحتفل هذا العام بالذكرى الستين إذ يسترشد  
  لاعتماده، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

 بجميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالـة حقـوق                وإذ يذكر   
 وقـرار الجمعيـة   ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قـرارا اللجنـة           

  ، وإذ يحث على تنفيذ هذه القرارات،٦٢/١٦٧

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

، والمـتعلقين علـى التـوالي ببنـاء         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ بقراري المجلس    وإذ يذكر   
لإنسان التابع للأمم المتحدة ومدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات              مؤسسات مجلس حقوق ا   

  الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وإذ يؤكد أن على المكلفين بولايات الاضطلاع بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
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قوق الإنسان في جمهورية كوريا الـشعبية        التقارير التي قدمها المقرر الخاص عن حالة ح        وإذ يضع في اعتباره     
  ، ويحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيها،A/HRC/7/20 وA/62/264الديمقراطية، بما فيها التقريران 

   ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،وقد استعرض  

ارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق          بالغ القلق إزاء التق   وإذ يساوره     
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإزاء المسائل التي لم تحسم               

ة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية     بعد، التي تثير قلق المجتمع الدولي، والتي تتعلق باختطاف الأجانب، ويحث حكوم           
  على الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،  لخطورةوإذ يعرب عن استيائه  

لاية المقرر الخاص أو     عن بالغ أسفه لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بو           وإذ يعرب   
  التعاون معه بشكل تام،

   الوضع الإنساني الخطير في البلد،وإذ يثير جزعه  

 تأكيد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع جميع سكانها تمتعاً كاملاً               وإذ يعيد   
  بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام بـه              على المقرر الخاص  يثني    - ١  
  من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته رغم محدودية سبل الوصول إلى المعلومات؛

ة ، لفتر ٢٠٠٥/١١ و ٢٠٠٤/١٣ تمديد ولاية المقرر الخاص، وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان           يقرر  - ٢  
  سنة واحدة؛

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخـاص وأن                يحث  - ٣  
  تستجيب بشكل مؤات لطلباته المتعلقة بزيارة البلد وأن تقدم إليه كل المعلومات اللازمة لتمكينه من تنفيذ ولايته؛

ة الديمقراطية على ضمان الوصول الآمن دونمـا عوائـق           حكومة جمهورية كوريا الشعبي    يحث أيضاً   - ٤  
  للمساعدات الإنسانية التي تسلم بتراهة على أساس الاحتياجات وفقاً للمبادئ الإنسانية؛

 الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، وأصحاب            يُشجع  - ٥  
والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية على إقامة حوار وتعاون مستمرين مع المقرر الولايات، والمؤسسات المهتمة 

  الخاص في تنفيذ ولايته؛

 إلى الأمين العام أن يوفر للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفين للاضطلاع بولايته يطلب  - ٦  
  ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛بشكل فعال، وأن يحرص على أن تعمل هذه الآلية بدعم من مفوضي
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  . المقرر الخاص إلى أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ ولايته إلى المجلس والجمعية العامةيدعو  - ٧  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

وكانـت نتيجـة    .  عن التصويت  ١٨ أصوات وامتناع    ٧ صوتاً مقابل    ٢٢اعتُمد بتصويت مسجّل بأغلبية     [
  :)١(تصويت كالتاليال

الأردن، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، البوسنة والهرسك، بوليفيـا، بـيرو،              :المؤيدون
جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، غانا، فرنسا، كندا، مدغـشقر، المكـسيك،            

  .رلندا الشمالية، هولندا، اليابانالمملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآي

  .الاتحاد الروسي، إندونيسيا، الصين، كوبا، ماليزيا، مصر، نيكاراغوا  :المعارضون

أذربيجان، أنغولا، باكستان، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سـري لانكـا،              :الممتنعون
  .]موريشيوس، نيجيريا، الهندالسنغال، غابون، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، مالي، 

   حالة حقوق الإنسان في السودان- ٧/١٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـدين الـدوليين         إذ يسترشد   
  الخاصين بحقوق الإنسان،

عزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية        أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بت       وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،                

  وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

، وقـراري  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١رخ  المؤ٢٠٠٥/٨٢قرار لجنة حقوق الإنسان   وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  ،٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخين ٦/٣٥ و٦/٣٤المجلس 

) A/62/354( التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان             وإذ يضع في اعتباره     
  ويحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، 

  ؛)A/HRC/7/22( الخاصة  بتقرير المقررةيحيط علماً  - ١  

                                                      

 .أن وفد بلاده كان ينوي التصويت لصالح مشروع القرار لاحقاً بنغلاديشذكر ممثل  )١(
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 بتعاون حكومة السودان مع المقررة الخاصة، بما في ذلك على المستوى الوزاري، ويلاحـظ               يرحب  - ٢  
  باهتمام تعاملها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان؛

باتها الخاصـة    حكومة السودان على مواصلة التعاون الكامل مع المقررة الخاصة والاستجابة لطل           يحث  - ٣  
  بزيارة جميع مناطق السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بمزيد من الفعالية؛

 إلى حكومة السودان مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان               يطلب  - ٤  
   حالة حقوق الإنسان؛باتخاذ جميع الخطوات الملموسة الممكنة من أجل تحسين

 بما اتخذته حكومة السودان من تدابير لمعالجة حالة حقوق الإنسان في السودان، غير أنه يُعرب                يسلِّم  - ٥  
  عن انشغاله لأن تنفيذ هذه التدابير لم يُحدِث، لأسباب عديدة ومتعددة، الأثر الإيجابي المرغوب على أرض الواقع؛

رة الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي في           إزاء خطو  عن بالغ قلقه   يُعرِب  - ٦  
بعض أجزاء دارفور، ويكرر دعوته إلى جميع الأطراف لوضع حد لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التركيز بوجه                  

ق الإنـسان  خاص على الفئات الضعيفة، بما فيها النساء والأطفال والمشردون داخلياً، وكذلك المدافعون عـن حقـو              
  والعاملون في المجال الإنساني؛

   على أن حكومة السودان هي المسؤول الأول عن حماية جميع مواطنيها، بمـن فـيهم كافـة                 يشدِّد  - ٧  
  الفئات الضعيفة؛

 الموقِّعين على اتفاق سلام دارفور إلى الامتثال لالتزاماتهم القائمة بموجب ذلك الاتفاق، ويسلِّم              يدعو  - ٨  
لتي اتُّخِذَت فعلاً لتنفيذه، ويدعو الأطراف غير الموقِّعة عليه إلى الاشتراك في العملية السياسية الخاصة بدارفور                بالتدابير ا 

 من قـرار  ٥التي يتزعمها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الفقرة  
  ؛٤/٨المجلس 

ان على مواصلة ومضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات التي حدّدها فريق الخـبراء             حكومة السود  يحث  - ٩  
  وفقاً للأطر الزمنية والمؤشرات المحدّدة؛

 حكومة السودان على تسريع الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           عـيشجِّ  - ١٠  
  في السودان؛

ذات الصلة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق       هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها      يدعو  - ١١  
الإنسان، إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة الفنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق الخبراء، ويناشد المانحين مواصلة توفير                

قديم الدعم من أجل تنفيذ المساعدة المالية والفنية والمعدات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان ومواصلة ت   
  اتفاق السلام الشامل؛

 حكومة السودان إلى تسريع تنفيذ اتفاق السلام الشامل وإنشاء اللجان المتبقيـة، ولا سـيما                يدعو  - ١٢  
  استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس؛
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مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة السابقة والجارية  بوجه خاص لأنه لم تتم حتى الآن        يعرب عن قلقه    -١٣  
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور عن الجرائم التي ارتكبوها، ويحث حكومة السودان على التصدي لهذه               

لدولي وذلـك  المسألة على وجه السرعة بإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ا         
  بإحضار مرتكبي هذه الانتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

  .٢٠٠٨سبتمبر / استعراض حالة حقوق الإنسان في السودان في دورته المقررة في أيلوليقرِّر  - ١٤  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

   حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره - ٧/١٧

  ق الإنسان، حقومجلس إن

 والخمسين منـه  الخامسة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما بأحكام المادة الأولى والمادة         بمقاصد سترشدي إذ  
 الاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية        ضرورةعيد تأكيد   ياللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ         

 الودّيـة   بالعلاقاتلة  صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المت     على النحو المحدّد    و استخدامها،    أ القوةعن التهديد باستخدام    
 تشرين  ٢٤المؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥ العامة في قرارها     الجمعيةوالتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته          

  ،١٩٧٠أكتوبر /الأول

 ١ والثقافية، والمادة  والاجتماعيةلعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية       من ا  ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتين تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،والسياسية،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

إعلان منح  بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و           كذلك سترشدي وإذ  
 الإنسان  لحقوق اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي      ، إعلان وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة   

بحـق جميـع    المتعلقـتين    ، من الجزء الأول   ٣ و ٢  ينوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ في
  لاحتلال الأجنبي،شعوب الواقعة تحت اال تقرير مصيرها، وخصوصاً فيالشعوب 

 ،١٩٤٧نـوفمبر   /الثـاني  تـشرين    ٢٩المؤرخ  ) ثانياً( ألف وباء    ١٨١ قراري الجمعية العامة     إلى شيري وإذ  
 حقـوق الـشعب     وتُحـدّد ، وإلى سائر القرارات التي تؤكد       ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣- د(١٩٤و

   حقه في تقرير مصيره،الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة

) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن قرارات مجلس    إلىشير أيضاً   ي وإذ  
 ٣٠المـؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢المؤرخ  ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  
  ،٢٠٠٢مارس /آذار
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أن ،  ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخة          إلى الاستنتاج   وإذ يشير كذلك      
تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى                

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرجانب التدابير المتخذة سابقاً

 ٧ المـؤرخ  ٢٠٠٥/١ في هذا الصدد وآخرها القـرار     التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان     القرارات إلى شيري وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحـدة وقراراتهـا            الفلسطيني الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً لجميع     بوصفهاثيق الدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير         الصلة، ولأحكام العهود والمو    ذاتوإعلاناتها  

 الدولي، وشرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام عـادل ودائـم           القانون من قواعد    قاعدة قطعية شعوب العالم، نظراً لكونه     
  الأوسط،وشامل في منطقة الشرق 

 والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره،       لتصرفغير القابل ل   الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  - ١  
تصلة الأراضـي ذات سـيادة ومـستقلة        مة  إقامة دول العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي        بما في ذلك حقه في      

  ؛وديمقراطية ولها مقوّمات البقاء

 سلام وأمن،   دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في          يؤكد من جديد أيضاً       - ٢  
  هما إسرائيل وفلسطين؛

احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما           على ضرورة    يشدد  - ٣  
  ؛في ذلك القدس الشرقية

جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة علـى دعـم الـشعب                  يحث  - ٤  
   ينال حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت؛الفلسطيني ومساعدته على أن

  .٢٠٠٩ مارس/مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته لشهر آذار قرريُ  - ٥  

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،   - ٧/١٨
   السوري المحتلالجولانفي بما فيها القدس الشرقية، و

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، يسترشدإذ  
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 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، كمـا               وإذ يؤكد من جديد    
تفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصـين  لاوردت ب كما  وردت في ميثاق الأمم المتحدة و     

  بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المنطبقة،

 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمـن                وإذ يشير   
، الذي أكدت فيـه     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ؤرخ   الم ٦٢/١٠٨والجمعية العامة، وآخرها قرار الجمعية العامة       

   عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،، جملة أمورفي ،الجمعية العامة من جديد

 المؤرخـة  أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،    وإذ يضع في اعتباره     
جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل على ، والتي تنطبق قانوناً على الأراضي الفلسطينية و١٩٤٩أغسطس / آب١٢

ر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف السامية       ، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وإذ يذكِّ        ١٩٦٧منذ عام   
  ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

تحتلها هو خرق لاتفاقية  أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي وإذ يرى  
جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكـول الإضـافي الأول               

 وتلك المتعلقة بحماية ضـحايا التراعـات المـسلحة الدوليـة            ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لاتفاقيات جنيف المؤرخة    
  ،)البروتوكول الأول(

الآثار القانونية الناشئة    بشأن   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في         إلى   وإذ يشير   
إقامة المستوطنات الإسـرائيلية في الأرض      " أن   ما خلصت إليه من   ، وإلى   عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة      

  ،"نون الدوليتمثل خرقاً للقا) بما فيها القدس الشرقية(الفلسطينية المحتلة 

  ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥-  إلى قرار الجمعية العامة دإوإذ يشير أيضاً  

 خطـيرة جـداً    أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكات            وإذ يؤكد   
ض الجهود الدولية المبذولة، بما في      ض وتقوّ لحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الأر      لللقانون الإنساني الدولي و   

 إنعاش عملية السلام    الهادفة إلى  للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية،        الدولي  ومؤتمر باريس   للسلام ذلك مؤتمر أنابوليس  
  ،٢٠٠٨بحلول نهاية عام وذلك وإقامة دولة فلسطينية مجاورة وذات سيادة ومستقلة تملك مقومات البقاء 

  بغية  الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية     خارطةلتزاماتهما بموجب   لا الطرفين    كلا إلى تمسّكه بتنفيذ  وإذ يشير     
، وإذ يلاحظ على وجه )، المرفقS/2003/529 (الفلسطيني على أساس وجود دولتين - إيجاد حل دائم للتراع الإسرائيلي 

   تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، إلىالتحديد دعوتها

شديد إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في إقامة المستوطنات وتوسيعها           ال ه عن قلق  يعربوإذ    
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها، 

  ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ببما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة، منتهكةً
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ض تحقيق حل النـزاع علـى أسـاس         أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة تقوّ     من أن  وإذ يعرب عن قلقه     
  وجود دولتين،

دار داخل الأرض  إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القانون الدولي، في تشييد الجوإذ يُعرب عن قلقه الشديد  
يعرب عن قلقه بوجه خـاص إزاء مـسار الجـدار           إذ  الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، و         

  على وجـود   مئقاالل  الح ويجعل   يةفاوضات المستقبل الم، مما قد يحكم مسبقاً على       ١٩٤٩المنحرف عن خط الهدنة لعام      
   الشعب الفلسطيني،يواجههاسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتمما دولتين مستحيل التنفيذ مادياً و

 مسار الجدار قد رُسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية            لكون وإذ يساوره بالغ القلق     
  في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة        ائيل تعاوناً تاماً   إزاء عدم تعاون حكومة إسر     وإذ يعرب عن قلقه     
  ،١٩٦٧المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 ١٩٦٧ بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام يرحب  - ١  
)A/HRC/7/17( ،؛بالكامل مع المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته أن تتعاون  إلى حكومة إسرائيلدعووي  

بناء وحدات سكنية جديـدة للمـستوطنين      ب المتعلقة إسرائيل    عن مؤخراً الصادرة   لإعلاناتل يأسف  - ٢  
 وذات سـيادة   فلسطينية مجاورة  دولة   وإنشاءالإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة وحولها، لأنها تقوض عملية السلام           

 تـشرين   ٢٧إسرائيل في مؤتمر أنابوليس للـسلام المعقـود في          بتعهدات  تنتهك القانون الدولي وتخل     لأنها  ، و ومستقلة
  ؛ ٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   - ٣  

ون الدولي، بما في ذلك توسيع       من أنشطة، انتهاكاً للقان    بهاستمرار الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل        )أ(  
المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطـرق              
الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية والجـولان        

أغـسطس  / آب ١٢شكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المبرمـة في              السوري، وي 
المستوطنات عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة          ف من تلك الاتفاقية؛     ٤٩، ولا سيما المادة     ١٩٤٩

  ؛تملك مقومات البقاء وذات سيادة وديمقراطيةوفلسطينية مستقلة 

 الرامية إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية وتشييد ١- الخطة الإسرائيلية المعروفة بالخطة هاء  )ب(  
ويؤدي  القدس الشرقية المحتلة عن الجزأين الشمالي والجنوبي من الضفة الغربية            الأمر الذي يزيد من فصل    الجدار حولها،   

   سكانها الفلسطينيين؛إلى عزل

لان إسرائيل عن أنها ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في              آثار إع   )ج(  
  ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛
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توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة الـتي بـات                )د(  
 بمثابـة   قد يكون وضعاً دائماً، وهو مايصبح على الأرض قد "أمراً واقعاً" ينشئلوصول إليها خلف الجدار، مما    يتعذر ا 

  ضم فعلي؛

وهو ام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية،         رَقرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ تْ       )ه(  
  ة ذات الصلة؛لقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدما يتعارض مع ا

استمرار عمليات إغلاق الأرض الفلسطينية المحتلة وعمليات الإغلاق داخل هذه الأرض، وتقييد حرية               )و(  
سبب في وضع إنـساني     يت الأمر الذي تنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الإقفال المتكرر لنقاط العبور في قطاع غزة،              

  ؛ تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الاقتصادية والاجتماعيةعلى سلباً يؤثّرحرج للغاية بالنسبة إلى السكان المدنيين، و

الاستمرار في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وهو ما            )ز(  
  يتعارض مع القانون الدولي؛

  : إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما يلييحث  - ٤  

أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري وأن   )أ(  
النمـو  "تقوم فوراً، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقف توسيع المستوطنات القائمة، بما في ذلك لـدواعي                 

  ؛ ذات الصلةنشطةوالأ" الطبيعي

  توطنين في الأراضي المحتلة؛أن تمنع أي توطين جديد للمس  )ب(  

، ولا سيما ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥ على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل المؤرخ يحث  - ٥  
رور المـواد الغذائيـة والإمـدادات       لم يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة   الإسراع بإعادة فتح معبري رفح وكارني، وهو أمر         

  الأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتنقلها في داخلها؛ عن وصول وكالات الأساسية، فضلاً

المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة الـسامية       و ، إسرائيل بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمستوطنات     يطالب  - ٦  
بها المفوضة امت الزيارة التي قب والمتعلقلحقوق الإنسان في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين 

  ؛)E/CN.4/2001/114 ( إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومصر والأردنالسامية

 عقوبـات  وتطبيـق  أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة الأسـلحة      إلى  إسرائيل يدعو  - ٧  
ا من التدابير لضمان سـلامة وحمايـة        جنائية، بهدف منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وغيره         

  المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد تقيداً كاملاً بالتزاماتها القانونية المـذكورة في              يطالب  - ٨  
  ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩العدل الدولية في الفتوى الصادرة عن محكمة 
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 لمؤتمر أنابوليس للسلام ومؤتمر باريس       الطرفين على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السلام، وفقاً         يحث  - ٩  
) ٢٠٠٣(١٥١٥ الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره  خارطةالدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، وأن ينفذا         

 تنفيذاً كاملاً، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات مجلـس             ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني تشرين   ١٩المؤرخ  
 ٢٢المـؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨  والقرار١٩٦٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن، بما في ذلك القرار   

مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي       وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ         ١٩٧٣أكتوبر  /تشرين الأول 
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتين، هما           ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠عُقد في مدريد في     

  إسرائيل وفلسطين، بأن تعيشا في سلام وأمن؛

  .٢٠٠٩مارس / مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته في آذاريقرر  - ١٠  

  ربعونالجلسة الأ  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  : وكانت نتيجة التصويت كالتالي. صوتاً مقابل صوت واحد٤٦اعتُمد بتصويت مسجّل بأغلبية [

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا،            :المؤيدون
بوليفيا، بيرو، جمهورية كوريا، جنـوب      باكستان، البرازيل، بنغلاديش، البوسنة والهرسك،      

أفريقيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، الصين، غابون،           
غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،             

بريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،      المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة ل      
  .]موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، اليابان

  .]كندا  :المعارضون

   مناهضة تشويه صورة الأديان -٧/١٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٤رخ   المؤ ٦٠/١ التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها       ٢٠٠٥إلى وثيقة نتائج مؤتمر القمة لعام       إذ يشير     
، والتي أكدت فيها الجمعية على المسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الدول، وفقـاً              ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول 

لميثاق الأمم المتحدة، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب                
ي السياسي أو غيره أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأ

  النسب أو أي وضع آخر، واعترفت بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم،

يـز  إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية والتمي             إلى   وإذ يشير أيضاً    
، Corr.1و A/CONF.189/12 (٢٠٠١سـبتمبر   /العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في أيلول          

  ،)الفصل الأول



 

132 

إلى الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أسـاس             وإذ يشير كذلك      
  ،١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥ا الدين أو المعتقد والذي أعلنته الجمعية العامة في قراره

ساهمة القيِّمة لجميع الأديان في الحضارة الحديثة والمساهمة الممكن أن يقدمها الحوار ما بين              بالموإذ يسلِّم     
  الحضارات في تنمية الوعي والفهم للقيم المشتركة بين الإنسانية قاطبة،

ر الإسلامي لوزراء الخارجية أثناء دورته الرابعـة والـثلاثين          بالإعلان الصادر عن المؤتم   وإذ يحيط علماً      
 الذي أدان الاتجاه المتنامي نحو كره الإسلام والتمييز الممنهج ضد ٢٠٠٧مايو /المعقودة في إسلام آباد، في شهر أيار

  أتباع هذا الدين والذي شدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة تشويه صورة الأديان،

بالبيان الختامي الذي اعتمدته الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المعقودة        وإذ يحيط علماً كذلك       
 والذي أعربت فيه المنظمة عن قلقها البالغ إزاء النمطية السلبية التي تتبع بانتظام              ٢٠٠٨مارس  /في داكار في آذار   

المسلمة لأقليات ت تنامي التعصب والتمييز عموماً ضد اضد المسلمين والإسلام والأديان السماوية الأخرى وشجب    
  مما يشكل مهانة للكرامة الإنسانية ويتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،

 ٧إلى البيان المشترك الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمين العام والمـؤرخ               وإذ يشير     
 التسليم بالحاجة، في كافة المجتمعات، إلى التحلّي بالإحساس المرهف والمسؤولية في             والذي تضمن  ٢٠٠٦فبراير  /شباط

 تناول القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لأتباع عقيدة بعينها من العقائد، حتى من جانب أولئك الذين لا يشتركون                 
  في العقيدة،

 والقائل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥يانه المؤرخ   النداء الذي وجهه رئيس الجمعية العامة في ب       وإذ يعيد تأكيد      
 إلى الحوار والتفاهم فيما بين الحـضارات والثقافـات          ،بأن هناك حاجة، في أعقاب انعدام الثقة والتوتر القائمين        

والأديان من أجل العمل معاً على منع التصرفات الاستفزازية أو المؤسفة والسعي لإيجاد أفضل السبل للنـهوض                 
  ،ام وحرية الدين والمعتقدبالتسامح والاحتر

بكافة المبادرات الدولية والإقليمية للنهوض بالوئام بين الثقافات والأديان، بما فيها ما تمثل في              وإذ يرحب     
وجهودها القيّمة صوب النهوض بثقافة " الحوار الدولي بشأن التعاون المشترك بين المعتقدات"و" تحالف الحضارات"

  ستويات،السلم والحوار على جميع الم

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب           أيضاً بتقرير   وإذ يرحب     
  ، )E/CN.4/2006/17(وما يتصل بذلك من تعصب حول وضع المسلمين والعرب في شتى بقاع العالم 

 A/HRC/4/19(يه الرابعة والـسادسة     بتقريري المقرر الخاص المقدمين إلى المجلس في دورت       وإذ يرحب كذلك      
 واللذين استرعى فيهما انتباه الدول الأعضاء إلى خطورة الطابع الذي يتسم به تشويه صورة كافـة                 ،)A/HRC/6/6و

الأديان وإلى ضرورة العمل على مكافحة هذه الظواهر عن طريق تعزيز دور الحوار فيما بين الأديان والثقافات وتعزيز                  
 والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الأساسية التي تطرحها التنمية والسلم وحماية وتعزيز حقوق التفاهم المتبادل

  الإنسان فضلاً عن الحاجة إلى تكملة الاستراتيجيات القانونية،
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  النداء الذي وجهه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانبوإذ يكرر  
وما يتصل بذلك من تعصب إلى الدول الأعضاء من أجل تنظيم حملة منهجية لمكافحة التحريض على الكراهية العنصرية                  
والدينية من خلال الحفاظ على التوازن الدقيق بين الدفاع عن العلمانية واحترام حرية الدين وعن طريق تقبل واحتـرام                 

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،تكامل جميع الحريات التي يجسدها العهد الدولي 

في تؤديه  على أن للدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دوراً مهماً وإذ يشدد  
  النهوض بالتسامح وحرية الدين والمعتقد من خلال التثقيف،

الاستقرار على المستويين    أن تشويه صورة الأديان من أسباب التنافر الاجتماعي وعدم           وإذ يلاحظ بقلق    
  الوطني والدولي ويفضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان،

 ما لمسه من اتجاه متزايد في السنوات الأخيرة نحو التصريحات التي تهاجم الأديان بما وإذ يلاحظ ببالغ القلق  
  فيها الإسلام والمسلمين داخل منتديات حقوق الإنسان،

رة النمطية السلبية إلى الأديان وإزاء مظاهر التعصب والتمييـز في            إزاء النظ  يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  مسائل الدين أو المعتقد؛

 إزاء محاولات ربط الإسلام بالإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان يعرب عن عميق قلقه أيضاً  - ٢  
ض وأن تكافح من قبـل الجميـع        ويشدد على أن المعادَلة بين أي دين من الأديان وبين الإرهاب ينبغي أن تقابل بالرف              

  وعلى كافة المستويات؛

إزاء تكثيف الحملات الرامية إلى تشويه صورة الأديـان وإلى التنمـيط            يعرب عن بالغ قلقه كذلك        - ٣  
   المأساوية؛٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١العرقي والديني للأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 

طيرة الأخيرة المتمثلة في تعمد التصوير النمطـي للأديـان           إزاء الأحداث الخ   يعرب عن بالغ انشغاله     - ٤  
ولأتباعهم وللمقدسات في وسائط الإعلام من قبل الأحزاب والمجموعات السياسية في بعض المجتمعات وإزاء ما تقترن به 

  تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

الأديان عاملاً مشدداً يسهم في التنكـر        بأنه في سياق مكافحة الإرهاب، يصبح تشويه صورة          يسلِّم  - ٥  
  للحقوق والحريات الأساسية للمجموعات المستهدفة فضلاً عن استبعادها الاقتصادي والاجتماعي؛

إزاء القوانين أو التدابير الإدارية التي وضعت خصيصاً لمراقبة ورصد الأقليات المسلمة            يعرب عن قلقه      - ٦  
  في الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛وبذلك تزيد من وصم هذه الأقليات وتض

 من الهجمات والاعتداءات المادية على المنشآت التجارية والمراكز الثقافية          يعرب عن استيائه الشديد     - ٧  
  وأماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان ومن استهداف الرموز الدينية؛

سية، إجـراءات تمنـع نـشر     على أن تتخذ، من خلال المؤسسات والمنظمات السيا     الدول يحث  - ٨  
الأفكار والمواد القائمة على العنصرية وكره الأجانب والموجهة ضد أي دين من الأديان أو ضدّ أتباعه والتي تشكل 

  تحريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف؛
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وفير الحماية الكافية من     الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بت         يحث كذلك   - ٩  
أفعال الكراهية والتمييز والترهيب والإكراه الناشئة عن تشويه صورة أي دين، وعلى اتخاذ جميع التدابير الممكنـة     
لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة النظم القانونيـة باسـتراتيجيات فكريـة              

  تعصب الدينيين؛وأخلاقية لمكافحة الكراهية وال

 على أن احترام الأديان وحمايتها من المهانة عنصر أساسي يساعد على تمتع كافة الأشخاص يشدد  - ١٠  
  بالحق في حرية الرأي والوجدان والدين؛

جميع الدول على ضمان قيام جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفـون بإنفـاذ               يحث    - ١١  
وموظفو الخدمة المدنية والمربون، أثناء أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام مختلف الأديان والمعتقدات            القوانين والعسكريون   

  وعدم التمييز ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وضمان التثقيف أو التدريب اللازم والمناسب لهم؛

ق الإنسان، الحق في     على أن لكل شخص، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقو            يشدد  - ١٢  
حرية التعبير وعلى أن ممارسة هذا الحق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة ولذلك يجوز إخضاعها لـبعض          
القيود لكن فقط القيود التي ينص عليها القانون واللازمة لاحترام حقوق وسمعة الآخرين، أو لغرض حماية الأمن                 

  العامة؛الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الآداب 

 الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، الذي ١٥ على أن التعليق العام رقم يعيد التأكيد  - ١٣  
جاء فيه أن حظر نشر كافة الأفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتمشى مع حرية                  

  لى الكراهية الدينية؛الرأي والتعبير وهو حظر ينطبق بالمثل على مسألة التحريض ع

 البصرية والإلكترونية، بما    - من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية        عن استيائه يعرب    - ١٤  
فيها الإنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتمييز 

  ضد الإسلام أو ضدّ أي دين؛

اص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل             المقرر الخ  يدعو  -١٥  
بذلك من تعصب إلى موافاة المجلس في دورته التاسعة بتقرير عن كافة مظاهر تشويه صورة الأديان، ولا سيما ما يخـص                     

  الآثار الخطيرة المترتبة على كره الإسلام بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق؛

 من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المجلس في دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ طلبي  - ١٦  
هذا القرار وأن تتقدم بدراسة تتضمن تجميعاً للتشريعات والسوابق القانونية القائمة ذات العلاقة بموضوع تشويه               

  .صورة الأديان وانتهاك حرمتها

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  
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  وكانت نتيجة .  عن التصويت١٤ وامتناع  أصوات١٠ صوتاً مقابل ٢١اعتُمد بتصويت مسجّل بأغلبية [
  : التصويت كالتالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، جنوب أفريقيا،           :المؤيدون
، كوبا، مالي، ماليزيا،   جيبوتي، سري لانكا، السنغال، الصين، الفلبين، قطر، الكاميرون       

  .مصر، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، نيكاراغوا

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، المملكة المتحـدة             :المعارضون
  .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

و، جمهورية كوريا، زامبيا، غابون، غانا، غواتيمالا،       أوروغواي، البرازيل، بوليفيا، بير     :الممتنعون
  .]مدغشقر، المكسيك، موريشيوس، الهند، اليابان

   التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية - ٧/٢٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  

، الذي جدد بموجبه ولاية الخبير المستقل المعـني  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير أيضاً    
  بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن يحين وقت نظر المجلس فيها وفقاً لبرنامج عمله،

ضاً المقررات الرامية إلى إنشاء أو استعراض أو وقـف   أن تُراعي أي٥/١إلى أنه قرر في قراره    وإذ يشير كذلك      
الولايات القطرية، مبادئ التعاون والحوار الحقيقي بقصد تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتهـا تجـاه                 

 بهـا،  حقوق الإنسان، وأن يُسترشد دوماً، عند اتخاذ أي قرار يقضي بتبسيط ولايات أو دمجها أو إمكانية وقف العمل           
  بضرورة تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يضع في الحسبان المناقشات التي عُقدت في دورة المجلس هذه بشأن ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق                    
  الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في سياق استعراض ولايات مجلس حقوق الإنسان وترشيدها وتحسينها، 

 لدور المجتمع الدولي، وبشكل خاص الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في جمهوريـة             وإذ يعرب عن تقديره     
، ٢٠٠٦الكونغو الديمقراطية، الذي أسهم في تحسين الحالة على الأرض، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في عام                  

  لد،وإذ يضع في اعتباره التحديـات التي لا تزال تواجه الب

 أن العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويضطلع به قسم                 وإذ يعتبر   
حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعزز ويكمّل العمل الـذي تقـوم بـه                    

  الإجراءات الخاصة المواضيعية،
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 أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو             روإذ يأخذ في الاعتبا     
الديمقراطية وقسم حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أُدمجا بغية تحقيق 

  كفاءة أكثر في عملهما المتصل بحالة حقوق الإنسان في البلد،

 تنفيذ آلية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وقـسم            عتبار أيضاً وإذ يأخذ في الا     
حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمفوضية السامية للأمم المتحـدة                

  ،"جهة الوصل لحقوق الإنسان"لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي تُسمى 

   ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،وبعد استعراض  

   بالتعاون الذي أقامته جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الخبير المستقل أثناء فترة ولايته؛يرحب  - ١  

ة المواضيعية التابعة للمجلـس      بتعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الإجراءات الخاص       أيضاً يرحب  -٢  
وبدعوته إلى العديد منها، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، والممثل الخاص للأمين العـام المعـني                     
 بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالحق              

في الصحة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة                  
حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والممثل الخاص للأمين العام المعـني بالأطفـال                 

طاق ولايته، من أجل تقديم التوصيات حول أفضل الطرق لمساعدة جمهورية الكونغو            والتراعات المسلحة، التقدم، كل في ن     
الديمقراطية تقنياً على معالجة حالة حقوق الإنسان، بغية التوصل إلى تحسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه                   

  جمهورية الكونغو الديمقراطية من احتياجات؛

الديمقراطية إلى إحاطة المجلس علما وإبلاغـه بـالتطورات، في           حكومة جمهورية الكونغو     يدعو  - ٣  
دوراته المقلبة، بشأن حالة حقوق الإنسان على الأرض، مع تحديد التحديات التي قد تظل قائمة أمامها، فضلاً عن 

  احتياجاتها في هذا الصدد؛

الميداني في جمهورية    إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن طريق مكتبها            يطلب  - ٤  
  الكونغو الديمقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة وبرامج مساعدتها التقنية بالتشاور مع سلطات البلد؛

 المجتمع الدولي دعم تنفيذ الآلية المحلية للتعاون بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيـة              يناشد  - ٥  
قوق الإنسان ببعثة منظمة الأمم المتحـدة في جمهوريـة   ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقسم ح 

  ؛"جهة الوصل لحقوق الإنسان"الكونغو الديمقراطية، وهي الآلية المسماة 

، تقريراً  ٢٠٠٩مارس  /المفوض السامي أن يقدم إلى المجلس، في دورته التي ستعقد في آذار           يدعو    - ٦  
  ة، والأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية في البلد؛عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطي

، تقـديم   ) من المنطوق  ٢انظر أعلاه الفقرة    ( إلى الإجراءات الخاصة المواضيعية المشار إليها أعلاه         يطلب  -٧  
   من جدول الأعمال؛١٠، في إطار البند ٢٠٠٩مارس /تقرير إلى المجلس في موعد أقصاه دورته العاشرة في آذار
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تمع الدولي تزويد جمهورية الكونغو الديمقراطية بمختلف أشكال المساعدة التي تطلبها، بهدف             المج يناشد  -٨
  تحسين حالة حقوق الإنسان؛

 متابعة النظـر في هذه المسألـة في إطار البنـد نفسه من جدول الأعمال في دورته التي ستُعقـد      يقرر  -٩  
  .٢٠٠٩مارس /في آذار

  الجلسة الأربعون  
  ٢٠٠٨رس ما/ آذار٢٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق      ولاية الفريق العامل المعني ب     -٧/٢١
  الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

  إن مجلس حقوق الإنسان،

ن هـذا  إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقـوق الإنـسان بـشأ   إذ يشير     
 ٢٠٠٥/٢ وقـرار اللجنـة      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٤٥الموضوع، بما فيها قرار الجمعية      

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٧المؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 ٥/٢قرار ال و،"لس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   بناء مؤسسات مج  "المعنون   ٥/١  المجلس  قرار  إلى وإذ يشير  
 ١٨ المـؤرخين    ،"لس حقوق الإنـسان   لمجمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة          "المعنون  
  ،اولمرفقيهم وفقاً لهذين القرارين واجباتهيؤدي أن صاحب الولاية وإذ يشدد على أنه يجب على ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وسيلة لانتهاك حقوق ك المعني باستخدام المرتزقة الفريق العامل همات  اسم بعمل و  مع التقدير  ينوه  - ١  
  ؛)A/HRC/7/7( ها، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره الأخيرالإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصير

وسيلة لانتهاك  ك باستخدام المرتزقة     المعني الفريق العامل ولاية  أن يمدد لفترة ثلاث سنوات       يقرر  - ٢  
  :ا يليمن أجل القيام بم مصيرها،حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير 

وضع وتقديم مقترحات محددة بشأن ما يمكن وضعه من معايير تكميلية جديدة ترمي إلى سدّ الثغرات      )أ(  
لتشجيع على زيادة حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حـق          القائمة، ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية جديدة ل        

  الشعوب في تقرير مصيرها، عند مواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يشكلها المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة؛

التماس الآراء والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية             )ب(  
  أن المسائل المتصلة بولايته؛بش
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  مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها في مختلف أنحاء العالم؛  )ج(  

دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيمـا يتعلـق بالمرتزقـة أو                 )د(  
   حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في

رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تعرض المساعدة العـسكرية والخـدمات                 )ه(  
الاستشارية والأمنية في السوق الدولية من آثار في التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعوب في تقريـر مـصيرها،                    

  ادئ أساسية دولية تشجع هذه الشركات على احترام حقوق الإنسان في أنشطتها؛وإعداد مشروع مب

 أن يأذن للفريق العامل بعقد ثلاث دورات في السنة بواقع خمسة أيام عمل لكل دورة، منها                 يقرر أيضاً   -٣  
  اثنتان في جنيف وواحدة في نيويورك، اضطلاعاً بالولاية المبيَّنة في هذا القرار؛

 الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون الـسابقون بـشأن                  إلى طلبي  -٤  
، مع مراعـاة اقتـراح      ى ذلك تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة عل           

 تقريره إلى لجنة حقوق الإنـسان في دورتهـا الـستين          ديد للمرتزقة الذي تقدم به المقرر الخاص في         الجقانوني  التعريف  ال
)E/CN.4/2004/15 ؛)٤٧، الفقرة  

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولويـة، بـالتعريف                طلبي  -٥  
ة، عند الطلب وحسب     وأن تقدم الخدمات الاستشاري    مصيرهابالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير          

   الأنشطة؛بتلكالاقتضاء، إلى الدول المتأثرة 

 لما قدمته المفوضية من دعم لعقد المشاورة الحكومية الإقليمية لدول أمريكا اللاتينيـة              عرب عن تقديره  ي  -٦  
هاك حقوق الإنسان   وسيلة لانت بوصفها  ومنطقة البحر الكاريبي في بنما بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة            

، وبخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية     مصيرهاوإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير       
  الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان؛

 إلى المفوضية أن تبلغ المجلس، في الوقت المناسب، بتاريخ ومكان عقد المـشاورات الحكوميـة                يطلب  -٧  
، مع مراعاة كون هـذه      ٦٢/١٤٥ من قرار الجمعية العامة      ١٥قليمية الأخرى بشأن هذه المسألة، وفقا لأحكام الفقرة         الإ

 اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلـك لمناقـشة المـسألة                العملية قد تؤدي إلى عقد    
 حاسم لمـسؤوليات الجهـات الفاعلـة       فهم ، بهدف تيسير  ام القوة الأساسية لدور الدولة بوصفها الجهة المحتكرة لاستخد      

 من أجـل     الراهن، والالتزامات الخاصة بكل منها     السياق في   ،المختلفة، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة       
  الصعيد الدولي؛اللازمة على الإضافية لى فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط حماية وتعزيز حقوق الإنسان والوصول إ

   مع الفريق العامل في الوفاء بولايته؛ كاملاً جميع الدول على التعاون تعاوناًثيح  -٨  

 إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما                طلبي  -٩  
لمالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته، من الناحيتين المهنية وا

ه ـأنـشطت ات  ـتطلبيفي بم ي  ـكبمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ل     لمعنية  نظومة الأمم المتحدة ا   المكونة لم عناصر  ال
  الحالية والمقبلة؛
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لية والمنظمات غـير الحكوميـة       الدول والمنظمات الحكومية الدو    أن يستشير  إلى الفريق العامل     طلبي  -١٠  
استنتاجاته بشأن وأن يقدم تقريراً عن  تنفيذ هذا القرار،   ما يخص فيوغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني          

 إلى الجمعيـة العامـة في   مصيرهاحقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير        كوسيلة لانتهاك   استخدام المرتزقة   
  ؛وفقاً لبرنامج عمله السنوي ٢٠٠٩ وإلى مجلس حقوق الإنسان في عام  الثالثة والستيندورتها

  .النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمالمواصلة يقرر   -١١  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

نت نتيجـة   وكا.  وامتناع عضوين عن التصويت    ١١ صوتاً مقابل    ٣٢اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  : التصويت كالتالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيل،   :المؤيدون
بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الصين، غانـا،            

غشقر، مصر، المكسيك،   غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مد       
  .المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، كنـدا،            :المعارضون
  .، هولندا، اليابانالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  .]أوكرانيا، سويسرا  :الممتنعون

   حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي- ٧/٢٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يؤكد من جديد   

نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٤ والمقرر   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/٨ إلى القرار    وإذ يشير   
   المتعلقين بحقوق الإنسان والحصول العادل على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي،٢٠٠٦

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

مدونة قواعد الـسلوك لأصـحاب      بشأن   ٥/٢ هلس وقرار المجبناء مؤسسات   بشأن   ٥/١ ه إلى قرار  وإذ يشير 
 وإذ يشدد على أنـه يجـب علـى     ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين   بالمجلسلايات في إطار الإجراءات الخاصة      الو

  ،ومرفقيهما وفقاً لهذين القرارين واجباته يؤدي أنصاحب الولاية 
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 ـ          وإذ يشير أيضاً       ة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز                 

  العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

بشأن الحصول على ميـاه الـشرب   إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج وإذ يشير كذلك      
المأمونة والصرف الصحي التي اعتمدت في مؤتمرات رئيسية ومؤتمرات قمة عقدتها الأمم المتحدة، وتلك التي اعتمـدتها                 
الجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية واجتماعات المتابعة المتصلة بها ومنها خطة عمل مار ديل بلاتا المتعلقة بتنمية وإدارة   

، أو جدول أعمال الموئل الذي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي اعتُمِد في ٢١ياه، وجدول أعمال القرن الم
  اعتمده مؤتمر الموئل الثاني،

للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق ) ٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  إلىوإذ يشير 
  ، ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية١٢ و١١المادتان (في المياه 

التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بالتنفيذ التام للأهداف الإنمائية للألفية ويؤكد، في هذا الـسياق،               إلىوإذ يشير   
 الأشخاصتخفيض نسبة ة بشأن الألفية، على عزم رؤساء الدول والحكومات، حسبما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحد   

بمقـدار النـصف    وخدمات الصرف الصحي الأساسية     الذين لا يتسنى لهم الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة           
  ، ٢٠١٥بحلول عام 

 الذي أعلنت فيه    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٩٢ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
   هي السنة الدولية للصرف الصحي، ٢٠٠٨عية أن سنة الجم

 مليار شخص   ٢,٦ إزاء افتقار أكثر من مليار شخص إلى مياه الشرب المأمونة وافتقار             وإذ يساوره بالغ القلق     
  إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، 

وق الاقتـصادية  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الـدولي الخـاص بـالحق      أنوإذ يؤكد   
والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تـستتبع                

  التزامات تتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

بالحصول على مياه الشرب المأمونـة      أن بعض جوانب التزامات حقوق الإنسان المتعلقة         ضع في اعتباره  يإذ  و
تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق والصرف الصحي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة، حسبما أُشير إليه في 

  والـصرف  التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة بالحصول العادل على مياه الشـرب          الإنسان بشأن نطاق ومضمون   
  ،)A/HRC/6/3(ن الدولية لحقوق الإنساالصحي وفقاً للصكوك 

 ضرورة التركيز على المنظورات المحلية والوطنية عند النظر في هذه المسألة، وغض الطـرف عـن                 وإذ يؤكد 
  ، والمسائل المتعلقة بالمياه العابرة للحدودالقضايا المطروحة في إطار قانون المجاري المائية الدولية 
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التزامات حقوق    المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن نطاق ومضمون       تقرير مفوضة الأمم   إلى   يشير  - ١  
،  الصحي وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنـسان        والصرف الإنسان ذات الصلة بالحصول العادل على مياه الشـرب       

  ؛ ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/١٠٤الذي قُدّم عملاً بمقرر المجلس 

قل، لمدة ثلاث سنوات، معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحـصول             تعيين خبير مست   يقرر  -٢  
  : على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التالي

إجراء حوار مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقطاع الخاص، والسلطات المحليـة،                )أ(  
وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، بغية تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن              والمؤسسات ال 

أفضل الممارسات المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والقيام في هذا الصدد بإعـداد                 
  خلاصة بأفضل الممارسات؛ 

 بالتعاون مع الحكومات وهيئات الأمم المتحـدة ذات         -عن طريق إجراء دراسة     تحقيق تقدم في العمل       )ب(  
الصلة وعكس أفكارها، وبمزيد من التعاون مع القطاع الخاص، والسلطات المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان،               

ق الإنسان، بمـا في ذلـك        بشأن زيادة توضيح محتوى التزامات حقو      -ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية      
  الالتزامات المتعلقة بعدم التمييز في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ 

  ؛٧تقديم توصيات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف   )ج(  

  لضعف القائمة على أساس نوع الجنس؛ تطبيق المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال تحديد أوجه ا  )د(  

العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الإجراءات الخاصـة الأخـرى                )ه(  
والهيئات الفرعية للمجلس، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، ومراعاة آراء الجهات الأخرى 

لإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات        صاحبة المصلحة، بما في ذلك الآليات ا      
  المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛ 

  تقديم تقرير إلى المجلس في دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصيات؛  )و(  

على  الخبير المستقل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن حصول           إلىيطلب    - ٣  
  ؛الموارد اللازمة لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه

أن تتبادل معه المعلومات عن      ويدعوها إلى  الخبير المستقل  جميع الحكومات أن تتعاون مع       يناشد  - ٤  
  وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالولاية لتمكينه من أدائها بفعالية؛أفضل الممارسات 

  . في دورته العاشرةنظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال مواصلة اليقرر  - ٥  

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ].اعتُمد دون تصويت[
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   حقوق الإنسان وتغير المناخ- ٧/٢٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 أنحاء   جميع لشعوب والمجتمعات في  ل وبعيد المدى     فورياً  القلق من أن تغير المناخ يشكل تهديداً       إذ يساوره   
  العالم، وأن له انعكاسات على التمتع الكامل بحقوق الإنسان،

  ، عالمياً بأن تغير المناخ مشكلة عالمية وأنه يستلزم حلاًموإذ يسلِّ  

 من جديد ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق             وإذ يؤكد   
  لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، ا

 مـا   باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بما في ذلك        وإذ يحيط علماً    
 الأكبر من الازدياد في معدلات الحرارة العالمية الذي القدرلا ريب فيه وأن     أن احترار النظام المناخي أمر       خلص إليه من  

  لوحظ منذ منتصف القرن العشرين ناجم على الأرجح عن فعل الإنسان،

تظل الإطار العالمي الشامل لتناول مـسائل تغـير    المناخبشأن تغير  بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية    وإذ يقر   
مـؤتمر  بمقررات  وإذ يرحب    منها،   ٣ن جديد مبادئ الاتفاقية الإطارية على النحو الوارد في المادة           وإذ يؤكد م  المناخ،  

، ولا سيما اعتماد خطة     ٢٠٠٧ديسمبر  /الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي عقد في بالي بإندونيسيا في كانون الأول            
  عمل بالي،

الحق في التنمية، على النحو المنصوص عليه ا من جديد على أن    إعلان وبرنامج عمل فيينا أكّدَ     إلى أن    وإذ يشير   
  في إعلان الحق في التنمية، هو حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية،

 شواغل التنمية المستدامة وبأن الحق في التنمية يجب أن يتحقق بحيث تُلبى علـى           محور و ه الإنسان بأن   وإذ يقر   
  و منصف الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة، نح

 بأن فقراء العالم معرضون بصفة خاصة للتأثر بتغير المناخ، ولا سيما أولئك الذين يتركـزون في                 اًوإذ يقر أيض    
   محدودة أكثر، تكون ماالمناطق المهددة بخطر كبير، وبأن قدرتهم على التكيف غالباً

 بأن البلدان الجزرية الواطئة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة، والبلدان الـتي بهـا منـاطق           كوإذ يقر كذل    
ساحلية واطئة أو مناطق قاحلة وشبه قاحلة أو مناطق معرضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والبلدان الناميـة ذات                  

  لتغير المناخ، النظم الإيكولوجية الجبلية الهشة ضعيفة للغاية أمام الآثار السلبية 

الرئيسية  المؤتمرات   المعتمدة في  الإعلانات والقرارات وبرامج العمل       الواردة في   إلى الأحكام ذات الصلة    وإذ يشير   
 ،٢١ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة واجتماعات متابعتها، ولا سيما جدول أعمال القرن           

   والتنمية، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ،وإعلان ريو بشأن البيئة
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حقوق بشأن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       أيضاًوإذ يشير     
  ،الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة

 السكن اللائـق  بشأن ٢٠٠٧ديسمبر /ون الأول كان١٤ المؤرخ ٦/٢٧لس المج إلى قرار   وإذ يشير كذلك    
القـرار، وإلى مقـرر     من هذا٣مناسب، ولا سيما الفقرة عيشي مكعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى     

   حقوق الإنسان والحصول على الماء، بشأن ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/١٠٤لس المج

ن فهم العلاقة بين التمتع بحقوق الإنساوزيادة لمجلس في بحث لاصة  بإسهام الإجراءات الخوإذ يحيط علماً  
  ،وحماية البيئة

 بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة المقـرر              أيضاً وإذ يحيط علماً    
 الـذي   ،)A/62/214( والعقليـة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية              

  يتضمن دعوة موجهة إلى المجلس لبحث تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، 

بالتشاور مع الدول  أن تُجري،  أن يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانيقرر  - ١  
 الحكومي الدولي المعني بـتغير      وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك الفريق           

، ومع أخذ آرائها في      الآخرون أصحاب المصلحة والمناخ،  بشأن تغير   المناخ، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية       
  على أن  ، في حدود الموارد الحالية، بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان،            مفصلةً  تحليليةً الاعتبار، دراسةً 

   العاشرة؛تهلس قبل دور المجإلىم قدَّتُ

  ؛ة التي ستجريها المفوضية السامية الدول على الإسهام في الدراسيشجع  - ٢  

 من جدول الأعمال، وأن يعرض بعد  ٣ البند   في إطار  في المسألة في دورته العاشرة       أن ينظر  يقرر  - ٣  
ؤتمر الأطراف في اتفاقيـة الأمـم        العاشرة على م   ة المجلس جرى خلال دور  لمناقشة التي ستُ  اموجز   و ذلك الدراسة 

 .المناخ لكي ينظر فيهمابشأن تغير المتحدة الإطارية 

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

   القضاء على العنف ضد المرأة- ٧/٢٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يؤكد  التزام الدول كافة بتعزيز وحماية جميع حقوقإذ يؤكد من جديد  
من جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع الجنس يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي لحقـوق                   
الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقـوق                 
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عليه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنـف ضـد         الإنسان، وأن القضاء    
  النساء والفتيات،

 إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
: ٢٠٠٠المرأة عـام  "لثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثا   

، والإعلان الذي اعتُمد في الدورة التاسعة والأربعين        "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين        
  للجنة وضع المرأة،

 والمساواة بين الجنسين والنـهوض   الالتزامات الدولية في ميدان التنمية الاجتماعيةوإذ يؤكد من جديد كذلك   
بالمرأة المتعهد بها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي لمكافحـة                 
 العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الالتزامات المبينة في إعلان الأمـم              

  ،٢٠٠٥المتحدة بشأن الألفية وفي مؤتمر القمة العالمي المعقود عام 

، الذي قررت اللجنة ١٩٩٤مارس / آذار٤ المؤرخ ١٩٩٤/٤٥ قرار لجنة حقوق الإنسان وإذ يؤكد من جديد  
  فيه تعيين مقرر خاص معني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،

 بشأن إدماج حقوق    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٠ قرار المجلس    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة،    

 المؤرخ ٦١/١٤٣وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما القرار 
 بشأن ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقرار مجلس الأمن ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩

  المرأة والسلام والأمن،

 إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة وإذ يشير  
  الجنائية الدولية،

 لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل              لغ القلق وإذ يساوره با    
بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز والحرمان المتعددة أو المفرطة في شدتها، يمكن أن تؤدي إلى استهداف الفتيات                  

نهن مثلاً النساء المنتميات إلى الأقليات، والنـساء  وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إلى جعلهن عرضة للعنف، وم 
المنتميات إلى السكان الأصليين، واللاجئات، والمشردات داخلياً، والمهاجرات، والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات الريفية              

، والأرامل، والنساء   أو النائية، والنساء المعوزات، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والسجون، والنساء المعوقات، والمسنات          
اللواتي يعشن في حالات التراع المسلح، والنساء اللواتي يتعرضن لأشكال أخرى من التمييز، منها التمييز بسبب الإصـابة                  

  بفيروس نقص المناعة البشرية، وضحايا الاستغلال الجنسي التجاري،

   للعنف ضد المرأة،  لوضع نهاية٢٠٠٨فبراير / بإطلاق حملة الأمين العام في شباطوإذ يرحب  

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يأخذ في الاعتبار  
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 المتعلـق   ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة و           ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
 ١٨ت الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان، المـؤرخيْن            بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءا       

  ، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كانت الجهة المرتكبة لها الدولـة أو               يدين بقوة   - ١  
 غير الدول، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجـنس داخـل                 الأفراد أو جهات من   

الأسرة، وفي المجتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي التي ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفقاً للإعلان المتعلـق                  
 النساء والفتيات بوصفها    بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويشدد على الحاجة إلى معاملة جميع أشكال العنف ضد             

جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك على واجب توفير سُبُل الانتصاف العادلة والفعالة والمساعدة المتخصـصة               
  للضحايا، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة الفعالة؛

   وأسبابه وعواقبه،  بأعمال المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأةيرحب  - ٢  

، بما في ذلك جهودها لوضع مؤشرات )A/HRC/7/6 ( بالتقرير الأخير للمقررة الخاصةيحيط علماً  - ٣  
وعن ) A/HRC/4/34 (للعنف ضد المرأة، وأيضاً بتقريريها السابقين عن أوجه التقاطع بين الثقافة والعنف ضد المرأة

  ؛)E/CN.4/2006/61 ( العنف ضد المرأةمعيار العناية الواجبة بوصفه أداة للقضاء على

بالمبادرات والجهود المتزايدة والمساهمات الهامة على كل من الصعيد المحلـي والـوطني             يرحب    - ٤  
والإقليمي والدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع الدول وجميع هيئات الأمـم                

 الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، ومن بينها المنظمات النسائية، على          المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات   
مواصلة جهودها من أجل تعزيز ودعم هذه المبادرات الناجحة، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية، وعلى 

 لولاية المقررة الخاصة دعم المشاورات الإقليمية في هذا المجال والمشاركة فيها، وذلك إسهاماً منها في التنفيذ الفعال
  المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛

   تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثلاث سنوات؛يقرر  - ٥  

وق الإنـسان    المقررة الخاصة إلى القيام، في أدائها لولايتها، وفي إطار الإعلان العالمي لحق            يدعو  - ٦  
وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان                

  :المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يلي

ات، وهيئات المعاهدات،   التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه من الحكوم            )أ(  
المقررين الخاصين المسؤولين عن مختلف مسائل حقوق الإنسان، والمنظمات الحكوميـة           سائر  والوكالات المتخصصة، و  

  الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، والاستجابة بفعالية لتلك المعلومات؛

ى كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، للقضاء التوصية بتدابير وطرائق ووسائل، عل  )ب(  
  على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛



 

146 

العمل عن كثب مع جميع الإجراءات الخاصة وآليات المجلس الأخرى لحقوق الإنسان ومع هيئات   )ج(  
اءات والآليات والهيئات بطريقة منتظمة ومنهجية      المعاهدات، آخذة في الاعتبار طلب المجلس أن تدرج تلك الإجر         

  حقوق الإنسان للمرأة ومنظوراً جنسانياً في أعمالها، وأن تتعاون عن كثب مع لجنة وضع المرأة في أدائها لمهامها؛

مواصلة اتباع نهج شامل وعالمي إزاء القضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك            )د(  
  ها بالأبعاد المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ما يتعلق من

   إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقاريرها إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛يطلب  - ٧  

المقررة الخاصة، بهدف العمل على زيادة الكفاءة والفعاليـة وتحـسين حـصولها علـى       يشجع    - ٨  
جباتها، على مواصلة التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ومع أي من آلياتها المعلومات اللازمة لأداء وا

  العاملة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات؛

 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وتساعدها في أداء المهـام والواجبـات               يهيب  - ٩  
لمعلومات المطلوبة، بما فيها المعلومات المتعلقة بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة، وأن           المكلفة بها، وأن تزودها بجميع ا     

  تنظر جدياً في الاستجابة على نحو إيجابي لطلباتها المتعلقة بالزيارات والرسائل؛ 

 إلى الإجراءات الخاصة للمجلس، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، والوكـالات المتخصـصة،            يطلب  - ١٠  
ات الحكومية الدولية، أن تواصل النظر، كل في إطار ولايته، في مسألة العنف ضد النساء والفتيات، وأن تتعاون      والمنظم

مع المقررة الخاصة وتساعدها في أداء المهام والواجبات المكلَّفة بها، وخاصة الاستجابة لما تطلبه من معلومات عن العنف        
  اهدات حقوق الإنسان على أن تفعل الشيء نفسه؛ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ويشجع هيئات مع

إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة للمقررة الخاصة للوفاء بولايتها، يطلب   - ١١  
  وعلى الأخص تقديم ما يلزم لها من موظفين وموارد للقيام ببعثات ومتابعتها، ضمن أمور أخرى؛

 أن يكفل إتاحة تقارير المقررة الخاصة لكل من لجنة وضع المـرأة،              إلى الأمين العام   يطلب أيضاً   - ١٢  
والجمعية العامة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً شفوياً سنوياً إلى 

  لجنة وضع المرأة وإلى الجمعية العامة؛

ع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، على         مواصلة النظر في مسألة القضاء على جمي       يقرر  - ١٣  
  .سبيل الأولوية العالية، طبقاً لبرنامج عمله السنوي

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[
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   منع الإبادة الجماعية- ٧/٢٥

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 لحقوق الإنسان واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة          بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي     إذ يسترشد   
  عليها، وكذلك بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،

 كـانون   ٩ أن الذكرى الستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا المعتمـدة في                 وإذ يرى   
ي لحقوق الإنسان في اليوم التالي، توفر فرصة سانحة للمجتمـع            والتي تلاها اعتماد الإعلان العالم     ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

الدولي لكي يوجه انتباه كافة الدول لأهمية الاتفاقية ولكي يدعوها إلى مضاعفة جهودها في سبيل منع جريمة الإبـادة                   
  الجماعية والمعاقبة عليها،

وصفها آفة نكراء ألحقت بالبشرية خسائر       على أن جريمة الإبادة الجماعية مسلّم بها في الاتفاقية ب          ددـوإذ يش   
لا حصر لها وأنه يلزم بذل المزيد من التعاون الدولي من أجل تيسير القيام في الوقت المناسب بمنع جريمة الإبادة الجماعية          

  والمعاقبة عليها،

 اعترف المجتمع  إزاء وقوع حالات من الإبادة الجماعية في التاريخ القريب، وهي حالاتوإذ يساوره بالغ القلق  
، وإذ يضع في اعتباره أن الانتهاكات       ١٩٤٨الدولي بأنها جرائم إبادة جماعية استناداً إلى التعريف الوارد في اتفاقية عام             

  الجماعية والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي قد تؤدي إلى إبادة جماعية،

اقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية           أن الدول الأطراف في اتف     وإذ يضع في اعتباره     
 قد اتفقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه الجرائم، بما في ذلك جـرائم           ١٩٦٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المؤرخة  

  الإبادة الجماعية، بغض النظر عن تاريخ اقترافها،

رائم يشجّع على ارتكابها ويشكل عقبة أساسـية في          أن الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الج        وإذ يؤكد   
سبيل مواصلة التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وأن مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم                 

  تعتبر عاملاً هاماً في منعها،

اضية، على صُعد منها منظومة      بالتقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي خلال السنوات الستين الم          وإذ يعترف   
الأمم المتحدة، في وضع آليات وممارسات مناسبة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مساهماً بذلك في التنفيـذ                  

  الفعلي للاتفاقية،

 الذي أعلنت فيه الجمعية     ١٩٤٦ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ١- د(٩٦ بقرار الجمعية العامة     وإذ يذكّر   
بادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، وإذ يذكر بجميع القرارات اللاحقة التي اتخذت على صعيد منظومة الأمم الإ

المتحدة والتي أسهمت في وضع وتطوير عملية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك قـرار الجمعيـة                    
  ،٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ المؤرخ ٦٠/١
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 بأن جريمة الإبادة الجماعية معرّفة بوصفها من أخطر الجرائم المثيرة لقلـق المجتمـع            يسلّم مع التقدير  وإذ    
 وإذ يتوقع أن عمل المحكمة، بفضل العـدد         ،الدولي ككل في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية         

الجنائية الدولية الأخرى ذات الصلة، أمـرٌ       المرتفع من حالات التصديق على النظام الأساسي وسير عمل المحاكم           
  سيساعد في تعزيز المساءلة عن جريمة الإبادة الجماعية،

 بأن المجلس مُكلف من الجمعية العامة بالتصدي لكافة الحالات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وإذ يذكّر  
ت بذلك الخصوص، وأنه ينبغي له أيضاً أن بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، ومكلف أيضاً بتقديم توصيا
  يعزز التنسيق الفعلي وإدماج حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة،

 بالمساهمة الهامة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجهود المبذولة صوب الحـؤول دون               وإذ يسلّم   
  ،الحالات التي يمكن أن تُرتكب فيها جريمة الإبادة الجماعية

 دعمه الكامل لولاية المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية، الذي وإذ يعيد تأكيد  
  منها دور آلية الإنذار المبكر لمنع الحالات المحتملة التي يمكن أن تُسفر عن إبادة جماعية،يُؤدي أدواراً عديدة 

ين العام التي قدمت إلى المجلس بشأن تنفيذ خطة العمل ذات  بعرض تقارير الأم  وإذ يحيط علماً مع التقدير      
، فضلاً عن عقد اجتماعين مـن       )A/HRC/7/37 و E/CN.4/2006/84 (النقاط الخمس وأنشطة المستشار الخاص    

  الحوار التفاعلي مع المستشار الخاص خلال الدورتين الثالثة والحالية للمجلس،

ة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بوصفها صكاً دولياً فعالاً  أهمية اتفاقية منع جريميؤكد من جديد  - ١  
  للمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية؛

 لجميع الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وخاصة الـدول الـتي               يعرب عن تقديره    - ٢  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٦٢قامت بذلك في السنوات التي أعقبت اعتماد لجنة حقوق الإنسان القرار 

 الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد إلى النظر في القيام بذلك علـى                   يدعو  - ٣  
  سبيل الأولوية، وإلى القيام، عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية؛

ية سكانها من الإبادة الجماعية، وهي مـسؤولية         مسؤولية كل دولة بمفردها عن حما      يعيد تأكيد   - ٤  
  تستلزم منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة واللازمة؛

 على أهمية توطيد التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال منظومة الأمم المتحـدة والمنظمـات                 يشدد  - ٥  
  س المبادئ المجسدة في الاتفاقية؛الإقليمية سعياً وراء تكري

 كافة الدول، منعاً لتكرار جرائم الإبادة الجماعية في المستقبل، أن تتعاون، من خلال جهـات                يناشد  - ٦  
منها منظومة الأمم المتحدة، على تعزيز التعاون المناسب فيما بين الآليات الحالية التي تُسهم في الكشف المبكـر عـن                    

 الجماعية والخطيرة والمنهجية ومنع هذه الانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب إبـادة               انتهاكات حقوق الإنسان  
  جماعية إن لم يوضع حد لها؛
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 بأهمية دور الأمين العام في المساهمة في النظر السريع في الإنذار المبكر بالحالات وفي منع هـذه                  يسلّم  - ٧  
، ٢٠٠١أغـسطس  / آب٣٠ المـؤرخ  ١٣٦٦/٢٠٠١من بمقتضى القرار الحالات وفقاً للولاية التي أناطها به مجلس الأ      

والمهام المسندة إلى المستشار الخاص الذي تتمثل ولايته في جمع المعلومات القائمة من منظومة الأمم المتحدة بوجه خاص             
عزيز قـدرة الأمـم     والتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة فيما يخص الأنشطة المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والعمل على ت              

  المتحدة على تحليل وإدارة المعلومات المتعلقة بالإبادة الجماعية أو بالجرائم ذات الصلة؛

، استبقاء الولاية   ٦٢/٢٣٨ بقراري الأمين العام والجمعية العامة، على النحو الوارد في قرارها            يرحب  - ٨  
  مين عام، وتعزيز مهام مكتبه؛المنوطة بالمستشار الخاص من أجل ترقية منصبه إلى رتبة وكيل أ

 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المستشار الخاص في أدائه مهامـه وتزويـده                 يطلب  - ٩
  بكافة المعلومات ذات الصلة التي يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة التي يوجهها؛

ان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقـوق          على الدور الهام المنوط بمنظومة حقوق الإنس       يؤكد  - ١٠  
الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ذات الصلة، في مجال               
التصدي للتحدي المتمثل في جمع المعلومات عن الانتهاكات الجماعية والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنـسان والمـساهمة                

  بذلك في تحقيق فهم أفضل للحالات المعقدة التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية وفي الإنذار المبكر بها؛

يشجع المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان على زيادة تعزيز   - ١١  
اص وجميع المعنيين بالإجراءات الخاصة ذات الصلة، بما في         التبادل المنتظم للمعلومات بين مكتبيهما ثمّ بين المستشار الخ        

ذلك الإجراءات التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية الوارد    
  ذكرها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

الأهمية التي يتسم بها، في مجال التصدي للحالات المعقدة التي قد تؤدي إلى الإبادة الجسيمة على  يؤكد  - ١٢  
النحو المعرف في الاتفاقية، البحثُ السريع والشامل لمجموعة من العوامل المتعددة، بما في ذلك العوامل القانونية ووجود                 

الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان وظهـور التمييـز الممنـهج      المجموعات المهددة بهذا الخطر، والانتهاكات الجماعية و      
وشيوع عبارات الكراهية التي تستهدف أشخاصاً ينتمون إلى مجموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية خاصة إذا ما تم 

  التفوه بهذه العبارات في سياق العنف الفعلي أو المحتمل؛

الدولية والإقليمية الملائمة في التصدي لمـسألة منـع الإبـادة     الدول على أن تستعين بالمحافل    يشجع  - ١٣  
الجماعية بما فيها الاجتماعات السنوية للمنظمات الإقليمية والمواضيعية وآليات حقوق الإنسان المتصلة بها، والعمليـة               

رى السنوية الـستين    التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وأي مؤتمرات تحيي الذك            
  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

 الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني،             يشجع  - ١٤  
  اية؛عند تعزيز أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بنشر المعرفة بمبادئ الاتفاقية مولية اهتماماً خاصّاً لمبادئ الوق
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 إلى المفوضة السامية أن تعمم تقارير الأمين العام المقدمة إلى المجلس من أجل الحصول على آراء يطلب  - ١٥  
الدول، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة بشأن تلك التقارير، بما في ذلك                

، وأن تقـدم تقريـراً إلى       )E/CN.4/2006/84(دي إلى الإبادة الجماعية     الآراء بشـأن بوادر الإنذار المحتملة التي قد تؤ       
  المجلس في دورته العاشرة؛

 المفوضة السامية إلى وضع وتنفيذ أنشطة تذكارية ملائمـة، في حـدود المـوارد الموجـودة،           يدعو  - ١٦  
لجماعية والمعاقبة عليها، وذلك باعتبار وبالتشاور مع الدول احتفالاً بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة ا

هذه الأنشطة مسألة ذات أولوية، على أن يوضع في الاعتبار أيضاً الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العـالمي               
  لحقوق الإنسان؛

 المفوضة السامية إلى أن تقوم، كجزء من الأنشطة الاحتفالية، وكمساهمة مهمة في وضع              يدعو أيضاً   - ١٧  
لاستراتيجيات الوقائية، بتنظيم حلقة دراسية، في حدود الموارد الموجودة، تعنى بمنع الإبادة الجماعية، وذلك بمـشاركة                ا

الدول والكيانات التابعة للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية 
   هذه الحلقة الدراسية؛والبحثية، ونشر ورقة عن نتائج

 إلى الأمين العام أن يتيح للمجلس في دورته العاشرة تقريراً محدثاً عن جهود منظومـة الأمـم        يطلب  - ١٨  
المتحدة الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وعن أنشطة المستشار الخاص، ويدعو المستشار الخاص إلى إجراء حوار تفاعلي                 

  ول التقدم المحرز في الاضطلاع بمهامه؛مع المجلس خلال الدورة نفسها ح

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيقرر  - ١٩  

  الحادية والأربعونالجلسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري - ٧/٢٦

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

الجمعية ، الذي اعتمدت    ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣ قرار الجمعية العامة      إلى إذ يشير   
  ، بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

  ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ المؤرخ ١/١ إلى قراره وإذ يشير أيضاً  

لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري في قرارهـا           اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية       وإذ يقدر   
  ، وفتحَ باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٧

 ٦ بتوقيع سبع وخمسين دولة على الاتفاقية في الحفل الافتتاحي، الذي نظـم في بـاريس يـوم                   وإذ يرحب 
  يع على الاتفاقية فيما بعد،، وبالتوق٢٠٠٧فبراير /شباط
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   أيضاً بتصديق بعض الدول على الاتفاقية،وإذ يرحب

   أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن بتصديق عشرين دولة عليها سيشكل حدثاً هاماً،وإذ يدرك  

  الاتفاقية،" فريق أصدقاء" أيضاً الحملة الواسعة التي بدأها وإذ يدرك

تي هي في طور التوقيع أو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من               الدول ال  يشجع  - ١  
الاختفاء القسري أو الانضمام إليها على إكمال إجراءاتها الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي في أقرب                 

  وقت ممكن؛

توقيع أو التصديق على الاتفاقية الدولية       جميع الدول، التي لم تفعل ذلك بعد، على النظر في ال           يشجع  - ٢  
  لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو الانضمام إليها؛

 الدول إلى النظر في الانضمام إلى الحملة من أجل تبادل المعلومات بشأن أفـضل الممارسـات                 يدعو  - ٣  
  .والعمل من أجل الإسراع بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بهدف تحقيق عالميتها

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

   حقوق الإنسان والفقر المدقع- ٧/٢٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال مستمراً في جميع بلدان العالم، بصرف النظـر عـن حالتـها                     إذ يساوره   
  ن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثيراً شديداً في البلدان النامية،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأ

 في هذا الصدد الالتزامات المقطوعة في مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها ذات الصلة، بما فيها               وإذ يؤكد من جديد     
 إعلان الأمـم     وفي ١٩٩٥الالتزامات المقطوعة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في عام               

 الـتي  ٢٠٠٥ ونتائج مؤتمر القمة العـالمي لعـام   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في   
  ،٢٠٠٥اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي المعقود في عام 

 ٢٠٠٦/٩حقوق الفقراء المرفق بالقرار     : ق الإنسان  بمشروع المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقو       يحيط علماً   
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في 

  

  ،٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/٢ بقراره وإذ يذكر  
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  ع الدولي؛ أن مكافحة الفقر المدقع يجب أن تظل ذات أولوية قصوى من أولويات المجتميؤكد  -١  

عن مشروع المبادئ    مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان           يحيط علماً   - ٢  
  ؛)A/HRC/7/32 (حقوق الفقراء:  الفقر المدقع وحقوق الإنسانبشأنالتوجيهية 

يـة  بالإسهامات المهمة من الدول، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمـات الحكوم          يرحب    - ٣  
الدولية، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، والخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، ومؤسسات            
حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي يعبر فيها الأشخاص الذين يعيشون حالات                

  صلحة المعنيين؛من الفقر المدقع عن آرائهم، وغير ذلك من أصحاب الم

  : يليالقيام بما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى يدعو  - ٤

مواصلة التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين المشار إليهم آنفاً والسماح لهم بالتعليق أيضاً على          )أ(  
ام بشأن مشروع المبادئ التوجيهية تقرير المفوضة السامية، بما في ذلك من خلال تنظيم حلقة دراسية مدتها ثلاثة أي

  ؛٢٠٠٩مارس /قبل آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باتخاذ قرار بشأن         ٢٠٠٩تقديم تقرير إلى المجلس قبل دورته الأخيرة لعام           )ب(  
  .قعاعتماد المبادئ التوجيهية بشأن حقوق الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدالتي تُمهّد لإمكانية المراحل المقبلة 

   الحادية والأربعونالجلسة
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

   المفقودون - ٧/٢٨

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ، بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامهسترشدإذ ي  

 / آب ١٢  بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيـف المؤرخـة            سترشد أيضاً وإذ ي   
، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العـالمي          ١٩٧٧ وبروتوكوليها الإضافيين لعام     ١٩٤٩أغسطس  

لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق               
واتفاقية حقوق الطفل، وإعلان وبرنامج عمل      ال التمييز ضد المرأة،     واتفاقية القضاء على جميع أشك    المدنية والسياسية،   

  ،١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 

 إلى جميع القرارات السابقة بشأن المفقودين التي اعتمدتها الجمعية العامة، وإلى القرارات التي اعتمدتها               وإذ يشير   
  ق الإنسان،لجنة حقو
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مشكلة المفقودين تثير مسألة تتعلق بكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك،            وإذ يضع في اعتباره أن        
  حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي،

 استمرار التراعات المسلحة في مختلف أرجاء العالم، وهي نزاعات تؤدي في كثير مـن               ببالغ القلق وإذ يلاحظ     
  ،لى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسانالأحيان إ

بأن الدول هي المسؤول الأول عن مكافحة ظاهرة المفقودين ومعرفة مصير المفقـودين،  وإذ يعرب عن اقتناعه      
  وأن عليها أن تدرك مسؤوليتها عن تنفيذ الآليات والسياسات والقوانين ذات الصلة،

عن المفقودين وتحديد هويتهم، بفعالية استخدام وسائل الطب الشرعي التقليدية في البحث  ضع في اعتبارهيوإذ   
م بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي أحرز في ميدان علوم الطب الشرعي المتصلة بالحمض الخلوي الصبغي، الذي سلّيُوإذ 

  ،يمكن أن يساعد بشكل ملموس في الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين

 المسلحة الدوليـة، ولا سـيما       بسبب التراعات  أن قضية الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين         لاحظيوإذ    
الأشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا يزال لها تأثير سلبي 

ؤكد في هذا الصدد ضـرورة  يسبب المعاناة لأسر المفقودين، وإذ    ، وأنها ت  التراعاتفي الجهود الهادفة إلى وضع حد لهذه        
   أمور أخرى،ضمنمعالجة المسألة من منظور إنساني، 

إليها المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين الـذي نظمتـه           خلص   بالاستنتاجات التي    وإذ يرحب   
: المفقـودون " بشأن موضوع    ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢١   إلى ١٩لصليب الأحمر في جنيف في الفترة من        الدولية ل لجنة  ال

، " المسلح أو العنف الداخلي، ومـساعدة أسـرهم        للتراع مصيرهم نتيجة    غير المعروف العمل لحل مشكلة الأشخاص     
  ، بمعالجة مشكلة المفقودين وأسرهم المؤتمر المتصلةوتوصيات

احترام واسترداد كرامة المفقـودين  " بشأن ١  جدول أعمال العمل الإنساني، وبخاصة هدفه العام      وإذ يشير إلى    
، الذي اعتمد في المؤتمر الـدولي الثـامن         " المسلحة أو غيرها من حالات العنف المسلح وكرامة أسرهم         للتراعاتنتيجة  

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٦ إلى   ٢ في جنيف في الفترة من       المعقودوالعشرين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر       
الحفاظ على حيـاة    " بشأن إعادة تأكيد أهمية القانون الإنساني الدولي وتطبيقه المعنون           ٣ذ يرحب بالقرار     وإ ،٢٠٠٣

 لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر      ، الذي اعتُمِد في المؤتمر الدولي الثلاثين        "الإنسان وكرامته في التراع المسلح    
  ،٢٠٠٧نوفمبر /ثاني تشرين ال٣٠ إلى ٢٦المعقود في جنيف في الفترة من 

جمعيته الخامسة عشرة بعـد      بالقرار المتعلق بالمفقودين الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي في           وإذ يحيط علماً    
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٨ في المائة

  بالجهود الإقليمية الجارية لمعالجة مسألة المفقودين،وإذ يرحب   
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،  وكفالة احترامهام بشكل دقيق قواعد القانون الإنساني الدولي الدول على أن تراعي وتحترثيح  - ١  
 ،١٩٧٧ بروتوكوليها الإضافيين لعام  وفي١٩٤٩ أغسطس/ آب١٢ هي مبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة حسبما

   حيثما انطبق ذلك؛

ن  مسلح أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للحيلولـة دون فقـدا           نزاع بالدول الأطراف في     هيبي  - ٢  
   المسلح، وأن تبين مصير الأشخاص الذين يبلغ عن فقدانهم نتيجة لهذا الوضع؛التراعأشخاص بسبب 

   نزاعات مسلحة؛بسبب حق الأسر في معرفة مصير أقاربها المعتبرين في عداد المفقودين ؤكد من جديدي  -٣  

المـا تـسمح    أنه يتعين على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، ح            ؤكد من جديد أيضاً   ي  - ٤  
الفعلية، بالبحث عن الأشخاص الذين اعتبرهم      قتال  اعتباراً من انتهاء أعمال ال    أبعد تقدير   الظروف بذلك، وعلى    

  أحد الأطراف المعادية في عداد المفقودين؛

اع مسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، في الوقـت المناسـب،            نز بالدول الأطراف في     هيبي  - ٥  
 المسلح، وأن تعمل قدر الإمكان علـى        بسبب التراع الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين      لتحديد هوية ومصير    

  تزويد أفراد أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة بمصيرهم، من خلال القنوات المناسبة؛

وحماية هذه  عن المفقودين   ذات مصداقية وموثوقية     في هذا الصدد بالحاجة إلى جمع بيانات         سلمي  - ٦  
ومـع  فيما بينها   ث الدول على التعاون     يح للقواعد والمعايير القانونية الدولية والوطنية، و      وإدارتها، وفقاً البيانات  

  الجهات المعنية الأخرى العاملة في هذا المجال، بسبل منها تقديم كل المعلومات المناسبة ذات الصلة بالمفقودين؛

المعتبرين في عداد   والنساء  هتمام لحالات الأطفال     إلى الدول أن تولي أقصى درجة من الا        طلبي  - ٧  
  وتحديد هويتهم؛والنساء تخذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال ت المسلحة وأن بسبب التراعاتالمفقودين 

الدولية للصليب الأحمر لجنة ال مع  كاملاً مسلح إلى التعاون تعاوناًنزاع الدول الأطراف في دعوي  - ٨  
 مصير المفقودين واتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة، بما في ذلك إنشاء جميع الآليات العمليـة وآليـات                   في تحديد 

  التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجة، على أن يقوم هذا النهج على الاعتبارات الإنسانية وحدها؛

 اتخاذ جميع التدابير شجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علىي الدول وثيح  - ٩  
بـسبب   الوطني والإقليمي والدولي لمعالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عـداد المفقـودين      الصُعُداللازمة على   

رحب، في هذا الصدد، بإنشاء اللجان ي المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة، بناء على طلب الدول المعنية، والتراعات
  فقودين، وبالجهود التي تبذلها هذه اللجان والأفرقة؛والأفرقة العاملة المعنية بالم

 التراعـات  بالدول، دون المساس بما تبذله من جهود لتحديد مصير المفقـودين بـسبب               هيبي  - ١٠  
الرعاية كالمسلحة، أن تتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوني للمفقودين وأفراد أسرهم، في مجالات               

  ل المالية، والقانون الأسري، وحقوق الملكية؛الاجتماعية، والمسائ
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القيام في دورته التاسعة بعقد حلقة مناقشة بشأن مسألة المفقودين يدعو إلى المشاركة فيهـا               يقرر    - ١١  
خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومندوبين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن المؤسسات               

نسان والمنظمات الدولية، ويطلب إلى المفوضة السامية إعداد موجز لمداولات الحلقة على أن يقوم              الوطنية لحقوق الإ  
  بعد ذلك بتكليف اللجنة الاستشارية في الدورة نفسها بمهمة إعداد دراسة عن أفضل الممارسات في هذا الشأن؛ 

إلى تقاريرها القادمة    في    ذات الصلة إلى أن تتناول      جميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان     دعوي  - ١٢  
   التراعات المسلحة؛بسببحسب الاقتضاء، مشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين  ،لسالمج

 جميع الحكومات، وهيئات الأمـم المتحـدة المختـصة،          انتباه إلى الأمين العام أن يوجه       طلبي  - ١٣  
    والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار؛والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية،

  ؛ عن تنفيذ هذا القرارشاملاً  تقريراً العاشرة ه دورتقبل المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إلى طلب أيضاًي  -١٤  

  .العاشرة المسألة في دورته النظر في يقرر  - ١٥  

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ].يتاعتُمد دون تصو[

  حقوق الطفل - ٧/٢٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

تعزيز حقوق الطفل وحمايتـها، وإذ يـضع في         ل اًمعيارتكون   على أن اتفاقية حقوق الطفل يجب أن         إذ يشدد   
  اعتباره أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،

ة المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والجمعية           من جديد جميع القرارات السابق     وإذ يؤكد   
 ٦٢/١٤١ وقرار الجمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ المؤرخ ٢٠٠٥/٤٤العامة، وآخرها قرار لجنة حقوق الإنسان 

  ،٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ 

متابعـة نتـائج دورة   بشأن و، )A/62/182 ( الطفلبتقارير الأمين العام بشأن حالة اتفاقية حقوقوإذ يرحب     
 )A/62/297 (، وبشأن الطفلـة ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ المؤرخ )A/62/259 (الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل 

، وبالإعلان الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤المؤرخ 
  ،)٦٢/٨٨قرار الجمعية العامة  (٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٢ و١١ثنائية المعنية بالطفل الذي عقد في الدورة الاست

 بالتقرير المقدم إلى الجمعية العامة من الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن               اًوإذ يرحب أيض    
وبإنشاء الجمعية  ،  )A/62/209 (لأولى من متابعة الدراسة   وبتقريره بعد مرور السنة ا    ،  )A/61/299 (العنف ضد الأطفال  
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تشجيع مهمته ال   ومستقلاً  بارزاً  عالمياً العامة ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، بصفته مدافعاً           
  ،٦٢/١٤١العامة  لقرار الجمعية على منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميع المناطق، وفقاً

في وضع حد للإفلات من العقاب على أشد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال المحكمة الجنائية الدولية   بمساهمة   وإذ يقر   
عـن  عفو  وإذ يدعو الدول إلى عدم ال     جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،         خطورة، بما في ذلك     

ر بمساهمة المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة في وضع حد للإفلات من العقاب على أشد               وإذ يق  هذه الجرائم،    مرتكبي
  الجرائم المرتكبة ضد الأطفال خطورة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،

وبتقرير المقـرر  ، )A/62/228 (لصراع المسلح  بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال وا        وإذ يرحب   
  ،)A/HRC/7/8 (وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحيةالخاص المعني بمسألة بيع الأطفال 

، )٢٠٠٥(٧ و ٦ بصدور التعليقات العامة أرقام       بأعمال لجنة حقوق الطفل، وإذ يحيط علماً       ً أيضا وإذ يرحب   
  ،)٢٠٠٧(١٠، و)٢٠٠٦(٩و ٨و

 منه بالحاجة إلى    قتناعاًا من أن حالة الأطفال في العديد من أجزاء العالم تظل حرجة، و            بالغ القلق  وإذ يساوره   
  اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

  معايير اتفاقية حقوق الطفل،ينبغي أن تساهم في تعزيز  أن الصكوك الإقليمية وإذ يضع في اعتباره  

ع أفرادهـا،  ـبوصفها المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنماء ورفاهية جمي   سرة  بأهمية الأ م  وإذ يسلّ   
تعزيزها؛ وأنه يحق لها الحصول على حماية ودعم شاملين؛ وأن المسؤولية الأساسية            ثمّ بوجوب   ومن  ولا سيما الأطفال،    

بغي لجميع مؤسسات المجتمع احترام حقوق الطفل       عن حماية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق الأسرة؛ وأنه ين          
وتقديم المساعدة الملائمة للأهل، والأسر، والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية، بما يساعد             رفاهيته  وكفالة  

مختلفة الطفل على النمو والتطور في بيئة آمنة ومستقرة وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم، مع مراعاة وجود أشكال                   
  للأسرة في مختلف الأنظمة الثقافية والاجتماعية والسياسية،

في كافـة الـسياسات     والاعتراف بالطفل كصاحب حقوق     على ضرورة إدماج منظور جنساني      وإذ يؤكد     
  والبرامج المتعلقة بالأطفال،

لاعتـداءات أو   أهدافاً مقـصودة    ضحايا و  من أن الأطفال لا يزالون في حالات النـزاع          وإذ يساوره القلق    
تلحق  ما وعلى نحو مفرط، الأمر الذي يسفر عن آثار كثيراًبشكل عشوائي لاستعمال القوة، بما في ذلك استعمال القوة 

  سلامتهم البدنية والعاطفية،ب اً دائمضرراً

ة وبمستوى  تمتعهم بالحياة والصحتمس الأطفال ويتعرض لها سلبية   قد تحدث آثاراً   لأضرار البيئية ا بأن   موإذ يسلّ   
  معيشي مُرْض،

 بما يولى للأطفال من اهتمام في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيـة               مع التقدير  وإذ يحيط علماً    
  ،الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
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  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك- أولاً 

الفضلى وعـدم التمييـز   الطفل مصالح  المتمثلة، في جملة أمور، في    أن المبادئ العامة   ؤكد من جديد  ي  - ١  
   لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون؛اً إطار تشكلوالمشاركة والقدرة على البقاء والنمو

، ويحـث   بأن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر معاهدة لحقوق الإنسان جرى التصديق عليها عالمياً            يقر  - ٢  
لدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين على القيام بـذلك علـى سـبيل                    ا

الأولوية، وإذ يساوره القلق إزاء العدد الكبير من التحفظات على الاتفاقية، يحث الـدول الأطـراف علـى سـحب          
يها الاختياريين، وعلى النظر في إمكانيـة مراجعـة         غرض الاتفاقية وبروتوكول  موضوع و التحفظات التي لا تتلاءم مع      

  التحفظات الأخرى بانتظام بغية سحبها؛

الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذاً كاملاً وفقاً لمصالح الطفل            ب يهيب  - ٣  
لة، وأن تفي، في الوقـت      وطنية فعا وخطط عمل   الفضلى وذلك، في جملة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات           

المناسب، بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين فيما يتصل بتقديم التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي              
  وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات المقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية؛

تعين هياكل حكومية معنية بالأطفال أو تنشئها أو تعززهـا، بمـا            الدول الأطراف أن    ب أيضاًيهيب    - ٤  
المستقلين المعنيين بحقـوق الطفـل، وكفالـة    وأمناء المظالم يشمل، عند الاقتضاء، الوزراء المسؤولين عن قضايا الطفل     

  ؛التدريب المناسب والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم

فيما يتعلـق    الأحداث و  قضاء الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية، وبخاصة في مجال           يشجِّع  - ٥  
 من بينها السن ونوع الجـنس       سماتالأطفال المحتجزين، والقيام، قدر المستطاع، باستخدام إحصاءات مفصلة بحسب          ب

لك من المؤشرات الإحصائية على كل من الصعيد        وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد تفضي إلى تفاوتات، وغير ذ           
الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها بحيث يتم استخدام المـوارد   

 الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالاً تاماً؛

  لتعميم مراعاة حقوق الطف -  ثانياً
 التزامه بإدراج حقوق الطفل بفعالية في أعماله وفي أعمال آلياته على نحو منتظم ومنهجي         يعيد تأكيد   - ٦  

   في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبنين والبنات؛وشفاف، واضعاً

يـستغرق يومـاً   على الأقل واحد  أن يخصص في برنامج عمله وقتاً كافياً لعقد اجتماع سنوي   يقرر  - ٧  
لمناقشة مواضيع محددة مختلفة تتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك تحديد التحديات التي يواجهها إعمـال حقـوق                  كاملاً  

الطفل، والتدابير وأفضل الممارسات التي يمكن أن تتخذها الدول وسائر أصحاب المصلحة، ولتقيـيم الإدراج الفعـال                 
  ؛٢٠٠٩ من عام لمسألة حقوق الطفل في أعماله، اعتباراً



 

158 

 أصحاب المصلحة على أن يُراعوا بالكامل حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل، بما              ث جميع يح  -٨  
   ومتابعته؛هفي ذلك أثناء إعداد المعلومات المقدمة لأغراض الاستعراض، وأثناء الحوار المتعلق به، وكذلك على صعيد نتائج

 عن طريق إجـراءا     ٥/١من قرار المجلس    ) أ(١٥الدول على إعداد المعلومات المبيَّنة في الفقرة        يشجع    - ٩  
مشاورات واسعة النطاق على المستوى الوطني مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية                  

  المعنية بحقوق الطفل؛

لس، أن تـدمج    المج إلى المسؤولين عن الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الأخرى في            يطلب  - ١٠  
  ألة حقوق الطفل في تنفيذ ولاياتها وأن تدرج في تقاريرها معلومات عن حقوق الطفل وتحليلاً نوعياً لهذه الحقوق؛مس

 جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على إدماج مسألة حقوق الطفل في أعمالها، وبـصفة             يشجع  - ١١  
  خاصة في ملاحظاتها الختامية وفي تعليقاتها العامة وتوصياتها؛

تعزيز وحماية حقوق الطفل، وعدم التمييز ضد الأطفال،          -  ثالثاً
 صعبةبمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع 

  عدم التمييز

الدول أن تكفل تمتع الأطفال بحقوقهم المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية               بجميع   يهيب  - ١٢  
  والاجتماعية دون تمييز من أي نوع كان؛

ود عدد كبير من الأطفال، ولا سيما البنات، من المنتمين إلى أقليات قومية وإثنيـة               وج بقلقيلاحظ    - ١٣  
بـين ضـحايا   والمشردين داخلياً والمنحدرين من السكان الأصليين،     طفال المهاجرين واللاجئين    الأودينية ولغوية، ومن    

 تضمين برامج التعليم وبرامج     العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويؤكد ضرورة           
مكافحة هذه الممارسات تدابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه واحتياجاته المحددة حـسب                 

  لهؤلاء الأطفال وضمان حصولهم على هذه الخدمات على قدم المساواة؛خاص الدول تقديم دعم ويناشد نوع الجنس، 

  التحرر من العنف

 إزاء النطاق والتأثير المهولين لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع المناطق، ساوره قلق بالغوإذ ي  - ١٤  
، يحث الدول على  المحلية المدارس، ونظم الرعاية والعدل، وأماكن العمل، والمجتمعاتعلى صعيد منازلهم وأسرهم، وفيو

  :ما يلي

، لحظـر   إذا كانت موجودة  الة أو تعزيز التشريعات،     مناسبة وفع وغير تشريعية   اتخاذ تدابير تشريعية      )أ(  
  ؛جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، في ظل جميع الظروف

اتخاذ جميع التدابير الملائمة، على وجه الاستعجال، لمنع تعرض الأطفال للتعذيب وغيره من ضـروب          )ب(  
 لجميع أشكال العنف وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البـدني            المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنع تعرضهم       
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والنفسي والجنسي، والاعتداء على الأطفال واستغلالهم، والعنف المترلي والإهمال، وإساءة المعاملة من جانب الـشرطة               
اعية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية الاجتمغيرها من و

  تباع نهج منظم وشامل؛ادور الأيتام، مع إيلاء الأولوية للبعد الجنساني وتناول الأسباب عن طريق 

اتخاذ تدابير مناسبة لتأكيد حق الأطفال في أن تحترم كرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية، ولحظر أي                 )ج(  
  أشكال المعاملة المذلة أو المهينة والقضاء عليها؛شكل من أشكال العنف العاطفي أو الجسدي أو غيره من 

اتخاذ تدابير لوضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في المدارس، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية التلاميذ مـن                  )د(  
، وإنشاء  سوء المعاملة في المدارس   أو  التخويف  أو   كان شكله أو الأذى أو الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي             العنف أياً 

  آليات للتظلُّم تتاح للأطفال وتكون مناسبة لسنهم، وإجراء تحقيقات شاملة وفورية في جميع أعمال العنف والتمييز؛

اتخاذ تدابير من أجل تغيير المواقف التي تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال   )ه(  
نضباط القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والممارسات التقليديـة الـضارة           ، بما فيها أشكال فرض الا      عادياً أو تعتبره أمراً  

  والعنف الجنسي بجميع أشكاله؛

وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب والتحقيق في أعمال العنف تلك ومقاضاة        )و(  
ين بارتكاب جرائم عنف ضد الأطفال، بما في        مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة بهم، مع التسليم بأن الأشخاص المدان         

للبـتّ في    ضمانات وطنية مناسبة     اتخاذالعمل مع الأطفال إلا بعد      السماح لهم ب  ، لا ينبغي    ذلك الاعتداء عليهم جنسياً   
   على الأطفال؛أنهم لا يشكلون خطراً

، وفقـاً   وأن يعين٦٢/١٤١ بشأن قرار الجمعية العامة    عاجلاً  إلى الأمين العام أن يتخذ إجراءً      يطلب  - ١٥  
 بالعنف ضد الأطفـال، وأن يقـدم         معنياً  خاصاً  ممثلاً ،في أعلى مستوى ممكن وبدون تأخير     ،  ٦٢/١٤١لقرار الجمعية   

 تقريره بشأن التقدم المحرز إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة؛

  الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد

راف على تكثيف جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقـوق             جميع الدول الأط   يحث  - ١٦  
الطفل للمحافظة على هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته واسمه وعلاقاته الأسرية، على النحو الذي يقره القانون، وإتاحة         

وسـريعة وفعالـة    تسجيل الطفل فور ولادته، بصرف النظر عن وضعه، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة               
  ومجانية، والتوعية بأهمية تسجيل المواليد، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

 الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وجميع حـالات           يدعو  - ١٧  
ياسات وتشريعات وسبل إشراف فعالة من      الفضلى، عن طريق وضع ما يلزم من س       مصلحة الطفل   التبني التي لا تراعي     

   وفيما بين البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛أجل حماية الأطفال المشمولين بالتبني وطنياً

 الدول إلى تناول حالات الاختطاف الدولي للأطفال، مع مراعاة أن الاعتبار الأساسي هو          أيضاً يدعو  - ١٨  
لى التعاون المتعدد الأطراف والثنائي ضماناً لجملة أمور منها عودة الطفل إلى            مصلحة الطفل الفضلى، ويشجع الدول ع     
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البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو الاحتجاز، وعلى إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لحالات الاختطاف الدولي                   
  للأطفال على يد أحد أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛

أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين، بقدر ما يتفق ذلـك              إلىالدول   يدعو كذلك   - ١٩  
مع التزامات كل دولة، الحق في أن يحتفظ بعلاقات شخصية واتصال مباشر على نحو منتظم مع والديه كليهما، مـا لم         

دولتين، واحترام مبدأ تحمل تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفير سبل قابلة للإنفاذ لدخول وزيارة كلتا ال
  كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفالهما ونموهم؛

، وأهميـة تعزيـز     ٦٢/١٤١ من قرارها    ١٦ استنتاجات الجمعية العامة الواردة في الفقرة        يعيد تأكيد   - ٢٠  
 وإنفاذ قـوانين لحمايـة      ع الدول على اعتماد   جالرعاية الأبوية الملائمة والحفاظ على الأسرة، حيثما أمكن ذلك، ويش         

الأطفال الذين ليس لهم آباء أو من يرعاهم، وتحسين تنفيذ السياسات والبرامج من أجل ذلك؛ وحيثما يلزم تقديم رعاية 
الفضلى، وأن يجري بالتشاور الكامل مع الطفل ومع أوصـيائه  الطفل صالح لم بديلة، ينبغي أن يكون اتخاذ القرار مراعياً  

 في هذا السياق على المضي قدما بمشروع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الملائم               القانونيين؛ ويشجع 
  في دورته الثامنة؛مزيداً من الاهتمام للرعاية البديلة للأطفال وشروطها؛ وينبغي أن يولي المجلس هذه المبادئ التوجيهية 

  القضاء على الفقر

التعاون والتعاضد والمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال         إلى     الدول والمجتمع الدولي   يدعو  - ٢١  
الفقر على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وتكثيف الجهود من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائيـة والأهـداف                 

ني، ويؤكد من جديد أن الاستثمار في في إطارها الزم،  المتعلقة بالقضاء على الفقر المحددة في إعلان الأمم المتحدة للألفية         
  الأطفال وإعمال حقوقهم من أنجع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛

  الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه

  :ما يليإلى  جميع الدول يدعو  - ٢٢  

الـتي  عقليـة  لصحة الجسدية والااتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق تمتع الطفل بأعلى مستويات        )أ(  
يمكن بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخـدمات                
دون تمييز، وإيلاء اهتمام خاص لتوافر مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من الأمراض وسوء التغذيـة،      

 وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية قبـل الـولادة وبعـدها،            وإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب     
  والاحتياجات الخاصة للمراهقين، والصحة الإنجابية والجنسية، والأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات وعن العنف؛

 التصدي، على سبيل الأولوية، لأوجه الضعف التي يعاني منها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة              )ب(  
البشرية والمصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤلاء الأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، من خلال تـشجيع وضـع                  

، وتعزيز )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /سياسات وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فيروس نقص المناعة البشرية  
الإيدز والمتأثرين به، وإشراك الأطفال ومقدمي الرعاية      /لبشريةحماية الأطفال الذين يتيتمون بسبب فيروس نقص المناعة ا        

الرعاية والعلاج، بما في ذلك للوقاية وفعالة ومقدور عليها   وسائل  إليهم، وكذلك القطاع الخاص، لكفالة الاستفادة من        
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الرعاية إتاحة  عن طريق تقديم المعلومات الصحيحة، وإتاحة الوصول إلى خدمات الفحص الطوعي والمراعي للسرية، و             
لى المنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية، عن طريق تكثيف الجهـود  إ لوصولالإنجابية، واوالتوعية في مجال الصحة     

الرامية إلى استحداث علاجات جديدة للأطفال وإيلاء الأولوية للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وعـن                  
  عي، عند الاقتضاء، لحمايتهم ودعم تلك النظم؛طريق إنشاء نظم للضمان الاجتما

  الحق في التعليم

  : جميع الدول إلى ما يلييدعو  - ٢٣  

الاعتراف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك بجعل التعليم الابتدائي متاحاً   )أ(  
 هـم في    ينطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال الذ     ومجانياً وإلزامياً لجميع الأطفال، عن طريق ضمان أن تتاح لجميع الأ          

حاجة إلى حماية خاصة، والأطفال المعوقون، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المنتمون إلى أقليات، والأطفال مـن                
، عاتبالترا، والأطفال الذين يعيشون في مناطق وبلدان متأثرة  واللاجئونأصول إثنية مختلفة، والأطفال المشردون داخلياً

الإيدز والأطفال المصابون به، إمكانية الحصول على تعليم من نوعيـة           /والأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية     
جيدة، إضافة إلى جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام وفي متناول الجميع، وخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم                  

أن التدابير الخاصة بضمان المساواة في فرص الوصول، بمـا في ذلـك الإجـراءات               المجاني، على أن يوضع في الاعتبار       
  التصحيحية، تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الإقصاء؛

وضع وتنفيذ برامج لتقديم الخدمات الاجتماعية والدعم إلى المراهقات مـن الحوامـل والأمهـات،                )ب(  
  وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛

ضمان استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنمّي احتـرام حقـوق                 )ج(  
  الإنسان وتعكس تماماً قيم السلام ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد الآخرين والتسامح والمساواة بين الجنسين؛ 

التعبير عن آرائهم بحرية، مـع      العمل على تمكين الأطفال، بمن فيهم المراهقون، من ممارسة حقهم في              )د(  
 مراعاة آراء الطفل وفقاً لسنّه ودرجة نضجه؛

  الطفلة

اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونيـة عنـد               إلى   جميع الدول    يدعو  - ٢٤  
  :الاقتضاء، من أجل

كاملاً ومتساوياً، واتخاذ إجراءات    ضمان تمتع البنات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً            )أ(  
ووضع البرامج والسياسات على أساس     ووضع حد للإفلات من العقاب،      فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات،       

  الحالة الخاصة للبنات؛مراعاة حقوق الطفل، مع 
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ار نوع الجـنس    القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، بما في ذلك وأد البنات واختي               )ب(  
قبل الولادة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية              
للإناث، وتفضيل الأبناء، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، والتزويج في سن مبكرة، 

منها معالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسات، وذلك بسن التـشريعات          بوسائل  يم القسري،   والزواج القسري، والتعق  
وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنـسقة                

  ؛البناتلحماية 

والمنظمات الممثلة لهن في عمليات صنع      إشراك البنات، بمن فيهن البنات ذوات الاحتياجات الخاصة،           )ج(  
القرار، حسب الاقتضاء، وكذلك إشراكهن إشراكاً كاملاً ونشطاً في تحديد احتياجاتهن الخاصة وفي وضع السياسات               

 والبرامج الكفيلة بالوفاء بتلك الاحتياجات وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها؛

  الأطفال المعوقون

  كـاملاً يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً    أن   ينبغي    بأن الأطفال المعوقين   ميسلِّ  - ٢٥  
  مـن  في اتفاقية حقوق الطفـل     ما تعهدت به الدول الأطراف       شير إلى يوعلى قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، و       

  الهدف؛اذبه تتعلقالتزامات 

  : جميع الدول إلى ما يلييدعو  - ٢٦  

 لازمة لكفالة تمتع الأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً          اتخاذ جميع التدابير ال     )أ(  
قين و وعلى قدم المساواة، في المجالين العام والخاص كليهما، بما يشمل إعمال منظور لحقوق الطفل يدرج الأطفال المعكاملاً

لحالة الخاصة للأطفال المعـوقين الـذين يمكـن أن          في السياسات والبرامج الموجهة للأطفال، على أن توضع في الاعتبار ا          
 يتعرضوا لأشكال متعددة وخطيرة من التمييز، بمن فيهم الفتيات المعوقات والأطفال المعوقون الذين يعيشون في الفقر؛

ضمان كرامة الأطفال المعوقين، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسير مشاركتهم الكاملة والنشطة              )ب(  
 المجتمع، بما يشمل كفالة الوصول إلى التعليم والصحة في ظروف جيدة وشاملة، وسن وإنفاذ تـشريعات          وإدماجهم في 

 تحمي الأطفال المعوقين من جميع أشكال التمييز والاستغلال والعنف والإساءة؛

 ؛النظر على سبيل الأولوية في التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري  )ج(  

  الأطفال المهاجرون

أن تكفل للأطفال المهاجرين التمتع بجميع حقوق الإنسان، فضلاً عن إمكانية           إلى   جميع الدول    يدعو  - ٢٧  
غـير  وبخاصـة الأطفـال     لهؤلاء الأطفـال،    أن تكفل   ، و تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيّد      

حـسبما  لالتزاماتها،   ل، الحصول على حماية ومساعدة خاصتين، وفقاً      ، ولا سيما ضحايا العنف والاستغلا     المصحوبين
   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩ن ا المادتتنص عليه
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  أو يعيشون في الشارع/الأطفال الذين يعملون و

أو يعيشون في الشارع، بما     /أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و       إلى   جميع الدول    يدعو  - ٢٨  
لتمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع    في ذلك ا  

أنواع العنف والاستغلال، وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، واعتماد وتنفيذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال  
أن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعيـة وتربويـة لمعالجـة          وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم، و      

  أو يعيشون في الشارع؛/مشاكل الأطفال الذين يعملون و

  ًالأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخليا

أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخلياً،          إلى   جميع الدول    يدعو  - ٢٩  
وبحالات ما بعـد    بالتراعات المسلحة،   ، ممن يتعرضون بشكل خاص لمخاطر لها صلة         غير المصحوبين  الأطفال   ولا سيما 

المسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، وأن تولي اهتماماً خاصاً لبرامج إعادتهم طوعاً إلى أوطـانهم،               التراع  
 الأولوية لتَعقُّب الأسر ولمّ شملـها، وأن تتعـاون، عنـد            وحيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليّا، وأن تولي       

 الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين؛

  الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوه

 :أن تقوم بما يليإلى وبة الإعدام، جميع الدول، ولا سيما الدول التي لم تلغ فيها عقيدعو   - ٣٠  

 عقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إمكانية الإفـراج لمـن           يلغيإصدار قانون في أقرب وقت ممكن         )أ(  
   سنة وقت ارتكاب الجريمة؛١٨تكون أعمارهم أقل من 

 الإنسان، التقيد بما تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية لحقوق             )ب(  
  ؛بما فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 علـيهم بالإعـدام     مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكمـاً           )ج(  
مايو / أيار ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٩/٦٤ و ١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥ المؤرخ   ١٩٨٤/٥٠المنصوص عليها في القرارين     ضمانات  الو

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ اللذين اعتمدهما ١٩٨٩

جميع الدول إلى إيلاء مزيد من الاعتبار لممارسات العدالة التصالحية، بما في ذلك الوساطة، يدعو أيضاً   - ٣١  
   سنة،١٨عن كبديل لإصدار الأحكام أو كجزء من عملية إصدار الأحكام، فيما يتعلق بالجانحين الذين تقل أعمارهم 

أن تحمي الأطفال المحرومين من الحرية من التعذيب وغيره من ضروب           إلى   جميع الدول     كذلك يدعو  - ٣٢  
لاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن حصولهم في حالة القـبض علـيهم أو احتجـازهم أو           لالمعاملة أو العقوبة القاسية أو ا     

لبقاء على اتصال بأسرهم عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في          سجنهم على المساعدة القانونية الكافية، وحقهم في ا       
 ه أو حرمان  ، أو تعريضه لذلك،   الظروف الاستثنائية، وعدم الحكم على أي طفل محتجز بالعمل القسري أو بعقوبة بدنية            

 ؛من الرعاية الصحية والنظافة والمرافق الصحية البيئية والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني
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  المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوهالأشخاص أطفال 

أن تولي الاهتمام لتأثير احتجاز الأبوين وسَجنهما على الأطفال، وأن تحـرص     إلى   جميع الدول    يدعو  - ٣٣  
  :بصفة خاصة على ما يلي

م أو اتخاذ قرار بشأن التدابير الـسابقة        إيلاء الأولوية للتدابير التي لا تستلزم السَجن عند إصدار حك           )أ(  
، ومـع مراعـاة مـدى     للمحاكمة فيما يتعلق بمعيل وحيد أو رئيسي لطفل، رهنا بالحاجة إلى حماية الجمهور والطفل             

 ؛خطورة الجريمة

تحديد وتشجيع ممارسات جيدة فيما يتصل باحتياجات الرضع والأطفال المتأثرين باحتجاز وسَـجن               )ب(  
   يتصل بنموهم البدني والعاطفي والاجتماعي والنفسي؛الأبوين وفيما

  عمل الأطفال

وبفعالية على عمل الأطفال الذي قد يكون        أن تترجم التزامها بالقضاء تدريجياً    إلى   جميع الدول    يدعو  - ٣٤  
 الاجتماعي إلى  بصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو له أو ضاراً على تعليمهم أو عائقاًخطراً

 على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية في             إجراءات ملموسة، وأن تقضي فوراً    
هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العـاملين في نظـام التعلـيم                   

وبالتعاون مع المجتمع الدولي، سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تـسهم في            الرسمي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم       
 ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛

 جميع الدول التي لم توقع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحـاق                 ثيح  - ٣٥  
 العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ واتفاقية منظمة) ١٣٨الاتفاقية رقم  (١٩٧٣بالعمل لعام 

أو لم تصدق عليهما أو لم تنضم إليهما على أن تنظر           ) ١٨٢الاتفاقية رقم    (١٩٩٩إجراءات فورية للقضاء عليها لعام      
  في القيام بذلك؛

وبغاء الأطفال  منع واستئصال بيع الأطفال       - رابعاً 
 لإباحية واستغلال الأطفال في المواد ا

  :ما يليإلى جميع الدول يدعو   - ٣٦  

أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفـال والاعتـداء                )أ(  
استغلال الأطفال في   على  الجنسي عليهم وتجريمها والمعاقبة عليها فعلياً، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، و              

 والسياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، وبيع الأطفال وأعـضائهم،           ،وفي البغاء، والاتجار بالأطفال   احية  الإبالمواد  
  تخذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال؛أن تواستخدام شبكة الإنترنت لهذه الأغراض، و

يق المساعدة الدولية فيمـا يتـصل   أن تتخذ تدابير فعالة لضمان محاكمة المجرمين، بما في ذلك عن طر     )ب(  
  ؛بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم
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  أن تزيد التعاون على جميع الصُعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وتفكيكها؛ )ج(  

بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،        تنظر في التوقيع والتصديق على      أن   )د(  
   أو الانضمام إليه؛وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

واسـتغلالهم في   وبغاء الأطفال    بفعالية احتياجات ضحايا الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال         تتناولأن   )ه(  
دياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المجتمع إدماجاً ، بما في ذلك سلامتهم وحمايتهم وشفاؤهم جسالإباحيةالمواد 

  كاملاً، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه الممارسات الإجرامية إزاء الأطفال، وتتصدى للعوامـل               )و(  
تستهدف الزبائن أو الأفراد الـذين      نفاذية  إالمؤدية إلى هذه الممارسات، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير وقائية و            

 ضـمان توعيـة   إضـافة إلى يستغلون الأطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابير تطبيقاً فعالاً،   
  الجمهور بهذه المشكلة؛

وذلك ، الإباحيةفي المواد م واستغلالهوبغاء الأطفال أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على بيع الأطفال  )ز(  
  ؛تباع نهج شمولي والتصدي لجميع العوامل المساهمة في ذلكاب

 بالمبادئ التوجيهية والتوصيات الشاملة الواردة في تقرير المقرر الخاص المعـني بمـسألة بيـع                يرحب  - ٣٧  
 ٢٠٠٨المقدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في عـام            وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية،        الأطفال  

)A/HRC/7/8(    وضع وإدارة برامج للتأهيل والمساعدة موجهة للأطفال من ضـحايا الاسـتغلال التجـاري         من أجل
الجنسي والاتجار، ويشجع بقوة الدول على أن تضع تلك المبادئ والتوصيات في الاعتبار بهدف تقـديم المـساعدة إلى                   

في المجتمع، مع مراعاة أهمية وجود برامج منفصلة        الأطفال الضحايا وحمايتهم وتأهيلهم على نحو ناجح ضمن أسرهم و         
 تلبي احتياجاتهم الخاصة؛

  المسلحةبالتراعات  حماية الأطفال المتأثرين - خامساًً 
ث جميع يحالمسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي والتراعات  أي تجنيد واستخدام للأطفال في بقوة ديني  - ٣٨  
الاعتداءات الأخـرى المرتكبـة ضـد        الانتهاكات و  لهذه الممارسة ولجميع  على وضع حد    التراعات المسلحة   أطراف  

الأطفال، بما في ذلك القتل أو التشويه، والاغتصاب أو العنف الجنسي على نحو آخر، والاختطاف، والحرمـان مـن                   
  المساعدة الإنسانية، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والتشريد القسري للأطفال وأسرهم؛

حقوق الإنـسان مـن دور      ومجلس   ما للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي        يد تأكيد يع  - ٣٩  
 بقرارات المسلحة، ويحيط علماً بالتراعات  ن  وأساسي في تعزيز وحماية حقوق ورفاهية الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتأثر          

د ، وتعهُّ ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢المسلحة، وبخاصة القرار    والتراعات  مجلس الأمن بشأن الأطفال     
المسلحة ورفاهيتهم وحقوقهم لدى اتخاذ إجراءات تهدف       التراعات  مجلس الأمن بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في         

إلى الحفاظ على السلم والأمن، بما في ذلك تضمين الولايات المسندة إلى عمليات حفظ السلام أحكاماً تنص على حماية     
  ال، فضلاً عن إشراك مستشارين في شؤون حماية الأطفال في هذه العمليات؛الأطف
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 ٢٦المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢ مع التقدير بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن           علماً يحيط  - ٤٠  
 معلومـات في   وبجهود الأمين العام الرامية إلى تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ، بما في ذلك جمع وإتاحـة      ٢٠٠٥يوليه  /تموز

 للقرار، بمشاركة الحكومات الوطنيـة  المسلحة وفقاًوالتراعات حينها تتسم بالموضوعية والدقة والموثوقية بشأن الأطفال      
والجهات الفاعلة ذات الصلة في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، بما في ذلك على الـصعيد القطـري،            

  ه مستشارو الأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام؛العمل الذي يقوم بفضلاً عن 

ومبادئ عامة مبادئ كيب تاون بشأن الجنود الأطفال مما أفضى إلى وضع مبادئ بتحديث  اًيحيط علم  - ٤١  
ستخدام  ويشجع الدول الأعضاء على النظر في ا       ،توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو بجماعات مسلحة        

المـسلحة، ويطلـب إلى   التراعات هذه المبادئ التوجيهية لتسترشد بها في ما تقوم به من عمل لحماية الأطفال من آثار          
  كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في نطاق ولايته، تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في هذا المجال؛

 للأمين العام المعنية بالأطفـال والـصراع المـسلح          ر الممثلة الخاصة   بالجزء الثاني من تقري    يحيط علماً   - ٤٢  
)A/62/228(          أثر الصراع المسلح على    " المعنونة   ١٩٩٦ عن الاستعراض الاستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام

ين الوطني والـدولي،  المسلحة على الصعيدالتراعات والتطورات والإنجازات الهامة في مجال حماية الأطفال في         ،  "الأطفال
ويطلب إلى الدول الأعضاء والمراقبين دراسة التوصيات الواردة في التقرير بتمعن ويدعو كيانات منظومة الأمم المتحدة                
المعنية وكذلك المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، إلى القيام بذلك، ويقر بضرورة إجراء مناقشة بشأن المسائل المثارة فيه،                 

   بالكامل وجهات نظر الدول الأعضاء في هذا الصدد؛ى أن تراعويؤكد الحاجة إلى

بأن القانون الإنساني الدولي يحظر القيام بهجمات عشوائية على المدنيين، بمن فيهم الأطفـال،              يذكّر    - ٤٣  
وأنه لا يجيز اتخاذهم هدفاً للهجمات، بما في ذلك على سبيل الانتقام أو الاستخدام المفـرط للقـوة، ويـدين هـذه                      

  الممارسات ويطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لها؛

  بالتراعـات المـسلحة   أن تولي اهتماماً خاصاً لحمايـة الفتيـات المتـأثرات           إلى   جميع الدول    يدعو  - ٤٤  
  ولرفاههن وحقوقهن؛

 : جميع الدول إلى ما يلييدعو  - ٤٥  

لطفل بشأن إشراك الأطفال في     أن تقوم، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ا           )أ(  
 من المادة ٣النـزاعات المسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة 

 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص دون سن الثامنة عشرة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في حماية خاصـة، وأن                   ٣٨
   التجنيد إكراهاً أو قسراً؛يجريات تكفل ألا تعتمد ضمان

أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل جماعات مسلحة، مـن غـير                  )ب(  
القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسة وتجريمهـا، وأن تتخـذ                   

  ير الرامية إلى منع إعادة التجنيد، وخاصة من خلال التثقيف؛التداب
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 لضمان تـسريح الأطفـال المجنـدين في    ،أن تتخذ كافة التدابير الممكنة، ولا سيما التدابير التعليمية     )ج(  
فسياً وإعادة المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعّالة ولتنفيذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم وشفائهم بدنياً ونالتراعات 

  دمجهم في المجتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن الخاصة؛

 موظفيها العسكريين والمدنيين المسؤولين عـن حفـظ         ضلوعأن تتخذ التدابير الوقائية الفعالة ضد         )د(  
  لاستغلال والإيذاء الجنسيين وأن تقوم بمساءلتهم عن أفعالهم؛في االسلام 

  :يدعو  - ٤٦  

أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً تاماً،       إلى  المسلحة  التراعات  الدول وسائر الأطراف في     جميع   )أ(  
أغـسطس  / آب ١٢أن تحترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيف المبرمة في          إلى  في هذا الصدد الدول الأطراف      ويدعو  
  ؛١٩٧٧يونيه /ن حزيرا٨ والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين ،١٩٤٩

أن تمتنع عن تجنيـد أو اسـتخدام        إلى  الجماعات المسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة،          )ب(  
  الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، مهما كانت الظروف؛

أن تدمج  إلى  ية  جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمنظمات الإقليمية المعن           )ج(  
، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملين فيها تدريباً التراعوما بعد التراع حقوق الطفل في جميع أنشطتها في حالات       

كافياً على حماية الأطفال، بما في ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتصدى لمـسألة اسـتغلال                   
 موظفيها العـسكريين    ضلوعلتدابير الوقائية الفعالة ضد      اتخاذ الدول ل    وأن تضمن  الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً،   

عن أفعالهم، وأن تيسر مـشاركة      مساءلتهم  لاستغلال والعنف الجنسيين و   في ا والمدنيين المسؤولين عن حفظ السلام      
 الاعتبـار   الأطفال في وضع استراتيجيات بهذا الخصوص مع الحرص على إتاحة الفرص لهم لإبداء آرائهم وإيلائهم              

  اللازم وفقاً لسنهم ونضجهم؛

أن تواصل دعم الجهود الوطنية والدولية في مجال        إلى  جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة          )د(  
إزالة الألغام وحظرها، بما في ذلك عن طريق تقديم التبرعات المالية، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وإعـادة الإدمـاج                   

  تصادي، وبرامج التوعية بالألغام، وعمليات إزالة الألغام وإعادة التأهيل التي تركز على الأطفال؛الاجتماعي والاق

 المتابعة - دساً سا

  :يقرر  - ٤٧  

أن يطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير القدر المناسب من الموظفين والتسهيلات من الميزانية العادية          )أ(  
لمقررين الخاصين والممثلين الخاصين لمنظومـة      لال والسريع لمهام لجنة حقوق الطفل، و      للأمم المتحدة لإتاحة الأداء الفعّ    

  الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتهم، وأن يقوم، حسب الاقتضاء، بدعوة الدول إلى تقديم التبرعات؛

مـشفوعاً  أن يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في دورته العاشرة تقريراً عن حقوق الطفل،             )ب(  
  بمعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛
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وبغاء الأطفال واستغلال الأطفـال في المـواد        أن يطلب إلى المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال            )ج(  
  الإباحية أن يقدم إلى المجلس تقريراً وفقاً لبرنامج عمله؛ 

 وأن ينظـر في     ،برنامج عملـه  اً ل طفل وفق  وأن يواصل النظر في حقوق ال      ، المسألة قيد نظره   يبقىأن    )د(  
قـوق  المتعلقة بح واضيع  المإصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معين من                

   .الطفل يتناوله على أساس سنوي خلال الفترة الفاصلة

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

  ق الإنسان في الجولان السوري المحتلحقو -٧/٣٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 المنهجي   لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك إسرائيل           إذ يساوره بالغ القلق     
  ،١٩٦٧ لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام والمتواصل

  ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧لى قرار مجلس الأمن إوإذ يشير   

 كـانون   ١٧ المـؤرخ    ٦٢/١١٠ إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار           وإذ يشير أيضاً    
، ويطالبـها   )١٩٨١(٤٩٧ الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت في الامتثال لقرار مجلس الأمـن              ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

  لانسحاب من كل الجولان السوري المحتل،با

 قوانينها  فرض ١٩٨١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ عدم قانونية قرار إسرائيل المؤرخ       وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد      
  وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل الذي أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض،

  رض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مبدأ عدم جواز حيازة الأوإذ يؤكد من جديد  

 بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق            وإذ يحيط علماً مع بالغ القلق       
 ـ ٢٤المـؤرخ    )A/62/360 (الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة           سـبتمبر /ولأيل

الذي أشارت فيه إلى التردي الخطير في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري ، ٢٠٠٧
ويعرب في هذا الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل                المحتل،  

  صة واستقبالها،المستمر التعاون مع اللجنة الخا

 بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،              وإذ يسترشد   
أغسطس  / آب ١٢ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة               

  ، على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩هاي لعامي ، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لا١٩٤٩
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) ١٩٦٧(٢٤٢  أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قراري مجلس الأمن            وإذ يؤكد من جديد     
 ومبدأ الأرض مقابل ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٢٢المؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و١٩٦٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢المؤرخ 

 عن قلقه لتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أساس السلام، وإذ يعرب
  لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 

 ومجلـس حقـوق      القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان         وإذ يؤكد أيضاً من جديد      
  ،٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧ المؤرخ ٢/٣ وخاصة قراره ،الإنسان

 ومجلس  إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن         يطلب  - ١  
 في جملة أمور،    الذي قرر فيه المجلس،   ) ١٩٨١(٤٩٧ ذات الصلة بالموضوع، وخاصة قرار مجلس الأمن         حقوق الإنسان 

أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس لـه أثر قـانوني                   
  دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

يكـل المؤسـسي     إلى إسرائيل الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي واله          يطلب أيضاً   - ٢  
والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتـل                

  بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

 إلى إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسـرائيلية علـى              يطلب كذلك   - ٣  
 التي يين في الجولان السوري المحتل، والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرىالمواطنين السور

تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمت الإشـارة إلى     
 الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني  في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فيعدد منها 

  وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة؛

سكان السوريين في الجولان السوري المحتل بزيارة أهلهم وأقربائهم في          ل إلى إسرائيل السماح ل    يطلب  - ٤  
للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات لمخالفته الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية 

  الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

الذين تم  في السجون الإسرائيلية     إلى إسرائيل الإطلاق الفوري لسراح الأسرى السوريين         يطلب أيضاً   - ٥  
   عاماً ويدعو إسرائيل إلى معاملتهم معاملة تتفق مع القانون الإنساني الدولي؛ ٢٢ على اعتقال البعض منهم لفترات تزيد

 إلى إسرائيل، في هذا الإطار، السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بزيـارة               يطلب كذلك   - ٦  
التهم الصحية والنفـسية  سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء مختصين للوقوف على ح     

  وإنقاذ حياتهم؛

 أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة يقرر  - ٧  
بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقـانون                

  لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني؛الدولي و
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 ألا تعترف بأي من التـدابير والإجـراءات          في الأمم المتحدة    إلى الدول الأعضاء   يطلب مرة أخرى    - ٨  
  التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛

يع الحكومات، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات       أن يوجه نظر جم   العام   إلى الأمين    يطلب  - ٩  
المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع               

  العاشرة؛ لس في دورته المجنطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى 

  .العاشرةمسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل في دورته  مواصلة النظر في يقرر  - ١٠  

  الجلسة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانـت  .  عضواً عن التصويت   ١٤ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٣٢اعتُمد بتصويت مُسجل بأغلبية     [
  :نتيجة التصويت كالآتي

ان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،        الاتحاد الروسي، أذربيج    :المؤيدون
بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري نكا، الـسنغال، الـصين،        
غابون، غانا، الفلبين، قطر، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية 

  .يكاراغوا، الهندالسعودية، موريشيوس، نيجيريا، ن

  .كندا  :المعارضون

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريـا، رومانيـا، سـلوفينيا،         :الممتنعون
سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا           

  .]الشمالية، هولندا، اليابان

   ميانمار حالة حقوق الإنسان في-٧/٣١

  إن مجلس حقوق الإنسان،

بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـدين الـدوليين              إذ يسترشد     
، وقرار لجنـة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، المؤرخ   ٦٠/٢٥١الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة          

 تـشرين   ٢ المـؤرخ    ٥/١-  وقـراري المجلـس دإ     ،٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٤خ  ، المؤر ٢٠٠٥/١٠حقوق الإنسان   
  ، ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٦/٣٣ و٢٠٠٧أكتوبر /الأول

بإعلان حكومة ميانمار أنها ستنظم استفتاءً وانتخابات على المستوى الـوطني، مؤكـداً أن هـاتين                وإذ ينوه     
  لشمول والحرية والتراهة،العمليتين يجب أن تتسما بكامل الشفافية وا
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 دعمه للمبعوث الخاص للأمين العام في ميانمار، مشيراً إلى ما أعرب عنه المبعوث من قلق لأن زيارته            وإذ يؤكد   
الأخيرة لم تحقق أية نتيجة ملموسة فورية، بما في ذلك بشأن الحاجة إلى رصد دولي للاستفتاء الدستوري الذي أُعلن عن 

  ،٢٠٠٨مايو /تنظيمه في أيار

استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء كبير            إزاء  وإذ يعرب عن القلق البالغ        
من السكان في جميع أنحاء البلد، وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة بالنسبة إلى التمتـع بـالحقوق الاقتـصادية               

  ،والاجتماعية والثقافية

 إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك القمع العنيف للمظاهرات السلمية  لغوإذ يعرب عن القلق البا      
، وعدم إجراء حكومة ميانمار تحقيقات وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة،      ٢٠٠٧سبتمبر  /التي جرت في أيلول   

تمديـد  لوا في أعقاب تلك المظـاهرات، و      وكذلك إزاء استمرار ارتفاع عدد السجناء السياسيين، بمن فيهم الذين اعتُقِ          
   للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية،ة العامةالإقامة الجبرية المفروضة على داو آونغ سان سوو كيي الأمين

   الانتهاكات المنهجية الجارية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار؛ يشجب بشدة  - ١  

ميانمار أبوابها، في أقرب موعد يناسبها، لاستقبال بعثة متابعة يقوم           على أن تفتح حكومة      يحث بشدة   - ٢  
، وأن تتعاون معه تعاونـاً  ٦/٣٣بها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، حسبما طلب المجلس في قراره          

ق الإنـسان في ميانمـار      تاماً، وأن تقوم بمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص عـن حالـة حقـو                
)A/HRC/6/14(؛  

  :بسلطات ميانمار أن تقوم بما يلييهيب بشدة   - ٣  

جعل العملية الدستورية، بما في ذلك الاستفتاء، شاملة وتشاركية وشفافة بشكل كامل لكي تكفـل            )أ(  
  تمثيل العملية بوجه عام لآراء شعب ميانمار كافة ووفاءها بجميع المعايير الدولية؛

لانخراط بصفة عاجلة في حوار وطني نشط مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى مـصالحة وطنيـة                 ا  )ب(  
  ؛حقيقية، وإقامة الديمقراطية، وإرساء سيادة القانون

كفالة الحريات الأساسية لشعبها والكف عن أي حرمان من الحريات الأساسـية كحريـة التعـبير                 )ج(  
  والتجمع والدين أو الاعتقاد؛ 

 شكل تام وآمـن   وصول المساعدة الإنسانية ب   اون التام مع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك كفالة          التع  )د(  
   جميع أنحاء البلد؛المحتاجين إليها فيكافة ودون عوائق إلى 

اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلـك التـشريد                  )ه(  
  تعسفي، وإخلاء سبيل جميع السجناء السياسيين فوراً ودون شروط؛القسري والاحتجاز ال

  المقرر الخاص إلى مواصلة إنجاز ولايته بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام في ميانمار؛يدعو   - ٤  
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 ٥/١-  إلى المقرر الخاص موافاة المجلس في دورته القادمة بتقرير عن تنفيذ قـراري المجلـس دإ                يطلب  - ٥  
  ؛٦/٣٣و

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير الدعم الكافي للمقرر الخاص، بمـا في      إلى يطلب  - ٦  
  ذلك تزويده بموارد بشرية مؤهلة، بغية تيسير إنجاز الولاية المسندة إليه بموجب هذا القرار؛

  .المسألة قيد نظرههذه  أن يُبقي يُقرر  - ٧  

  الجلسة الثانية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

  ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار -٧/٣٢

 ،إن مجلس حقوق الإنسان

العهـدين الـدوليين    ، و  بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان          إذ يسترشد   
  الإنسان،الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق 

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية              وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،                

  قة،وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطب

 وجميـع   ١٩٩٢مـارس   /آذار ٣ المـؤرخ    ١٩٩٢/٥٨ قرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
القرارات اللاحقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان         

  في ميانمار،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير   

 "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة        " المعنون   ٥/١إلى قراري المجلس    وإذ يشير أيضاً      
، المؤرخين  "مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان           " المعنون   ٥/٢و

  ، ومرفقيهمالى صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين، وإذ يؤكد أن ع٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

، )A/HRC/6/14 ( التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار           وإذ يضع في اعتباره     
  التقرير،ويعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ويحث على تنفيذ التوصيات الواردة في 

   ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار،وقد استعرض  
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 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة، وفقاً لقرار لجنة يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠ وقرارها ١٩٩٢/٥٨حقوق الإنسان 

 مع المقرر الخاص والاستجابة للطلبات المقدمة منـه          كاملاً كومة ميانمار على التعاون تعاوناً     ح يحث  - ٢  
لزيارة ميانمار وتزويده بكل ما يلزم من معلومات وإتاحة وصوله إلى الهيئات والمؤسسات المعنية لتمكينه من الاضطلاع                 

  بولايته على نحو فعال؛

مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وإلى مجلس           إلى المقرر الخاص تقديم تقرير       يطلب  - ٣  
   لبرنامج عمله السنوي؛حقوق الإنسان وفقاً

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تزويد المقرر الخاص بجميع ما يلـزم مـن                 يدعو  - ٤  
  مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

 .مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوير يقر  - ٥  

  الجلسة الثانية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة : من الخطابة إلى الواقع  - ٧/٣٣
  جانب وما يتصل بذلك من تعصبلأالعنصرية والتمييز العنصري وكره ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 جميع القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنـسان، ومجلـس              إذ يؤكد من جديد     
  حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

نصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل       جميع التطورات الإيجابية في مكافحة الع      يحيي  - ١  
  بذلك من تعصب؛

 بالحدث التاريخي المتمثل في الاعتذار الرسمي الذي أصدرته حكومة أستراليا بشأن القـوانين              يرحب  - ٢  
  والسياسات الماضية التي ألحقت بشعوبها الأصلية شديد الأسى والمعاناة والفقد؛

 بعد على أن تصدر اعتذارات رسمية إلى ضحايا الظلم الماضي والتاريخي  الحكومات التي لم تعتذريحث  - ٣  
وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتضميد الجراح وتحقيق المصالحة وإعادة الكرامة لأولئك الضحايا، على النحو المبيّن في                 

   من إعلان وبرنامج عمل ديربان؛١٠١الفقرة 
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ادة السياسية اللازمة لاتخاذ خطوات حاسمة مـن أجـل          جميع الحكومات على استجماع الإر    يحث    - ٤  
  مكافحة العنصرية بجميع أشكالها ومظاهرها؛

  ؛)A/HRC/7/36( بتقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي عن دورته الثامنة ينوه  - ٥  

لي المعني بالتنفيذ الفعـال     بعقد الجزء الأول من الدورة السادسة للفريق العامل الحكومي الدو         يرحب    - ٦  
، الذي قدم فيه الفريق العامل مساهمة أوليـة إلى العمليـة            ٢٠٠٨يناير  /لإعلان وبرنامج عمل ديربان في كانون الثاني      

التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، ويتطلع إلى عقد الجزء الثاني من الدورة السادسة، الذي يُفترض أن يواصل فيـه                  
ابعته لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، بما في ذلك الفقرات المناسبة منهما، التي لم تولَ حـتى الآن                  الفريق العامل مت  

   اللازم، وفقاً لبرنامج عمل الفريق العامل؛مالاهتما

 بعقد الجزء الأول من الدورة الأولى للجنة المخصصة المعنية بوضع المعايير التكميليـة في               يرحب أيضاً   - ٧  
، ويطلب إلى اللجنة المخصصة أن تسعى، في الجزء الثاني من دورتها الأولى، على سبيل الأولويـة،                ٢٠٠٨فبراير  /شباط

   من إعلان وبرنامج عمل ديربان؛ ١٩٩إلى تحقيق الهدف المعلن في الفقرة 

ما  بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب و           ينوه  - ٨  
  ؛)A/HRC/7/19(يتصل بذلك من تعصب المقدم إلى المجلس في دورته السابعة 

  .دعوة فريق الخبراء البارزين المستقلين الخمسة إلى مخاطبة المجلس في دورته العاشرةيقرر   - ٩  

  الجلسة الثانية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانت نتيجة  .  عضواً عن التصويت   ١٣ناع   صوتاً مقابل لا شيء وامت     ٣٤اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :التصويت كالآتي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،            :المؤيدون
بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الـصين،            

ين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،        غابون، غانا، غواتيمالا، الفلب   
  .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :الممتنعون
  .]يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبر
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ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز          - ٧/٣٤
  العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ، ٢٠٠٦مارس /ر آذا١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة إذ يضع في اعتباره  

صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وبصفة خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع              وإذ يعيد تأكيد      
  ،١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦أشكال التمييز العنصري، التي أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 

بان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية والتمييـز            أهمية إعلان وبرنامج عمل دير     إذ يؤكد و  
، وإذ يشدد على ٢٠٠١العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 

الأجانب ومـا   أن هذه النتيجة تشكل أساساً متيناً للقضاء على جميع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره                
  يتصل بذلك من تعصب،

 جميع القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلـس              وإذ يعيد تأكيد    
  حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

ف العنصري والأفكار الداعية إلى كره الأجانب في أجزاء عديـدة مـن             إزاء ازدياد العن  وإذ يعرب عن القلق       
العالم، في الدوائر السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة أمور منها تجدد ظهور أنشطة رابطات أنـشئت   

لمواثيق لتـرويج   على أساس برامج ومواثيق عنصرية ومحرضة على كره الأجانب، والتمادي في استغلال تلك البرامج وا              
  الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،

ضرورة الحفاظ على استمرار الإرادة السياسية والزخم السياسي على الصعد الـوطني والإقليمـي              وإذ يؤكد     
وإذ يـضع في    والدولي من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،                

 إلى أهمية تعزيز العمل الوطني والتعـاون        وإذ يشير اره الالتزامات المنصوص عليها في إعلان وبرنامج عمل ديربان،          اعتب
  الدولي لبلوغ هذه الغاية،

 على الحاجة التي غدت أكثر إلحاحاً، منها في أي وقت مضى، إلى مكافحة أعمال العنصرية والتمييز وإذ يشدد  
صل بذلك من تعصب وإنهاء إفلات مرتكبيها من العقاب، وتمكين جميع آليات حقوق             العنصري وكره الأجانب وما يت    

  الإنسان ذات الصلة من إيلاء هذه القضية اهتمامها بغية منع تكرار هذه الأعمال،

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمـم المتحـدة، و            ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
 ١٨ السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنـسان، المـؤرخين               بشأن مدونة قواعد  

   أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،وإذ يؤكد، ٢٠٠٧يونيه /حزيران
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يز العنصري وكره   بأعمال وإسهامات المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمي        يرحب    - ١  
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك الأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن في إذكاء الوعي وتسليط الضوء                    

  على محنة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعلى مظاهرها المعاصرة؛

 بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب         تمديد ولاية المقرر الخاص المعني     يقرر  - ٢  
وما يتصل بذلك من تعصب لفترة ثلاث سنوات من أجل جمع المعلومات والبيانات وطلبها وتلقيها وتبادلها مع جميـع                   

لزم من تحقيق   المصادر ذات الصلة، فيما يخص كل القضايا والانتهاكات المزعومة الداخلة في نطاق ولايته، وإجراء ما ي               
وتقديم توصيات محددة، تُنفذ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بغية القضاء على جميع أشكال ومظاهر العنصرية 

  :والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع التركيز على جملة أمور من بينها المسائل التالية

ال معاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفريقيين، والمنحدرين        الأحداث التي تنطوي على أشك      )أ(  
من أصل أفريقي، والعرب، والآسيويين، والمنحدرين من أصل آسيوي، والمهاجرين، واللاجئين، وملتمـسي اللجـوء،              

   عمل ديربان؛والأشخاص المنتمين إلى أقليات، والسكان الأصليين، وغيرهم من الضحايا المشار إليهم في إعلان وبرنامج

الحالات التي يشكل فيها الحرمان المستمر للأفراد المنتمين إلى مجموعات عرقية وإثنية مختلفة من حقوق   )ب(  
  الإنسان المعترف لهم بها، نتيجة للتمييز العنصري، انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان؛

 الإسلام في أنحاء مختلفة مـن العـالم،         آفات معاداة السامية، والتخوف من المسيحية والتخوف من         )ج(  
والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود 

  والمسلمين وغيرهم من الجماعات؛

شـكال المعاصـرة    القوانين والسياسات التي تمجّد جميع أوجه الإجحاف التاريخية والتي تـؤجج الأ             )د(  
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وترسخ أوجه عدم المساواة المستمرة والمزمنة                

  التي تواجهها المجموعات العرقية في مختلف المجتمعات؛

  ظاهرة كره الأجانب؛  )ه(  

ة والتمييز العنـصري وكـره      أفضل الممارسات في مجال القضاء على جميع أشكال ومظاهر العنصري           )و(  
  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

متابعة تنفيذ جميع الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتعزيز إنشاء آليات وطنية                 )ز(  
  وإقليمية ودولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنـصري            دور التثقيف في      )ح(  
  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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ا يتصل بذلك   ـانب وم ـاحترام التنوع الثقافي كوسيلة لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأج           )ط(  
  من تعصب؛

 من العهد الدولي الخـاص      ٢٠ من المادة    ٢اعاة الفقرة   التحريض على جميع أشكال الكراهية، مع مر        )ي(  
بالحقوق المدنية والسياسية، والخطب التي تحض على الكراهية بدوافع عنصرية، بما في ذلك نشر الأفكار الـتي تـروّج                   

أشكال  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع        ٤للتفوق العنصري أو تحرض على الكراهية العنصرية، مع مراعاة المادة           
 للجنة القـضاء  ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم        ١٩التمييز العنصري والمادة    

على جميع أشكال التمييز العنصري الذي ينص على أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفـوق العنـصري أو                    
  عبير؛الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والت

الزيادة الحادة في عدد الأحزاب والحركات والمنظمات والجماعات السياسية التي تعتمد برامج قائمة               )ك(  
  على كره الأجانب وتحرض على الكراهية، مع مراعاة عدم توافق الديمقراطية مع العنصرية؛

وكره الأجانب وما يتصل تأثير بعض تدابير مكافحة الإرهاب على تزايد العنصرية والتمييز العنصري            )ل(  
بذلك من تعصب، بما في ذلك ممارسة التنميط العنصري والتنميط القائم على أي وجه من أوجـه التمييـز المحظـورة                

  بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

  العنصرية والتمييز العنصري المؤسسيان؛  )م(  

يا العنصرية والتمييز العنـصري وكـره       كفاءة التدابير التي تتخذها الحكومات لإصلاح حالة ضحا         )ن(  
  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

الإفلات من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن                 )س(  
  تعصب، وتعظيم سبل الانتصاف لضحايا هذه الانتهاكات؛

  :ع بولايتهإلى المقرر الخاص أن يقوم بما يلي لدى الاضطلايطلب   - ٣  

إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة                )أ(  
  بخصوص القضايا المتصلة بولايته، وتقديم مساعدة تقنية أو خدمات استشارية بناءً على طلب الدول المعنية؛

الإرادة السياسية مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة   القيام بدور في مجال الدعوة والمشاركة في تعبئة           )ب(  
  في الدول من أجل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

  التنسيق، حسب الاقتضاء، مع الهيئات والآليات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛  )ج(  

ع الأعمال المتعلقة بولايته، وتسليط الضوء على حقوق المرأة، وتقـديم           دمج منظور جنساني في جمي      )د(  
  تقارير عن المرأة والعنصرية؛

  تقديم تقارير بانتظام إلى المجلس والجمعية العامة؛  )ه(  
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 إلى المقرر الخاص مواصلة تبادله الآراء وتشاوره مع الآليـات ذات الـصلة وهيئـات                يطلب أيضاً   - ٤  
الأمم المتحدة مع تلافي الازدواجية التي لا داعي لها، وخاصة بشأن المـسائل المـشار إليهـا في                  المعاهدات في منظومة    

   أعلاه، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها وتعاونها؛٢من الفقرة ) ي(و) ز(و) ج(الفقرات الفرعية 

بوسائل من إلى جميع الحكومات أن تتعاون بشكل تام مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته، يطلب   - ٥  
  بينها الاستجابة الفورية لرسائل المقرر الخاص، بما فيها النداءات العاجلة، وتقديم المعلومات المطلوبة؛

جميع الحكومات على النظر بجدية في الاستجابة سريعاً لطلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها، بما              يحث    - ٦  
  في ذلك زيارات المتابعة؛

ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من مساعدة    إلى الأمين العام     يطلب  - ٧  
  .بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال

  الجلسة الثانية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

  وق الإنسان تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حق-٧/٣٥

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان إذ يسترشد   
  والشعوب وبصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

 ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٣ إلى جميع القرارات السابقة للجنة حقوق الإنـسان، وآخرهـا القـرار              وإذ يشير   
  ، ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بالتزام الاتحاد الأفريقي وبجهوده التي يبذلها لدعم جهود الصوماليين من أجل التوصل إلى المصالحة               وإذ يرحِّب   
والاستقرار، وإذ يرحِّب بجهود أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين الرامية إلى مساعدة الصومال في إعادة إرسـاء                

  على إقليمه الوطني،الاستقرار والسلام والأمن 

 بالإعلان المتعلِّق بالحالة في الصومال، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي             وإذ يرحِّب أيضاً    
 ٢يناير إلى   / كانون الثاني  ٣١خلال الدورة العادية العاشرة لجمعية الاتحاد الأفريقي المعقودة في أديس أبابا في الفترة من               

   ،٢٠٠٨فبراير /شباط

أن الإعلان الآنف الذكر الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي يشدد على الحاجة إلى نشر عمليـة                وإذ يؤكد     
للأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال تتسلم المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتدعم تحقيق الاستقرار                 

  اع،في الأجل الطويل وإعمار البلد بعد انتهاء التر
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أن للمساعدات الإنسانية والإنمائية والمساعدة في مجال حقوق الإنسان أهميـةً بالغـة في              وإذ يؤكد من جديد       
  الإسهامِ في التخفيفِ من حدة الفقر والترويجِ لمجتمعٍ أكثر سلماً وإنصافاً وديمقراطيةً في الصومال،

يوليـه  /لك عقد مؤتمرِ المصالحةِ الوطنية، في تموز       بالخطوات التي اتُّخِذت داخل الصومال، بما في ذ        وإذ يرحِّب   
، وتعيين رئيس وزراءٍ جديد مؤخراً، نور حسن حسين، وما لحق ذلك من تـشكيلِ حكومـةٍ                 ٢٠٠٧أغسطس  /وآب

  جديدة، وإذ يرحِّب كذلك بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، ولا سيما بنشرِه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، 

أنه على الرغم من التحديات الجِسام التي تواجه عمليتي السلام والمصالحة، فإن الفرصـةَ              ؤكد من جديد    وإذ ي   
، حين استعادت الحكومة الاتحادية الانتقالية سيطرتها على مقديشو وعلى          ٢٠٠٦ديسمبر  /التي سنحت في كانون الأول    

   حلٍّ دائم للأزمة في الصومال، أجزاءٍ أخرى من البلاد فرصة لا تزال قائمة من أجل التوصُّل إلى

ضرورة أن يغتنمَ كلٌّ من أصحاب المصلحة الصوماليين والمجتمع الدولي ككل هذه الفرصـة              وإذ يشدد على      
  للتصدي بحزمٍ للتراع الجاري في الصومال ولاتخاذ كل الخطواتِ اللازمة لإدراك هذه الغاية،

   والحالة الإنسانية في الصومال، إزاء حالة حقوق الإنسانوإذ يساوره بالغ القلق  

  أن الوضع الأمني لا يزال هشّاً في جميع أنحاء البلاد،وإذ يلاحظ بقلق   

 أن الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في الصومال يجب أن تحترِم القانون الدولي، بمـا في ذلـك        وإذ يؤكد   
  ل السلام في الصومال،حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي لا يمكن فصلها عن إحلا

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 ٥/٢بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلِّق ب ٥/١ي المجلس  قرار إلىوإذ يشير  
 ١٨ن  المؤرخيْ،ر الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنساندونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطاالمتعلِّق بم
  ،ولمرفقيهماوفقاً لهذين القرارين واجباته يؤدي يجب أن ، مؤكداً أن صاحب الولاية ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إزاء حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الصومال، ويدعو إلى وضعِ حدٍّ يعرب عن بالغ قلقه  -١  
  نتهاكات الجارية؛فوريٍّ لكل الا

 جميع الأطراف في الصومال بأن تنبذ كل أعمال العنف وتوقِفها، وأن تمتنع عن الانخـراط في              يطالب  - ٢  
القتال، وبأن تمنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام الأمن، وأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الـدولي                    

  لي احتراماً كاملاً؛ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدو
 جميع الأطراف في الصومال على أن تتمسَّك بالمبادئ المكرَّسة في الميثاق الاتحـادي الانتقـالي                يحث  - ٣  

وبروحه وأن تعمل نحو تحقيقِ مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقيَّة في هذا الإطار، بما في ذلك عن طريق إجراء انتخابـاتٍ متعـددة          
  ، على النحو الوارد في الميثاق؛٢٠٠٩الأحزاب ووطنية عادلة في عام 
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 بالمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب المؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الـدعم الكـافي                يهيب  - ٤  
والملموس من أجل تعزيز قدراتها، بما في ذلك قدرات الحكومة الاتحادية الانتقالية كجزء من نهج متكامل يشمل الأبعاد                  

  مجية؛ السياسية والأمنية والبرنا

ستي والمالي لبعثة الاتحاد الأفريقي في      ي شركاء الاتحاد الأفريقي أن يقدموا مزيداً من الدعم اللوج         يناشد  - ٥  
الصومال، وبخاصة بالنظر إلى أنه حين يضطلع الاتحاد الأفريقي بنشر عمليةٍ في الصومال، فإنه يعمل أيضاً باسم المجتمع                  

  الدولي قاطبة؛

لي عل أن يقدِّم، على وجه السرعة، المساعدة الإنمائية إلى الـصومال، مـن أجـل        المجتمعَ الدو  يحث  - ٦  
  الإسهام بصورةٍ فعَّالة في إعمار الصومال وإعادة بناء مؤسساته، والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛

، وأن يكفل اتخاذ كل  المجتمعَ الدولي على أن يقدِّم المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجينيحث أيضاً  - ٧  
الخطوات الضرورية لتهيئةِ الظروف المواتية لتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك إتاحة وصـولها دونمـا عقبـات إلى          

  السكان المحتاجين وتوفير الأمن للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية من الأفراد والمنظمات؛
لمستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، بمـا في ذلـك             بالعمل الذي يضطلع به الخبير ا      ينوهُ  - ٨  

  ؛)A/HRC/7/26(تقريره المقدَّم إلى هذه الدورة 
 تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة عامٍ واحد، بغية الاستفادة أقصى ما يمكن من تقديم المـساعدة                 يقرِّر  - ٩  

طلب إليه أن يقدِّم إلى المجلس تقريراً في دورتيه المقرر عقدهما           التقنية وتدفُّقها إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان، وي        
  ؛٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول

 إلى الأمين العام أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدةٍ بشرية وتقنيـة وماليـة في              يطلب  - ١٠  
  اضطلاعه بولايته؛

ية لحقوق الإنسان أن تعزِّز وجودها في الصومال بغية تقـديم            إلى مفوضية الأمم المتحدة السام     يطلب  - ١١  
  المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية إلى المؤسسات الصومالية ذات الصلة؛

 هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة إلى تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى الصومال في               يدعو  - ١٢  
  .ميدان حقوق الإنسان

  انية والأربعونالجلسة الث
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[
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  المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ولاية المقرِّر الخاص -٧/٣٦

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

   بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير،سترشديإذ   

منه، على حق كل ١٩لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، في المادة   العهد الدو ب وعياً منه و  
إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التمـاس مختلـف                     

د، سواء شفوياً أو في شـكل مكتـوب أو          أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدو         
 وإذ يلاحظ أن هذه الحقوق والحريات هي من بـين الحقـوق             مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها،         

   حر، في مجتمعٍالفعالة ةتعطي معنى للحق في المشاركوالحريات التي 

 تنص على أن ممارسة الحق      ق المدنية والسياسية  العهد الدولي الخاص بالحقو    من   ١٩ بأن المادة    أيضاً وعياً منه و  
في حرية التعبير يستتبع واجباتٍ ومسؤولياتٍ خاصة ولذلك يجوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محدَّدة 
بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظـام العـام، أو                    

 تنص على أنه تُحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهيـة  ٢٠ العامة أو الآداب العامة، وأن المادة       الصحة
  القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، 

 ١٩ة حقـوق الإنـسان في       بشأن حرية الرأي والتعبير الذي اعتمدته لجن       ٢٠٠٥/٣٨ القرار   وإذ يؤكد مجدداً    
  ، وإذ يشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير هي أحد الأسس الضرورية لإقامة مجتمع ديمقراطي، وأنها تُتاح وإذ يقرُّ  
يتها، وأنها أمرٌ ضروري للمشاركة الكاملة والفعَّالة في مجتمـعٍ  بتهيئةِ بيئةٍ ديمقراطيةٍ توفر، في جملة أمور، ضماناتٍ لحما        

  حرٍ وديمقراطي، وتساعد في إقامة وتعزيز النظم الديمقراطية الفعَّالة، 

 بأن الممارسة الفعالة للحق في حرية الرأي والتعبير هي مؤشر هام على مستوى حمايـة سـائر                  وإذ يقرُّ أيضاً    
 ـ           حقوق الإنسان وحرياته، واضعاً     ـ ـ في اعتباره أن جميـع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابل جزئة ـة للت

  ومترابطة ومتشابكة،

  حدوث انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير،إزاء استمرار  وإذ يساوره بالغ القلق  

لحق في حرية   على ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي، بما فيه مكافحة الإرهاب، ذريعةً لتقييد ا             وإذ يشدد     
  الرأي والتعبير على نحو تعسفي أو لا مبرِّر لـه، 

 على أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلـك الأهميـة                 وإذ يشدد أيضاً    
  الأساسية للوصول إلى المعلومات، والمشاركة الديمقراطية، والمساءلة، ومكافحة الفساد، 



 

182 

 بأهمية وسائط الإعلام بجميع أشكالها، بما فيها وسائط الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون وشـبكة               وإذ يقرُّ   
الإنترنت، في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وتعزيزه وحمايته، وأيضاً بأهمية قيام وسائط الإعلام بجميع أشـكالها                  

  بنقل وإبلاغ المعلومات بصورة نزيهة ومحايدة،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة يضع في اعتبارهوإذ   

 ٥/٢و" بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة        " المعنوَن   ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
، وإذ يـشدد علـى أن       "نسانمدونة السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإ          "المعنوَن  

  صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،

 حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخلٍ من الغير، فضلاً عن حقـه في حريـة                  يؤكد من جديد    - ١  
التجمُّـع الـسلمي وتكـوين      التعبير، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، و            

  الجمعيات، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛

المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي والتعـبير            بتقارير المقرِّر الخاص     يحيط علماً مع التقدير     - ٢  
)E/CN.4/2006/55  ،A/HRC/4/27 و A/HRC/7/14(           لنظـر في   ، ويدعو جميع الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة إلى ا

التوصيات المتضمَّنة فيها، ويرحِّب بإسهامه المهم في تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعـبير، ولا سـيما بتعاونـه      
  المستمر والمتزايد مع آلياتٍ ومنظماتٍ أخرى؛ 

  :  تمديد ولاية المقرِّر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتكليفه بالمهام التاليةيقرِّر  - ٣  

 كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، أو بحـالات                 جمع  )أ(  
التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو المضايقة أو الاضطهاد أو الترهيب، التي تُمارس ضد الأشخاص الذين يسعَون                  

في ذلك، بوصفه أولويةً قصوى، تلك التي تُمارس ضـد          إلى ممارسة أو تعزيز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما            
  الصحفيين أو غيرهم من المهنيين في ميدان الإعلام؛ 

التماس وتلقِّي المعلومات الجديرة بالتصديق والثقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومن أي               )ب(  
  أطرافٍ أخرى على علمٍ بهذه الحالات، والرد على هذه المعلومات؛

تحسين تعزيز وحماية الحق في حرية      إعداد توصياتٍ وتقديم مقترحاتٍ عن السبل والوسائل الكفيلة ب          )ج(  
   بكل مظاهره؛ الرأي والتعبير

الإسهام فيما تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم للمساعدة التقنيـة                 )د(  
  ق في حرية الرأي والتعبير؛لتحسين تعزيز وحماية الحوالخدمات الاستشارية 

  :  إلى المقرِّر الخاص القيام، في إطار ولايته، بما يلييطلب  - ٤  
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 لحقوق الإنسان إلى الحالات والقضايا المتعلقـة        ةالساميالأمم المتحدة    ةمفوضالمجلس و  نظر وجِّه ي أن  )أ(  
  تي هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه الخصوص؛بحرية الرأي والتعبير ال

   يدمج حقوق الإنسان المتَّصلة بالمرأة ومنظوراً جنسانياً في أعمال ولايته؛ أن  )ب(  

 وحماية الحق في حرية الـرأي والتعـبير،         تعزيزفي   من الكفاءة والفعالية     زيدٍم قيق تح غيةأن يواصل، ب    )ج(  
 ةالـسامي لأمم المتحـدة    ا ةمفوض هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك           إلى التعاون مع   جهوده الرامية 

، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات والآليات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والصناديق   لحقوق الإنسان 
نطاق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يطوِّر ويوسِّع              

  ؛المحلي الصعيد  علىلا سيماير الحكومية ذات الصلة، وشبكته من المنظمات غ

أن يقدم تقارير عن الحالات التي تشكل فيها إساءة استعمال الحق في حرية التعبير عملاً من أعمـال                    )د(  
ة،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي       ٢٠و) ٣(١٩التمييز العنصري أو الديني، آخذاً في اعتباره المادتين         

 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر نشر جميع الأفكار                ١٥والتعليق العام رقم    
  القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبير؛

  ل الممارسات؛أفضتقاسم  غيةالوصول إلى المعلومات ببشأن ينظر في النُهج المتبعة أن   )ه(  

المعلومـات  أن يواصل الإدلاء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، بخصوص ما تتسم به تكنولوجيات                )و(  
، من مزايا وما تطرحه من تحديات بالنـسبة إلى   والهواتف الجوالة  الإنترنتتكنولوجيات   الحديثة، بما في ذلك      والاتصال

أهميـة  ، ومدى    إلى الآخرين  ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها      ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في         
  ؛مجتمع المعلومات ، وكذلك فرص دخول الجميع إلى مجموعات شديدة التنوع من المصادرتوافر

جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرِّر الخاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوِّده                 يناشد  - ٥  
المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن تنظر                 بكل  

  بإيجابية فيما يقدِّمه من طلباتٍ للقيام بزيارات ولتنفيذِ توصياته على نحوٍ يمكِّنه من مباشرة ولايته بمزيد من الفعالية؛

مية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصـة ذات الـصلة التابعـة            مفوضة الأمم المتحدة السا    يدعو  - ٦  
للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، كلاً في إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام لحالة الأشخاص الذين انتُهـك                 

  حقهم في حرية الرأي والتعبير بغية تفادي الازدواجية التي لا مبرر لها؛

ولايتـه بـصورة    لإنجازم إلى المقرِّر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة     يقدِّ إلى الأمين العام أن      يطلب  - ٧  
  ؛الموارد البشرية والمادية تحت تصرفهبوضع قدرٍ وافٍ من   ولا سيمافعالة،

   أن يقدِّم إلى المجلس تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتَّصلة بولايته؛المقرِّر الخاص  إلىيطلب  - ٨  
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  .ظره في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقاً لبرنامج عمله أن يواصل نيقرِّر  - ٩  

  الجلسة الثانية والأربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

انظـر  .  عضواً عن التصويت   ١٥ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع       ٣٢اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [ 
  :  وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي.الفصل الثالث

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، بنغلاديش،           :نالمؤيدو
بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الصين، غابون، غانا،            
قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 

  .وريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهندم

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :الممتنعون
غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،            

  ].هولندا، اليابان
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  ثامنةالدورة ال -  ثالثاً
  القرارات -  ألف

    مرافق المؤتمرات والدعم المالي لمجلس حقوق الإنسان - ٨/١

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ١٨ المؤرخ   ٥/١ وقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة     إذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 والمتعلق بمرافـق المـؤتمرات      ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨   المؤرخ في  ٣/١٠٤ إلى مقرر المجلس     وإذ يشير   
  ،(A/62/125)والدعم المالي لمجلس حقوق الإنسان وإلى تقرير الأمين العام بشأن تنفيذه 

 الحاجة إلى ضمان توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس وأفرقته العاملة من أجـل تنفيـذ                يعيد تأكيد   - ١  
  ؛٥/١ ونفذه قرار المجلس ٦٠/٢٥١ى نحو ما نص عليه قرار الجمعية العامة ولايته تنفيذاً كاملاً عل

 للتأخير في تقديم الوثائق إلى المجلس، بما فيها تلك المتصلة بالتقرير الدوري الـشامل،               يعرب عن قلقه    - ٢  
 إلى مفوضية الأمـم     ولا سيما التأخير في ترجمة الوثائق إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، ويطلب في هذا السياق               

المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة خدمات المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف إجراء تقييم للحالة وتقديم تقرير إلى                 
اللازمـة   المالية الكفاءة ومراعاة ،المجلس في دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات لاتخاذ تدابير وافية تتصدى لهذه المشاكل      

   اكل؛لمعالجة هذه المش

 أن المجلس سينظر بإيجابية في اعتماد مقرر بشأن نشر كل المداولات العامـة لـشتى          يؤكد من جديد    - ٣  
أفرقته العاملة على الإنترنت، مع أخذ مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة وعدم الانتقائية في الاعتبار، وفي هذا السياق           

تحدة في جنيف إجراء تقييم للحالة وتقديم تقرير إلى المجلس في دورتـه             يطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بمكتب الأمم الم       
التاسعة مشفوعاً باقتراحات لاتخاذ تدابير وافية بما يشمل تحديد الموارد اللازمة لإنشاء قدرة دائمة على النشر الإلكتروني  

  .على الإنترنت

  العشرونالجلسة الثانية و
  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٨

 الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق       البروتوكول  - ٨/٢
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،تأكيد إذ يعيد  
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جع لجنة حقوق الإنسان، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين  إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان شوإذ يشير  
، على مواصلة النظر في وضع بروتوكولات اختيارية ملحقـة          )A/CONF.157/24 (١٩٩٣يونيه  /اعتمدهما في حزيران  

  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

  ، وقـرار الجمعيـة     ٢٠٠٥فيينا، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام       إلى أن إعلان وبرنامج عمل      وإذ يشير أيضاً      
، المنشئ لمجلس حقوق الإنسان، تؤكد كلها أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة                ٦٠/٢٥١العامة  

  لتركيز،ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً ولا بد من معالجتها بطريقة عادلة ومنصفة، على قَدَم المساواة وبنفس ا

 القرارات السابقة الصادرة عن المجلس ولجنة حقوق الإنسان بـشأن إعمـال الحقـوق               وإذ يضع في اعتباره     
 بشأن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضـع      ١/٣الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص قرار المجلس        

  ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،بروتوكول اختياري يُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو

 وقرار إحالة مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد         (A/HRC/8/7) بتقرير الفريق العامل     وإذ يرحِّب   
  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المجلس لكي ينظر فيه،

د الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          البروتوكول الاختياري الملحق بالعه    يعتمد  - ١  
  والثقافية، المرفق بهذا القرار؛

  :، باعتماد مشروع القرار التالي٦٠/٢٥١من قرارها ) ج(٥ الجمعية العامة، وفقاً للفقرة يوصي  - ٢  

  إن الجمعية العامة،"

لاختيـاري الملحـق   ، البروتوكول ا...... باعتماد مجلس حقوق الإنسان عن طريق قراره   إذ ترحب   
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     تعتمد  - ١  
  ه؛ والثقافية، الذي يرد نصه في مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إلي

 بأن يُفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل توقيـع بجنيـف في             توصي  - ٢  
، وتطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقـوق الإنـسان تقـديم           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  ".المساعدة اللازمة
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  المرفق

  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص
  صادية والاجتماعية والثقافيةالاقت بالحقوق

  الديباجة

  ،إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول

ه، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة                أن إذ تلاحظ   
  ،ل والسلام في العالمالبشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعد

 ومتـساوين في الكرامـة      أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً           إذ تلاحظ و  
 كالتمييز والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع،      

س، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصـل الـوطني أو                 بسبب العنصر، أو اللون، أو الجن     
  الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، 

 الإنسان من تسليم بحقوق  ين الخاص ين الدولي ينالعهدما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و        إلى   إذ تشير و  
تهيئة ظروف  ب لا يمكن أن يتحقق إلا     ومتحررين من الخوف والفاقة      ن يكون البشر أحراراً   بأن المثل الأعلى المتمثل في أ     

   المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،ه كل إنسان بحقوقيتمتع فيها

  ،كة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابوالحريات الأساسيةحقوق الإنسان جميع أن  تعيد تأكيدوإذ   

ويشار إليه   (الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      إلى أن كل دولة طرف في العهد         وإذ تشير 
تتعهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما علـى الـصعيدين                ")العهد"فيما يلي باسم    

ا المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجي بالحقوق           الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده      
   تشريعية،المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير

لاقتصادية الحقوق ا ب اللجنة المعنية   مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، تمكينُ     لتحقيق  من المناسب، تعزيزاً   إذ ترى و  
  ،هذا البروتوكول المنصوص عليها في بالمهام، من القيام )‘اللجنة‘شار إليها فيما يلي باسم وي( والاجتماعية والثقافية

   :على ما يليقد اتفقت   

  ١المادة 
   فيما يتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيهااختصاص اللجنة

لبروتوكول، باختصاص اللجنـة في تلقـي        في هذا ا   تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفاً         - ١  
   . لما تنص عليه أحكام هذا البروتوكولوفقاً والنظر فيها البلاغات

  .لا يجوز للجنة تلقّي أي بلاغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفاً في هذا البروتوكول  - ٢  
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  ٢المادة 
  البلاغات

 ولاية دولة طرف     يدخلون ضمن  فرادجماعات من الأ  أفراد أو    ،أو نيابة عن  ،  م البلاغات من قِبل   يجوز أن تُقدّ    
المحددة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق       من جانب    نتهاك لا عون أنهم ضحايا  ويدّ

ب البلاغ أن  إلا إذا استطاع صاحوحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم         .في العهد 
  .يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة

  ٣المادة 
  المقبولية

قـد   لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة                    - ١  
   .ة غير معقولة بدرج طويلاً الانتصاف هذه أمداًسبلولا تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق  .استُنفدت

  :في الحالات التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ   - ٢  

 الانتصاف المحلية، باستثناء الحالات التي يـبرهن    سبلبعد استنفاد   سنة  في غضون   البلاغ  متى لم يُقدم     )أ( 
   قبل انقضاء هذا الأجل؛ه البلاغ على تعذر تقديمصاحبفيها 

غ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف           متى كانت الوقائع موضوع البلا      )ب( 
  ؛الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذا استمرت هذه المعنية، إلا إذ

 بحث بموجب   كانت، أو مازالت، موضع    اللجنة أو    ا قد سبق أن نظرت فيه      كانت المسألة نفسها   متى  )ج( 
  لدولية؛إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية ا

   مع أحكام العهد؛ البلاغ متنافياًمتى كان )د( 

 أو متى كان يـستند       أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية         البلاغ غير مستند إلى    متى كان  )ه( 
  ؛حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام

  أو ؛ إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ البلاغمتى شكل )و( 

  . غير مكتوببلاغ مجهول المصدر أوالمتى كان  )ز( 

  ٤المادة 
  البلاغات التي لا تكشف عن ضرر واضح

صاحبه لضرر  تعرض  يمكن للجنة، حسب الاقتضاء، أن ترفض النظر في بلاغ إذا كان البلاغ لا يكشف عن                  
  .واضح، إلا إذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة
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  ٥المادة 
  ؤقتةالتدابير الم

 إلى  تحيـل  أن    وقبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسس الموضوعية       في أي وقت بعد تلقي البلاغ      يجوز للجنة   - ١  
، حـسبما تقتـضيه     مؤقتةحماية  تدابير  بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة في اتخاذ         عناية الدولة الطرف المعنية طلباً      
  .زعومة المات الانتهاك أو ضحايان جبره على ضحيةلا يمكضرر لتلافي وقوع الضرورة في ظروف استثنائية، 

 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمناً اتخاذ          ١عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة          - ٢  
  .قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  ٦المادة 
   البلاغإحالة

 الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية في          ما لم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون         - ١  
   .عرض أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية

تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها   - ٢  
  . ربما تكون الدولة الطرف قد وفرتهذيال ، إن وجد،ل الانتصافيوسب المسألة

  ٧المادة 
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة علـى                 - ١  
  .أساس احترام الالتزامات التي ينص عليها العهد

  .لبلاغ بموجب هذا البروتوكوليعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة إنهاء للنظر في ا  - ٢  

  ٨المادة 
  بحث البلاغات

 التي  الوثائق من هذا البروتوكول في ضوء جميع        ٢ ة اللجنة البلاغات التي تتلقاها بموجب الماد      بحثت  - ١  
   .شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية، تقدم إليها

 . بموجب هذا البروتوكولتعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة  - ٢  

 يمكن للجنة أن ترجع، حسب الاقتضاء، إلى الوثائق          بلاغ مقدم بموجب هذا البروتوكول،     بحثعند    - ٣  
ذات الصلة التي أعدتها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها الأخرى، وكذلك الوثائق 

ا فيها المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، وإلى أية ملاحظات أو تعليقات مقدمة            التي أعدتها منظمات دولية أخرى، بم     
  .من الدولة الطرف المعنية
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تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي تتخذها الدولـة   ، بموجب هذا البروتوكولالبلاغات بحث   عند  - ٤  
رها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفـة مـن           تضع اللجنة في اعتبا   وبذلك،  . الطرف وفقاً للجزء الثاني من العهد     

  .التدابير السياساتية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد

  ٩المادة 
  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

  .مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت آراءها بشأن البلاغ إلى الأطراف المعنية تحيل اللجنة بعد بحث البلاغ،  -١  

، في  وتقـدم إلى اللجنـة  إن وجدت،توصياتها ل و،لاعتبار الواجب لآراء اللجنة  تولي الدولة الطرف ا     - ٢  
   . يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها مكتوباًرداًغضون ستة أشهر، 

رف قـد  للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الط           - ٣  
، في التقارير اللاحقة التي     توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً          وأاتخذتها استجابة لآراء اللجنة     

  . من العهد١٧ و١٦تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين 

  ١٠المادة 
   بين الدولالمتبادلةالرسائل 

أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص        لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في            - ١  
، والنظر في هـذه      فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد            ياللجنة في تلقي رسائل تدع    

ن دولة طرف أصدرت إعلاناً     م قُدمتإلا إذا   والنظر فيها   ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة          .الرسائل
 ـ     تعلقتولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا        .تعترف فيه باختصاص اللجنة في ما يتعلق بها        صدر هـذا    بدولة طـرف لم تُ

  : للإجراءات التاليةويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقاً .الإعلان

ا بموجب العهد، جاز     أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماته       لبروتوكول ا ا رأت دولة طرف في هذ     متى )أ( 
وتقدم  .وللدولة الطرف أيضاً أن تُعلم اللجنة بالموضوع      . لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة          

 الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي بيان آخر كتابـةً                    
 على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع، إشارة إلى الإجراءات وسبل                 توضح فيه المسألة،  
  لمسألة؛ا بشأن اتخاذها أو المتاحة المتوقع أو المتخذةالانتصاف المحلية 

إذا لم تسوّ المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من استلام الدولـة                   )ب( 
المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنـة وإلى                    

  الدولة الأخرى؛

 الانتصاف المحلية المتاحة    سبللا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلا بعد أن تتأكد من أن كل               )ج( 
 الانتصاف قد طال أمده بصورة سبلولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال  .نفدت في المسألةخدمت واستُقد استُ

  غير معقولة؛
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من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطـرفين          ) ج(رهناً بأحكام الفقرة الفرعية      )د( 
  ا في العهد؛المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليه

  تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛ )ه( 

من هذه الفقـرة، إلى الـدولتين   ) ب(أن تطلب، في أية مسألة محالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية      للجنة )و( 
  مات ذات صلة بالموضوع؛، تزويدها بأية معلو)ب(الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية 

من هذه الفقرة، الحـق في أن       ) ب(يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية           )ز( 
  ؛أو كتابةً/لتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفوياً وتكونا ممثَّ

مـن هـذه    ) ب(خطار بموجب الفقرة الفرعية     تقدم اللجنة، بالسرعة المطلوبة، بعد تاريخ تلقي الإ        )ح( 
   : تقريراً على النحو التالي،الفقرة

من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرهـا       ) د( وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية      تسويةفي حالة التوصل إلى       ‘١‘
  على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛

، تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات       )د(حكام الفقرة الفرعية     وفقاً لأ  حلفي حالة عدم التوصل إلى        ‘٢‘
وتُرفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات  .القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتينبالصلة 

 وللجنة أيضاً أن ترسل إلى الـدولتين الطـرفين         .الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان      
   .المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

  . الطرفين المعنيتينلتينويبلَّغ التقرير في كل مسألة إلى الدو

 من هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي          ١ بموجب الفقرة    تودِع الدول الأطراف إعلاناً     - ٢  
ولا  .ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام .الأخرىيرسل نسخاً منه إلى الدول الأطراف 

يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا يجوز تلقـي أيـة                     
ن، ما لم تكن الدولة     رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلا               

  .الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً

  ١١المادة 
  إجراء التحري

يجوز لكل دولة تكون طرفاً في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاصات اللجنة   - ١  
  .المنصوص عليها في هذه المادة

اكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولـة        إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انته          - ٢  
العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف  المنصوص عليها فيالاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية      لحقوق  ي من ا  طرف لأ 

   . بشأن هذه المعلوماتاتقديم ملاحظاتهإلى إلى التعاون في فحص المعلومات و
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 معلومات أخرى موثوق بهـا      ة المعنية قد قدمتها وأي     ملاحظات تكون الدولة الطرف    مع مراعاة أية    - ٣  
يجوز و . وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرٍّاً عضوللجنة أن تعين متاحة لها،   

   .أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها

   .ك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات ذلىجريُ  - ٤  

بإحالة تلك الاستنتاجات إلى الدولة الطـرف المعنيـة،          بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة        - ٥  
   . تعليقات وتوصياتةمشفوعة بأي

في غضون ستة أشهر من تلقي الاستنتاجات       ة   بتقديم ملاحظاتها إلى اللجن    تقوم الدولة الطرف المعنية     - ٦  
  .والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة

بعـد إجـراء    تقرر،  ، للجنة أن    ٢ للفقرة    يُجرى وفقاً  بعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحرٍّ        -٧  
  .١٥ المنصوص عليه في المادة سنوي إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها ال،مشاورات مع الدولة الطرف المعنية

من  من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت  ١لأي دولة طرف تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة          - ٨  
  .بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العامالأوقات 

  ١٢المادة 
  متابعة إجراء التحري

 ١٧ و ١٦ تقريرها المقدم بموجب المادتين      يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في            - ١  
   . من هذا البروتوكول١١جري بموجب المادة  أُ تدابير متخذة استجابة لتحرٍةمن العهد تفاصيل أي

، أن  ١١المادة    من ٦المشار إليها في الفقرة      الستة أشهر  بعد انتهاء فترة  ويجوز للجنة، عند الاقتضاء،       - ٢  
  . إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحريتدعو الدولة الطرف المعنية إلى

  ١٣المادة 
  تدابير الحماية

ي شـكل   الذين يخضعون لولايتها لأ    الأشخاص    المناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابيرتتخذ الدولة الطرف جميع       
  .وتوكول بهذا البرعملاًمن بلاغات اللجنة إلى  لما يقدمونهنتيجة   التخويفأوسوء المعاملة من أشكال 

  ١٤المادة 
  المساعدة والتعاون الدوليان

، إلى الوكالات المتخصـصة للأمـم        وبموافقة الدولة الطرف المعنية    تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائماً      - ١  
آراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على           المختصة الهيئاتالمتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من      
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 بشأن هذه   ، إن وجدت،  التقنية، مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها      أو المساعدة    اجة إلى المشورة  وجود ح 
  .الآراء أو التوصيات

إلى أي مـسألة تنـشأ عـن        ، بموافقة الدولة الطرف المعنية،       الهيئات  هذه  أن توجه نظر   للجنة أيضاً   - ٢  
في التوصل  ها، كل واحدة في مجال اختصاصها،       لتي يمكن أن تساعد   بموجب هذا البروتوكول وا    البلاغات التي تنظر فيها   

إلى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في تنفيذ                    
  .الحقوق المعترف بها في العهد

  وفقـاً   الصندوق يُدارو لجمعية العامة وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في ا        استئماني يُنشأ صندوق   - ٣  
 لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية إلى الدول الأطراف، وبموافقة الدولة الطرف           للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة    

المعنية، من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الواردة في العهد، والمساهمة بذلك في بناء القدرات الوطنيـة في مجـال الحقـوق                     
  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق هذا البروتوكول

  .العهدلا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب   - ٤  

  ١٥المادة 
  التقرير السنوي

  .للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول موجزاً اللجنة في تقريرها السنويتُدرج   

  ١٦المادة 
   والإعلامالنشر

 وتيسير الحصول علـى     وبنشرهماتتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسع              
 بذلك باستخدام وسائل    والقيام المتعلقة بالدولة الطرف،     المسائلالمعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن        

  .للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة يسهل الوصول إليها

  ١٧المادة 
  التوقيع والتصديق والانضمام

  .هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليهعلى توقيع اليفتح باب   - ١  

وتودع صكوك التصديق  . تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه             - ٢  
  . مم المتحدةلدى الأمين العام للأ

  .يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه  - ٣  

  . الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةيتم  - ٤  
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  ١٨المادة 
  بدء النفاذ

لدى  أو الانضمام العاشر  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق               - ١  
   . الأمين العام للأمم المتحدة

إيداع صك التصديق أو     بعد   يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه             - ٢  
  .تصديقها أو انضمامها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك ، وذلك بعد مضيالانضمام العاشر

  ١٩المادة 
  التعديلات

ويقوم  .ي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة            يجوز لأ   - ١  
 مـؤتمر بما إذا كانت تفضل عقـد       إخطاره   تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب      ةأيب  الدول الأطراف  الأمين العام بإبلاغ  

، في غضون    الدول الأطراف على الأقل     ثلث أبدىوإذا   .ها والتصويت علي  اتللدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح     
 تحت رعاية الأمم    المؤتمر  إلى عقد   الأمين العام  يدعو من هذا القبيل،     مؤتمر عقد   أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، رغبة في      

افقة  الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للمو      ثلثي أغلبيةبعتمد  ي أي تعديل    يحيل الأمين العام  و .المتحدة
   .، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف لقبولهعليه

اعتبـاراً مـن اليـوم      من هذه المادة١ يعتمد ويحصل على الموافقة وفقاً للفقرة      تعديلكل   يبدأ نفاذ   - ٢  
 ثم. عند تاريخ اعتماد التعديل    الدول الأطراف     عدد  ثلثي من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة         الثلاثين

ولا . اعتباراً من اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك القبول الخاص بهـا            يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف      
   .يكون التعديل ملزماً إلاّ للدول الأطراف التي وافقت عليه

  ٢٠المادة 
  النقض

 الأمين العام    بإشعار خطي توجهه إلى     في أي وقت   يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول         - ١  
  .  من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعارأشهرة تويصبح هذا النقض نافذاً بعد س. للأمم المتحدة

 ١٠و ٢ المادتين بموجبلا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ مقدم         - ٢  
  . قبل تاريخ نفاذ النقض ١١أو بأي إجراء يتخذ بموجب المادة 

  ٢١المادة 
  الإخطارات الواردة من الأمين العام

 مـن العهـد    ٢٦ من المادة    ١يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة              
  :بالتفاصيل التالية
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  نضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛لاالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 
  ؛١٩البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة تاريخ بدء نفاذ هذا   )ب( 
  .٢٠أي نقض بموجب المادة  )ج( 

  ٢٢المادة 
  اللغات الرسمية

ودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسـية والـصينية      ي  - ١  
  .والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة

مين العام للأمم المتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها                الأ يقوم  - ٢  
  . من العهد٢٦في المادة 

  الجلسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  

  ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج   - ٨/٣
 موجزة أو تعسفاًالقضاء أو بإجراءات 

 ،إن مجلس حقوق الإنسان

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخـصه،    إذ يشير 
 وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

ية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات            في اعتباره الإطار القانوني لولا     وإذ يضع 
 ١٩٩٢مارس  / آذار ٥ المؤرخ   ١٩٩٢/٧٢موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان              

 ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٦وقرار الجمعية العامة 

 التي تمثل، إلى جانـب      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ اتفاقيات جنيف المؤرخة      بالتصديق العالمي على   وإذ يرحب 
 تعسفاً،  بإجراءات موجزة أو   للمساءلة فيما يتعلق بالإعدام خارج القضاء أو هاماًقانون حقوق الإنسان، إطاراً

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع في اعتباره   

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وقراره         ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير   
، وإذ يؤكد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، المؤرخين   للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان        

 أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
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 أيضاً جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بحالات الإعدام خارج وإذ يضع في اعتباره
أبريـل  / نيـسان  ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧، ولا سيما قرار لجنة حقوق الإنسان        القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

 ،٢٠٠٦يسمبر د/ كانون الأول١٩ المؤرخ ٦١/١٧٣ وقرار الجمعية العامة ٢٠٠٤

 بأن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما                وإذ يعترف 
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء        واقتناعاً  
 ءات موجزة أو تعسفاً، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الطبيعي في الحياة،أو بإجرا

 في عدد من البلدان وأنه ما        أن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          وإذ يثير استياءه  
بإجراءات برح يشكل، في كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج القضاء أو 

 موجزة أو تعسفاً،

 جميع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بـشتى             مرة أخرى  بشدة   يدين  - ١
 أشكالها، التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

 بأهمية الإجراءات الخاصة ذات الصلة في إطار المجلس، وخصوصاً الإجراء الذي يضطلع بـه               يعترف  - ٢
ر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليـات       المقر

 ـللإنذار المبكر لمنع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، و            شجع المـسؤولين عـن   ي
 ياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولا

،  جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًيطالب  - ٣
 وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛

ا يُشتبه فيه مـن حـالات        التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات وافية ومحايدة في جميع م          يكرر تأكيد   - ٤
، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضمان حـق   الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       

كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة                  
ل، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والقضائية، مـن            للضحايا أو أسرهم في غضون أجل معقو      

 حالات إعدام من هذا القبيل، على نحو ما يرد في المبادئ المتعلقة بالمنع              تكررأجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع        
 عدام بإجراءات موجزة؛والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإ

بتقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً             يحيط علماً     - ٥
)A/HRC/8/3(وبالتوصيات المقدمة في الأعوام السابقة ويدعو الدول إلى أن توليها الاعتبار الواجب؛ ، 

المعني بحالات الإعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات         اص   بالدور الهام الذي يقوم به المقرر الخ       يشيد  - ٦  
في سبيل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً، ويـشجعه علـى أن      موجزة أو تعسفاً    
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متابعة يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليه من معلومات، و                 
 البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في تقاريره حسب الاقتضاء؛

  : إلى المقرر الخاص أن يقوم في سياق اضطلاعه بولايته بما يلييطلب  - ٧

وأياً  في جميع الظروف     مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،            )أ(
لـس  المج وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصـياته، إلى                كانت الأسباب، 
أية حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            وتوجيه اهتمام المجلس إلى      والجمعية العامة، 

  منع مزيد من التدهور؛بشأنها قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر  التي فورياً أو أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً

مواصلة توجيه اهتمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات الخطيرة من حـالات الإعـدام                 ) ب(
 خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع                   

 مزيد من التدهور؛

الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات                )ج(
 موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛

 ـ  ـه ع مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقارير            )د(   ارة ـلى إثر زي
 بلدان بعينها؛

مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعـدام،                )ه(
 من العهـد الـدولي      ٦على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة                

 نية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛الخاص بالحقوق المد

  ؛تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عمله  )و(

  : الدول على ما يلييحث  - ٨

التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبـها،                 )أ(
لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها             والاستجابة على نحو مناسب وسريع      

  دون مزيد من التأخير؛ أن تفعل ذلكالمقرر الخاص على 

   طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛تلبيةالنظر بجديّة في   )ب(

في ذلك عن طريق موافاته بمعلومات      ، بما   ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته        )ج(
 عن الإجراءات المتخذة بناء على هذه التوصيات؛

 بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق يرحـب  - ٩
 الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل جهوده في هذا الصدد؛
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عام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجـل               إلى الأمين ال  يطلب    - ١٠
 تمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات قطرية؛

   تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                  يقرر  - ١١
  لفترة ثلاث سنوات؛أو تعسفاً

  . لبرنامج عمله مواصلة النظر في هذا الموضوع وفقاً أيضاًيقرر  - ١٢

  الجلسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[

    الحق في التعليم- ٨/٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 القـرار   بمـا في ذلـك     بشأن الحق في التعليم،       جميع القرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان      إذ يؤكد مجدداً    
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/٢١

 إلى أن لكل شخص الحق في التعليم، كحق من حقوق الإنسان التي تكرسها صكوك عـدة منـها                   وإذ يشير   
ة، واتفاقيـة حقـوق     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي          

  الطفل وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، 

إلى أنه قد تقرَّر في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية أن يتمكن الأطفال في كل مكان، من                 وإذ يشير أيضاً      
اواة مـن   ذكور وإناث على السواء، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن البنون والبنات على قدم المـس                

، ويؤكد أهمية إعمال الحق في التعليم في بلوغ الأهداف      ٢٠١٥الالتحاق بمؤسسات التعليم بكافة مراحله بحلول عام        
  الإنمائية للألفية،

 أن إعمال الحق في التعليم للجميع، بمَن فيهم الفتيات والأشخاص الذين ينتمون إلى فئات ضـعيفة،       وإذ يؤكد   
  ضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يُسهم في اجتثاث الفقر والق

 مليون من الأطفال ٣٧ في المائة من البنات و٥٧ مليون طفل، من بينهم ٧٢ لأن نحو وإذ يُعرب عن بالغ القلق  
 في ٦٤كبار، من بينهم  مليوناً من ال ٧٧٤، ولأن   بالمدارسالذين يعيشون في دول ضعيفة متأثرة بتراعات، غير مسجلين          

المائة من النساء، يفتقرون إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة رغم التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة علـى                  
درب تحقيق الأهداف الواردة في مبادرة التعليم للجميع المتفق عليها في المنتدى العالمي للتعليم، المعقـود في داكـار في                    

  ،٢٠٠٠أبريل /نيسان
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 أن الحكم السديد وسيادة القانون سيساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمـا                وإذ يؤكد   
  فيها الحق في التعليم، 

 ضرورة توفّر موارد مالية كافية كي يتسنى لكل شخص إعمال حقه في التعليم، وما يتسم      وإذ يضع في اعتباره     
  اون الدولي من أهمية في هذا الصدد، به حشد الموارد الوطنية وكذلك التع

 المتعلق بمدونـة قواعـد      ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وقراره         ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير   
، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 

  لاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،يشدِّد على أن صاحب الو

 بالعمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، ويحيط علماً بتقاريرها عن حق                يرحب  - ١  
 Add.2 و Add.1 و A/HRC/4/29(وعن حق المعـوَّقين في التعلـيم        ) Add.1 و E/CN.4/2006/45(الفتيات في التعليم    

وبتقريـر  ) Add.4 و Add.3 و Add.2 و Add.1 و A/HRC/8/10(، وعن الحق في التعليم في حالات الطوارئ         )Add.3و
  ؛)A/HRC/7/85(الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

اعية والثقافيـة    الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم         يلاحظ باهتمام   - ٢  
ولجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم، لا سيما عن طريق إصدار تعليقات عامة وملاحظات ختامية وعقد                   

  أيام مناقشة عامة؛

 بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق  يرحِّب  - ٣  
ين القطري والإقليمي وفي مستوى المقر، بما في ذلك وضع قائمة بالمؤشرات الخاصة بمدى إعمال               في التعليم على الصعيد   

  الحق في التعليم؛

ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم     ) اليونيسيف(بمساهمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة      يرحب أيضاً     - ٤  
المتعلقة بضمان التعليم الابتدائي للجميع والقضاء على التفاوت        في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية      ) اليونسكو(والثقافة  

  بين الجنسين في مجال التعليم، وكذلك الأهداف الواردة في مبادرة التعليم للجميع المتفَّق عليها في المنتدى العالمي للتعليم؛

، بإنشاء  ٢٠٠٦مبر  نوف/ بقيام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، في تشرين الثاني         يرحب كذلك   - ٥  
في حالات الطوارئ، وذلك بوسـائل      بطريقة منسقة   مجموعة التعليم كآلية مهمة لتقييم ومعالجة الاحتياجات التعليمية         

منها تعزيز تنفيذ المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ التي وضعتها الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بـالتعليم     
   ويطلب إلى المانحين أن يوفروا الدعم اللازم لهذه الآلية؛في حالات الطوارئ، 

 ١ بإعلان الجمعية العامة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الـذي بـدأ في                 يرحِّب  - ٦  
  ؛٢٠٠٣فبراير / شباط١٣، وبالتقدم المستمر لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي بدأ في ٢٠٠٥يناير /كانون الثاني

  : جميع الدول على القيام بما يلييحث  - ٧  
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أن تعمَد إلى الإعمال الكامل للحق في التعليم وأن تعمل على ضمان الاعتراف بهذا الحق وممارسـته                   )أ(  
  دون تمييز من أي نوع كان؛

يما تعليم أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تحدّ من الفرص الفعلية لنيل التعليم، ولا س  )ب(  
في منـاطق   و مجتمعات محلية فقيرة     يعيشون في ، والأطفال الذين    الشاباتالفتيات، بمَن فيهن الفتيات الحوامل والأمهات       

ريفية، وأطفال الأقليات، وأطفال السكان الأصليين، وأطفال المهاجرين، والأطفال المشردين داخلياً، والأطفال المتأثرين             
ل المعوقين، والأطفال المصابين بأمراض معدية، بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناعـة                 بالتراعات المسلحة، والأطفا  

، والأطفال المستغلين جنسياً، والأطفال المحرومين من حريتهم، وأطفال         )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية
  الشوارع، والأطفال الذين يعملون، والأطفال اليتامى؛

  ن التعليم الابتدائي إلزامياً ومتوفراً للجميع مجاناً وسهل المنال؛أن تحرص على أن يكو  )ج(  

وتوسيع نطاق التعليم الأساسي الرسمي الجيد الذي يشمل رعاية وتعلـيم الأطفـال           تحديث  أن تعزز     )د(  
 ـ         ومبتكرةالصغار والتعليم الابتدائي، باتباع نهج شاملة        ل التعلـيم   ، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، بغية زيادة فرص ني

  والالتحاق بالمدرسة للجميع؛

أن تعترف بحق الجميع في التعلُّم مدى الحياة وتعززه في مؤسسات التعليم الرسمي وغير الرسمي علـى                   )ه(  
السواء، وأن تدعَم البرامج المحلية لمحو الأمية، بما في ذلك برامج التعليم المهني والتعليم غير الرسمي، بغية ضـمان تمتـع                     

  المهمشين، والشبان والكبار، ولا سيما الفتيات والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في التعليم؛الأطفال 

أن تحسِّن جميع جوانب نوعية التعليم بهدف ضمان التفوق للجميع لتمكينهم من تحقيق نتائج تعليمية                 )و(  
  هارات الحياتية الأساسية وتعليم حقوق الإنسان؛معترفاً بها وقابلة للقياس، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب والم

أن تركِّز على وضع مؤشرات للنوعية وأدوات للرصد، وأن تنظر في إجراء أو دعم دراسـات عـن              )ز(  
أفضل الممارسات بغية صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وتلبيـة الاحتياجـات التعليميـة              

 الأولوية المناسبة لجمع البيانات الكمية والنوعية المتصلة بالفوارق في التعليم، بما في ذلك الفوارق بين                للجميع، وأن تولي  
الجنسين والفوارق التي تؤثر في الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تُجري دراسات استقصائية وتنشئ قاعدة معرفية بهـدف       

  ل في مجال التعليم؛إسداء المشورة في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصا

أن تحسِّن الهياكل الأساسية للمدرسة، وتهيئ بيئة مدرسية آمنة، وأن تعزز خدمات الصحة المدرسية،                )ح(  
  الإيدز وإدمان المخدرات؛/والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية والتوعية بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب

في مجال حقوق الإنسان والتعليم المتعدد الثقافات والتعليم من أجل السلام في أن تعزِّز إدماج التثقيف     )ط(  
  الأنشطة التعليمية، في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

  أن تتخذ تدابير فعالة للتشجيع على الدوام المدرسي المنتظم وخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة؛  )ي(  
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يذ خطط وبرامج العمل التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم وزيادة معدلات الالتحـاق              أن تدعَم تنف    )ك(  
بالمدارس والبقاء فيها في صفوف البنين والبنات على حد السواء، والقضاء على أشكال التمييز والقوالب النمطية القائمة 

  على أساس نوع الجنس في المناهج والمواد الدراسية وكذلك في عملية التعليم؛

 ـ               )ل(   ات ـأن تكيّف التعليم، حسب الاقتضاء، لكي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصـة بالنـساء والفتي
  المعوقين؛والمراهقين و

أن تحسِّن الوضع القانوني للمدرسين وظروف عملهم، وأن تتصدى لمشكلة النقص في عدد المدرسين                )م(  
  خل قاعة التدريس؛المؤهلين، وتشجع تدريب المدرسين على التعاطي مع التنوع دا

أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة، وفقـاً لمـصالح الطفـل                 )ن(  
الفضلى، من أجل حمايته من جميع أشكال العنف الجسدي أو المعنوي، والإيذاء أو الاعتـداء، والإهمـال أو المعاملـة                  

 بما في ذلك الاعتداء الجنسي في المدارس، وأن تتخذ في هذا السياق تدابير لإلغاء               المهملة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،    
 تشريعاتها العقوبات المناسبة على المسؤولين عن الانتهاكات وتـوفير سُـبُل            تُضمّنالعقوبة الجسدية في المدارس، وأن      
  الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

ع نظام تعليمي يشمل الجميع، بمَن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة،          أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوض       )س(  
  ؛إعاقتهوأن تضمن على وجه الخصوص عدم حرمان أي طفل من نيل التعليم الابتدائي المجاني بسبب 

أن تضمن احترام الحق في التعليم في حالات الطوارئ، ويشدِّد المجلس في هذا الصدد علـى أهميـة                    )ع(  
انب الدول بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ومن جانب المنظمات الدولية، حسب الاقتضاء إعمال هذا الحق من ج

وقدر المستطاع، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من العناصر من بينها الاحتياجات المقدَّرة للدولة المعنية، كجزء لا يتجزأ                 
  من الاستجابة الإنسانية لحالات الطوارئ؛

لدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، لإعمال الحق في التعليم إعمالاً تاماً وتحقيق             أن تدعم جهود الب     )ف(  
الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم وكذلك الأهداف الواردة في مبادرة التعليم للجميع المتفق عليها في المنتـدى                 

ولا سيما المالية والتقنية منها، عن طريق مبادرة المسار السريع          العالمي للتعليم، بما في ذلك تعزيز الموارد بجميع أنواعها،          
  لتوفير التعليم للجميع دعماً للخطط القطرية للتعليم الوطني؛

 أهمية المضي في تكثيف الحوار المنتظم بين اليونيسيف واليونسكو، والـشركاء الآخـرين        يعيد تأكيد   - ٨  
ل داكار، والمقررة الخاصة، بغية الاستمرار في إدماج الحق في التعليم في       الساعين إلى تحقيق الأهداف الواردة في إطار عم       

الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة، ويدعوها إلى أن تواصل هذا الحوار، كما يكرر الـدعوة الـتي وجههـا إلى                    
في مجـال تعزيـز التعلـيم       اليونيسيف وإلى اليونسكو لتقديم معلومات إلى المجلس عما تضطلع به المنظمتان من أنشطة              

الابتدائي، مع الإشارة تحديداً إلى النساء والأطفال، ولا سيما البنات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعلـيم في سـياق               
  حالات الطوارئ؛
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  : تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لفترة ثلاث سنوات للقيام بما يلييقرر  - ٩  

جمع المعلومات المتعلقة بإعمال الحق في التعليم وبالعقبات التي تحد من فرص نيل التعليم              أن تعمد إلى      )أ(  
بشكل فعال، والتماس هذه المعلومات وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمنظمات الحكوميـة       

صحاب المصلحة المعنيين وتبادل ما يُجمـع مـن         الدولية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، وغيرها من أ          
  معلومات مع كل هذه الجهات، وأن تقدِّم توصيات بشأن التدابير الملائمة لتعزيز وحماية الحق في التعليم؛ 

أن تكثِّف الجهود الرامية إلى تحديد السُبُل والوسائل التي تكفل تجاوز العقبات والـصعوبات الـتي                  )ب(  
  التعليم؛تعترض إعمال الحق في 

، ٣ و ٢أن تقدم التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة الهدفان                 )ج(  
  والأهداف الواردة في مبادرة التعليم للجميع المتفق عليها في المنتدى العالمي للتعليم؛

  أن تدرج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال التي تقوم بها؛  )د(  

  أن تستعرض مدى ترابط وتشابك الحق في التعليم مع حقوق الإنسان الأخرى؛  )ه(  

أن تتعاون مع اليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق               )و(  
اء، وأعـضاء   الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع غيرها من المقررين الخاصين، والممثلين، والخـبر             

الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى، بما فيها هيئات معاهدات حقوق                
  الإنسان، والمنظمات الإقليمية، وأن تواصل الحوار مع البنك الدولي؛

وأن تقدم سنوياً تقريراً إلى     أن تقدم تقريراً إلى المجلس على أساس سنوي، وفقاً لبرنامج عمل المجلس،               )ز(  
  الجمعية العامة على أساس مؤقت؛

ع الأحكام الواردة في هـذا القـرار        ـ إلى المقررة الخاصة أن تراعي، عند القيام بولايتها، جمي         يطلب  - ١٠  
  مراعاة تامةً؛

داء ولايتها،   إلى جميع الدول أن تواصل تعاونها مع المقررة الخاصة بغية تيسير مهامها المتصلة بأ              يطلب  - ١١  
  وأن تستجيب للطلبات التي تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

   إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لتنفيذ ولايتها؛يطلب  - ١٢  

  . أن يواصل نظره في مسألة الحق في التعليم في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرِّر  - ١٣  

  الجلسة الثامنة والعشرون  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  
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    تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل- ٨/٥

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 إلى جميع القرارات السابقة الصادرة بشأن هذه المسألة عن الجمعية العامة ولجنة حقـوق الإنـسان،                 إذ يشير   
 وقرار لجنة حقـوق الإنـسان       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٦٠ية العامة   وبصفة خاصة قرار الجمع   

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٧

 حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها              عيد تأكيد يوإذ  
  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

  تماماً ثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقاً             ؤكد أن تك  يوإذ    
 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام         ٢ و ١مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة فـي المادتين          
ل القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقـات الدوليـة،   للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي، وعدم استعما      

    ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساساً

 على وجوب أن تتقاسم دول العالم المسؤولية عن إدارة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية على               وإذ يشدد 
 تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس متعـدد            الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي    

الأطراف، وعلى وجوب قيام الأمم المتحدة بالدور المركزي في هذا الصدد بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلاً                 
  في العالم،

ة وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي       التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولي       ضع في اعتباره  يوإذ    
قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية للجميـع        

الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون           بين  ساواة  المواحترام مبدأ   
  ، الدوليوالتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامنلى الصعيدين الوطني والدولي ع

 إلى شعوب العالم واعترف بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والتمتع بما لها من حقوق                وقد أصغى   
اركة على قدم المساواة ودون تمييز في الحياة        الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المش             

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

   على أن يتخذ كل ما في وسعه من تدابير كي يضمن قيام نظام دولي ديمقراطي وعادل،وتصميماً منه  

   الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ وشعبأن لكل شخص ؤكدي  - ١  

  أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافـة             اًؤكد أيض ي  - ٢  
  ؛إعمالاً كاملاً

  : شتى منها إعمال ما يليأن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أموراً كذلك ؤكدي  - ٣  
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وتسعى بحريـة إلى    السياسي  وضعها  تسنى لها أن تحدد بحرية      ليحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها         )أ(  
  تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

  حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛  )ب(  

، بوصفه حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من الشعوب في التنميةكل شخص وجميع حق   )ج(  
  حقوق الإنسان الأساسية؛

  حق جميع الشعوب في السلام؛  )د(  

 والمـصلحة   والترابطعلى المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار      قائم  نظام اقتصادي دولي    الحق في     )ه(  
  والتعاون بين جميع الدول؛الدولي المتبادلة والتضامن 

   حقاً للشعوب والأفراد؛، بوصفه الدوليالتضامن  )و(  

تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميـع مجـالات           وتوطيد مؤسسات دولية     تعزيز  )ز(  
  التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛

دين ـالحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في عملية صنع القرار على الـصعي                  )ح(  
  المحلي والعالمي؛

  مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛  )ط(  

نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم علـى            الترويج ل   )ي(  
 في تدفق   اتتصحيح التفاوت وخاصة  دل في التدفق الدولي للمعلومات،      التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبا      

  المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛

تشجيع إقامة مجتمع تكنولوجيا ومعرفة عالمي شامل يُوجَّه نحو سد فجوة التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز   )ك(  
  جيات؛ الوصول العالمي والعادل وغير التمييزي إلى المعارف والتكنولو

  ؛احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع  )ل(  

يـستجيب بفعاليـة    وفي تعاون دولي معـزز  بيئة صحيةحق كل شخص وكل الشعوب في التمتع ب        )م(  
وتلك التي تعزز   ولا سيما في البلدان النامية،       ،للتخفيف من آثار تغير المناخ    الوطنية  لجهود  لساعدة  تقديم الم لاحتياجات  

   المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ؛ العالمية الاتفاقات يذتنف

 من التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما            عادل الاستفادة بشكل    تعزيز  )ن(  
  ؛ الدوليةفي العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية
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  ؛شياً مع الحق العام في الوصول إلى الثقافة تمتراث البشرية المشتركلكية تمتع كل شخص بم  )س(  

 الاجتماعية على مستوى العالم، فضلاًالاقتصادية و القضاياالعالم في تحمل مسؤولية إدارة دول رك اشت  )ع(  
  ؛على الصعيد المتعدد الأطرافسؤولية الم ووجوب أن تمارس هذهعن المخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، 

  عن احترام  الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، فضلاً       أهمية الحفاظ على    على   يشدد  - ٤  
 في تعزيز التعاون الدولي ،الخلفيات التاريخية والثقافية والدينيةوشتّى الوطنية والإقليمية عالمية حقوق الإنسان والخصائص 

  حقوق الإنسان؛ في ميدان

لساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الاندماج والعدل والسلام           جميع الجهات الفاعلة في ا     يحث  - ٥  
والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع               

   تعصب؛مذاهب الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من

إقرار السلام والأمن الـدوليين وصـونهما       على   أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع        ؤكد من جديد  ي  - ٦
رقابة  في ظل الكامل  و لتحقيق نـزع السلاح العام      كل ما في وسعها   لهذا الغرض، أن تبذل     وينبغي، تحقيقاً   وتعزيزهما،  

الموارد المفرج عنـها    ،  سيما في البلدان النامية    شاملة، ولا  لأغراض التنمية ال   أن تستخدم  عن كفالة    دولية فعالة، فضلاً  
  نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة؛

 عن رفضه للانفرادية ويؤكد التزامه بتعددية الأطراف والحلول المتفق عليهـا اتفاقـاً متعـدد          يعرب  - ٧
  المعقولة الوحيدة لمعالجة المشاكل الدولية؛الأطراف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، باعتبار ذلك الطريقة 

 نظـام اقتـصادي دولي      نشاءتصميم على السعي الحثيث إلى إ     من  الجمعية العامة   ما أعلنته    إلى   شيري  - ٨  
النظـر عـن    بصرف  ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول،       والترابط  الإنصاف والمساواة في السيادة     مرتكز على   

 ورفع المظالم القائمة، وإتاحة إمكانية سـد الثغـرة       ات بتصحيح التفاوت  يكون كفيلاً وجتماعية،  نظمها الاقتصادية والا  
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بـاطراد     خطى   وكفالة تعجيل    ،الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية       

  ؛للأجيال الحاضرة والمقبلةوضمان السلام والعدالة 

العقبـات الراهنـة    استنباط السبل والوسائل الكفيلة بإزالة      لمجتمع الدولي   ا على أن   ن جديد ؤكد م ي  - ٩  
الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها مـن             عترض سبيل   التحديات التي ت  ومواجهة  

  انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛

  نظـام دولي   لإقامـة    التعـاون الـدولي،       زيـادة  ة جهودها، من خـلال     الدول على مواصل   ثيح  - ١٠  
  ديمقراطي وعادل؛

 ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان        ،حقوق الإنسان معاهدات   هيئات إلى   طلبي  - ١١  
بإيلاء هـذا   القيام، في إطار ولاية كلّ منها،        حقوق الإنسان    الاستشارية لمجلس واللجنة  مجلس حقوق الإنسان    وآليات  

  تنفيذه؛القرار الاهتمام الواجب والمساهمة في 
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 إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتهـا وأقـسامها،                يطلب  - ١٢  
والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار، وأن ينشره                

  لى أوسع نطاق ممكن؛ع

  نفسه مـن جـدول الأعمـال وفقـاً لبرنـامج            مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند          قرري  - ١٣  
  .العمل السنوي

  الجلسة الثامنة والعشرون  
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  :تدولة واحدة عن التصوي صوتاً وامتناع ١٣مقابل  صوتاً ٣٣بأغلبية بتصويت مسجل القرار مد اعتُ[

 الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،           : المؤيدون
سري لانكا، السنغال، الصين، غـابون،       بنغلاديش، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا،     

عربية غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة ال          
ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليـا،      :المعارضون.السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كنـدا، المملكـة        
  .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .]كسيكوالم )١(غانا  :الممتنعون  

   ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين- ٨/٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواد        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ بالمواد   إذ يسترشد   
  نامج عمل فيينا، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، آخذاً في اعتباره إعلان وبر

المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، والمبادئ الأساسية المعنية بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية           وإذ يشير إلى      
  المعنية بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي،

ة ونزاهة النظام القضائي هي شروط أساسية        بأن استقلال ونزاهة القضاء، واستقلال المهنة القانوني       واقتناعاً منه   
  لا بد منها لحماية حقوق الإنسان ولضمان عدم التمييز في إقامة العدل، 

                                                      

 .أن وفد بلادها كان ينوي التصويت لصالح مشروع القرار لاحقاًذكرت ممثلة غانا   )١(
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كافة القرارات والمقررات السابقة للجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن استقلال السلطة             إلىوإذ يشير     
  القضائية ونزاهة النظام القضائي، 

إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق         في   قدرة المقرر الخاص على التعاون الوثيق،        بأهميةوإذ يُقر     
  الإنسان في ميادين الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، في جهد يستهدف ضمان استقلال القضاة والمحامين، 

 الحكومية في الدفاع عـن مبـادئ   بأهمية نقابات المحامين والنقابات المهنية للقضاة والمنظمات غير      وإذ يعترف     
  استقلال القضاة والمحامين،

  ازدياد الاعتداءات المتكررة على استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، إلى  قلقيشير بوإذ   

  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 المعني بمدونة قواعد سلوك ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و  ٥/١لس  قراري المج وإذ يشير إلى      
، مشدداً على أن الشخص المكلـف  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين      

  بالولاية سيضطلع بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، 

  اص المعني باستقلال القضاة والمحامين لما اضطلع به من عمل هام في أداء ولايته؛ على المقرر الخيُثني  - ١  

  : تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات ويطلب إليهيُقرر  - ٢  

  التحقيق في أية ادعاءات جوهرية أُحيلت إليه وتقديم تقارير عن استنتاجاته وتوصياته في هذا الصدد؛  )أ(  

ليس فقط الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم بل أيضاً مـا             تحديد وتسجيل     )ب(  
أُحرز من تقدم في حماية وتعزيز استقلالهم، وتقديم توصيات ملموسة تشمل توفير الخدمات الاستشارية أو المـساعدة                 

  التقنية حين تطلبها الدولة المعنية؛

   وتقديم توصيات ملموسة في هذا الشأن؛تحديد طرق ووسائل تحسين النظام القضائي  )ج(  

دراسة مسائل هامة ومواضيعية تتعلق بالمبدأ بغية حماية وتعزيز استقلال القضاء والمحامين ومـوظفي                )د(  
  المحاكم بغرض تقديم اقتراحات في هذا الشأن؛

  تطبيق منظور جنساني في أداء عمله؛  )ه(  

تحدة وولاياتها وآلياتها المختصة ومع المنظمات الإقليمية مع   مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم الم        )و(  
  تلافي الازدواجية؛

  تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله وتقرير سنوي إلى الجمعية العامة؛  )ز(  
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 جميع الحكومات على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وموافاتـه بكافـة                يحث  - ٣  
  علومات والرد على الرسائل التي يحيلها إليها المقرر الخاص دون إبطاء لا موجب له؛الم

جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها، ويحثهـا علـى            النظر   الحكومات إلى    يدعو  - ٤  
  ز ولايته بفعالية أكبر؛الدخول في حوار بنَّاء مع المقرر الخاص بشأن متابعة توصياته وتنفيذها حتى يتمكن من إنجا

إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كافة المـساعدات إلى              يطلب    - ٥  
  المقرر الخاص من أجل إنجاز ولايته بفعالية؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييُقرر  - ٦  

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه /ن حزيرا١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  

ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق الإنـسان             - ٨/٧
  والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

  إن مجلس حقوق الإنسان،

يات  بـشأن مـسؤول    ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       إذ يشير   
  الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة في اعتباره وإذ يضع  

 بشأن مدونـة سـلوك      ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
، وإذ يشدد على ضرورة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ بولايات بموجب إجراءات خاصة من قِبل المجلس، المؤرخين المكلفين

  ا، مومرفقاتهالقرارين  لهذينأن يؤدي المكلفون بولاية واجباتهم وفقاً 

 علـى  اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعانـ أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية في تعزيز وحم       وإذ يؤكد   
  عاتق الدولة؛

   على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان،وإذ يؤكد  

 للشركات عبر الوطنية وغيرها من      ، بما في ذلك عن طريق سن القوانين الوطنية،        التنظيم السليم  بأن   وإذ يسلِّم   
حقوق الإنسان والمساعدة في توجيه     وحماية وإعمال واحترام     تعزيز   فييسهم   ، فعالة وإدارتها بصورة مؤسسات الأعمال   

 الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو المساهمة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
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 التخفيف بفعالية من التـأثير الـسلبي        لا يمكّن من  والتنفيذ  التشريعات الوطنية   ضعف   لأن   وإذ يساوره القلق    
أو استخلاص أقصى فوائد ممكنة مـن أنـشطة          مزايا العولمة أو الاستفادة التامة من     على الاقتصادات الضعيفة    ة  للعولم

علـى  الحوكمـة  بذل الجهود لسد ثغرات مما يستوجب بالتالي  ،الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال      
  المستويات الوطني والإقليمي والدولي،

 الخاص وبخاصة تحديدها، عن طريق عملية المشاورات والدراسات والتحليلات،  بتقارير الممثليرحب  - ١  
لانتهاكات التعرض في حماية جميع حقوق الإنسان من    المتمثلة  وإلى المبادئ الأساسية الثلاثة لواجب الدولة       يستند  لإطار  

ية الشركات عن احترام جميع      الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ومسؤول        ترتكبها، أو تتورط فيها،   
 سـواء   انتصاف فعالة، بما في ذلك عن طريق آليات التظلُّم الملائمـة          سبل  حقوق الإنسان، والحاجة إلى الحصول على       

  ؛أكانت قضائية أو غير قضائية

  بالحاجة إلى تفعيل هذا الإطار بغية توفير حماية أكثر فعالية للأفراد والمجتمعات من انتـهاكات               يسلِّم  - ٢  
 الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمـال، والمـساهمة في            التي ترتكبها، أو تتورط فيها،    حقوق الإنسان   

  ؛، كوضع إطار دولي شاملالمعايير القائمة ذات الصلة وأي مبادرات مقبلةالقواعد وتوحيد 

، بما في ذلك بصورة خاصة       بالنطاق الواسع للأنشطة التي قام بها الممثل الخاص في أداء ولايته           يرحب  - ٣  
  المشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجراها مع العناصر الفاعلة المختصة والمعنية في جميع المناطق؛

 تمديد ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عـبر الوطنيـة           يقرر  - ٤  
  : أعوام، ويطلب إلى الممثل الخاص ما يليوغيرها من مؤسسات الأعمال لفترة ثلاثة

بشأن سبل تدعيم وفاء الدولة بواجب حماية جميـع حقـوق           ملموسة وعملية   تقديم آراء وتوصيات      )أ(  
الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بمـا في          التي ترتكبها، أو تتورط فيها،      الإنسان من الانتهاكات    

  ؛ذلك عن طريق التعاون الدولي

التوسع في معالجة نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام جميع حقوق الإنسان وتوفير توجيه     )ب(  
  محدد لقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين؛

استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز فـرص               )ج(  
  ة المتاحة لأولئك الذين تتأثر حقوقهم الإنسانية بأنشطة الشركات؛الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال

إدخال منظور جنساني في جميع مجالات عمله وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الفئـات                 )د(  
  الضعيفة، وبخاصة الأطفال؛

 الوطنيـة   تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن مسألة الشركات عـبر             )ه(  
  ؛، وذلك بالتنسيق مع جهود الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للميثاق العالميوغيرها من مؤسسات الأعمال
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العمل بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئـات والمكاتـب والإدارات والوكـالات                 )و(  
  الخاصة للمجلس؛المتخصصة الدولية ذات الصلة، وبخاصة مع الإجراءات 

مواصلة التشاور بصورة مستمرة بشأن القضايا التي تشملها الولاية مع جميع أصحاب            تعزيز الإطار و    )ز(  
المصلحة، بما في ذلك الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، والـشركات عـبر                

لمدني، بمن فيه الأكاديميون، ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمـات         الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمجتمع ا      
الأصلية وغيرها من المجتمعات المتأثرة، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عن طريـق              الشعوب  العمال، ومجتمعات   

  الاجتماعات المشتركة؛

  تقديم تقرير سنوي إلى المجلس والجمعية العامة؛  )ح(  

ت، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات،           جميع الحكوما  يشجِّع  -٥  
والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص على التعاون بشكل كامل مع                  

  ات بشأن القضايا المتصلة بولايته؛الممثل الخاص في أداء ولايته، بجملة وسائل منها تقديم التعليقات والاقتراح

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظِّم، في إطار المجلس، مشاورة تستغرق يطلب إلى  - ٦  
يومين وتضم الممثل الخاص للأمين العام، والدول، وممثلي قطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمـا في          

مية وممثلو ضحايا الانتهاكات من قِبل الشركات، بغية مناقشة سبل ووسائل تفعيل الإطـار              ذلك المنظمات غير الحكو   
  ، وفقاً لبرنامج عمله؛المجلسوتقديم تقرير عن الاجتماع إلى 

الـسياسات  وضـع   المنظمات الدولية والإقليمية إلى التماس آراء الممثل الخاص عند صياغة أو            يدعو  - ٧  
  والأدوات ذات الصلة؛

 الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقديم جميع المساعدات اللازمة إلى الممثـل              لب إلى يط  - ٨  
  الخاص لأداء ولايته بفعالية؛

  . أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج العمل السنوي للمجلسيقرر  - ٩  

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعتُ[  
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية          - ٨/٨
  أو اللاإنسانية أو المهينة

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١ أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، كما هو معرّف في المادة             إذ يؤكد من جديد     
 أو اللاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز إخضاع أحد لأي شـكل  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية    

 بأن عدم التعرض للتعذيب وغـيره       وإذ يذكِّر   آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
 حمايته في جميع الظروف، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق لا يجوز تقييده بل يجب

بما في ذلك في أوقات التراعات المسلحة الدولية والداخلية أو الاضطرابات الداخلية، وأن الحظر المُطلَق للتعذيب وغيره                 
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

  أنه قد تم الاعتراف بحظر التعذيب باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي،ب  أيضاًوإذ يذكِّر  

حظر المعاملة أو العقوبة القاسية     أن   بأن عدداً من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية قد اعتبرت           وإذ يُذكِّر أيضاً    
  أو اللاإنسانية أو المهينة هو من قواعد القانون الدولي العرفي،

، خرقاًَ خطيراً وأن ١٩٤٩ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان، بموجب اتفاقيات جنيف لعام  يلاحظوإذ  
أفعال التعذيب يمكن أن تشكِّل، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة، والنظـام                

لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم ضـد الإنـسانية         الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ونظام روما ا       
  وجرائم حرب،

 باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك في قرار الجمعية العامة               وإذ ينوِّه   
مده في  الذي اعت  ٧/٢٦، وكذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧

 بأن بدء سريان الاتفاقية، وإذ يسلِّمدورته السابعة بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 
 دولة، وتنفيذها، سيشكِّلان مساهمة هامة في منع التعذيب، ٢٠في أقرب وقت ممكن، من خلال التصديق عليها من قِبل 

  كن احتجاز سرّية،بما في ذلك عن طريق حظر وجود أما

 بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية، لمكافحـة التعـذيب                وإذ يشيد   
  والتخفيف من معاناة ضحاياه،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 بشأن مدونـة قواعـد الـسلوك        ٥/٢بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١بقراريه  وإذ يذكِّر     
وإذ يشدِّد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين           

  على أن المكلفين بولايات يجب أن يضطلعوا بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
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وإذ  بجميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،             ذكِّر أيضاً وإذ ي   
  هذا الموضوع،بشأن  القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان يؤكد من جديد

ة أو المهينة التي  جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني            يُدين  - ١  
هي محظورة وستظل محظورة في كل زمان ومكان ومن ثم لا يمكن تبريرها أبداً، ويطلب إلى جميع الحكومات أن تنفـذ       

  تنفيذاً كاملاً الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميين لإضفاء صبغة الشرعية           أي عمل أو مح    يُدين بصفة خاصة    - ٢  
على التعذيب أو السماح به أو القبول بممارسته في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعي الحفاظ على الأمن              

  القومي أو عن طريق الأحكام القضائية؛

اص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب       أن يمدِّد لفترة ثلاث سنوات أخرى ولاية المقرر الخ         يقرر  - ٣  
  : المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من أجل

التماس وتلقّي ودراسة المعلومات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدوليـة ومنظمـات               )أ(  
 بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة       المتعلقةالمزعومة  القضايا والحالات   عن   المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد    
  ؛، واتخاذ إجراءات بشأنهاأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  القيام بزيارات قطرية بموافقة الحكومات أو بناء على دعوة منها؛  )ب(  

ا يتعلق بمكافحـة ومنـع   الاضطلاع، بطريقة شاملة، بدراسة للاتجاهات والتطورات والتحديات فيم   )ج(  
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم توصيات وملاحظـات بـشأن                  

  التدابير المناسبة لمنع واستئصال هذه الممارسات؛

سات التعـذيب   تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن التدابير الرامية إلى منع واستئصال ممار             )د(  
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات؛

  إدماج المنظور الجنساني في كل ما يضطلع به من عمل في إطار ولايته؛  )ه(  

يب، والآليات والهيئـات ذات     مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذ           )و(  
الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك، حسب مقتضى الحال، المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق              

  الإنسان، وآليات الوقاية الوطنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛

لاحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً لبرنامج عمله، وتقـديم        تقديم تقارير إلى المجلس عن أنشطته وم        )ز(  
  تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات والتطورات الإجمالية فيما يتعلق بولايته؛

   وما ورد فيه من توصيات؛(A/HRC/7/3) بتقرير المقرر الخاص يرحِّب  - ٤  
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  : الدول على ما يلييحث  - ٥  

 الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبـها،             التعاون مع المقرر    )أ(  
والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث تلك الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها                  

  إليها المقرر الخاص على الرد دون مزيد من التأخير؛

  رد بصورة إيجابية على طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛النظر بجديّة في ال  )ب(  

  ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته؛  )ج(  

  : الدول على ما يلييحث أيضاً  - ٦  

تنفيذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،                  )أ(  
وبخاصة في أماكن الاحتجاز وغيرها من الأماكن التي يُحرَم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك تثقيف وتـدريب           
العاملين الذين قد يشاركون في عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف      

  أو الاحتجاز أو السجن؛

ة وفعالة تكفل قيام السلطة الوطنية المختصة بالنظر علـى وجـه الـسرعة           اتخاذ تدابير مستمرة وحازم     )ب(  
وبتراهة في جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، وتحميـل                     

نها أو يرتكبونها، وإحالتهم    المسؤولية للأشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه الأفعال أو يأمرون بها أو يتغاضون ع             
إلى القضاء ومعاقبتهم بشدة، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الفعل المحظور قد ارتُكِـب                   
فيها، والإحاطة علماً في هذا الصدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعّالين لأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة             

  ؛كأداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب) بروتوكول اسطنبول(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ضمان عدم جواز الاحتجاج بأية أقوال يثبت أنها انتُزِعت تحت التعذيب كدليل في أيـة إجـراءات                   )ج(  
  على أن الأقوال قد انتُزِعت؛قضائية، وقبولها فقط ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل 

عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص أو نقله بأية طريقة أخرى إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب   )د(  
وجيهة تبرِّر الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون معرّضاً لخطر التعذيب؛ ويسلِّم المجلس في هذا الصدد بأن الـضمانات                  

خدِمت، إلى إعفاء الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدبلوماسية لا تؤدي، حيثما استُ
  الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو                   )ه(  
صولهم على تعويضات منصفة وكافية وعلى خدمات ملائمة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً، ويشجِّع في هذا المهينة وح

  الصدد على تطوير مراكز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب؛



 

214 

ضمان اعتبار جميع أفعال التعذيب أفعالاً إجرامية بموجب القانون الجنائي المحلي، ويـشدِّد علـى أن             )و(  
ذيب تشكِّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأنها يمكن أن تشكِّل               أفعال التع 

  جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأن مرتكبي هذه الأفعال يخضعون للملاحقة القضائية والعقاب؛

عذيباً أو غير ذلـك مـن       عدم معاقبة الموظفين بسبب عدم إطاعتهم لأوامر ارتكاب أفعال تشكل ت            )ز(  
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

حماية الموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يضطلعون بدور في توثيق أعمال التعذيب أو غير                 )ح(  
  ايا هذه الأفعال؛ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي معالجة ضح

ضمان المتابعة المناسبة للاستنتاجات والآراء التي تقدمها هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما فيها لجنة                )ط(  
  مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، فيما يتعلق بالبلاغات الفردية؛

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو      اعتماد نهج يراعي نوع الجنس في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب            )ي(  
  اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة العنف ضد المرأة؛

العمل على سبيل الأولوية على أن تصبح أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب                   )ك(  
وقت في التوقيع والتـصديق علـى البروتوكـول         رب  أقالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في           

  ؛حقاًالاختياري لهذه الاتفاقية، والقيام، حالما تصبح أطرافاً، بتعيين أو إنشاء آليات وقاية وطنية تكون فعالة ومستقلة 

  : الدول بما يلييذكِّر  - ٧  

 إنسانية أو مهينة، بـل      إن العقوبة البدنية، بما في ذلك للأطفال، يمكن أن تشكل عقوبة قاسية أو لا               )أ(  
  وحتى تعذيباً؛

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بمـا في ذلـك          ١إن التخويف والإكراه، كما هما موصوفان في المادة           )ب(  
التهديدات الجديّة والتي تتسم بالمصداقية، فضلاً عن التهديدات بالقتل، والتهديدات الموجّهة ضد الـسلامة الجـسدية                

  ر، يمكن أن تشكِّل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بل وحتى تعذيباً؛للضحية أو لأي شخص آخ

إن الاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن ييسِّر ارتكاب   )ج(  
كِّل بحد ذاته شـكلاً مـن   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يش    

  أشكال هذه المعاملة، ويحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته؛

   من الاتفاقية؛٢٤ بتقارير لجنة مناهضة التعذيب المقدمة وفقاً للمادة يرحب  - ٨  

 ويـدعو عات لضحايا التعـذيب،      بتقارير الأمين العام بشأن صندوق الأمم المتحدة للتبر        يحيط علماً   - ٩  
  مجلس أمناء الصندوق إلى تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛
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من الأمين العام أن يكفل، ضمن الإطار الإجمالي لميزانية الأمم المتحدة، توفير مستوى كـاف                يرجو  - ١٠  
زمة، للهيئات والآليات المعنية بمكافحة التعـذيب ومـساعدة         ومستقر من الموظفين، فضلاً عن التسهيلات التقنية اللا       

ضحاياه، من أجل ضمان أدائها لمهامها على نحو فعال بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنه الدول الأعـضاء    
  لمكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

تعذيب، ويشدِّد على أهمية العمل الـذي        بالحاجة العالمية لتقديم المساعدة الدولية إلى ضحايا ال        يسلِّم  - ١١  
يضطلع به مجلس أمناء الصندوق، ويناشد جميع الحكومات والمنظمات والأفراد المساهمة في الـصندوق علـى أسـاس              

 على تقديم التبرعـات للـصندوق     ويشجعسنوي، ويفضَّل أن يكون ذلك من خلال تحقيق زيادة كبيرة في التبرعات،             
وتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنـة       الخاص المُنشأ بموجب البر   

  البرامج التثقيفية التابعة لآليات الوقاية الوطنية؛تمويل الفرعية لمنع التعذيب، فضلاً عن 

المتحـدة   جميع الحكومات، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئات الأمـم             يدعو  - ١٢  
يونيه، / حزيران٢٦ووكالاتها، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى القيام في 

  بالاحتفال بيـوم الأمـم المتحـدة الـدولي لـدعم ضـحايا التعـذيب، حـسبما أعلنتـه الجمعيـة العامـة في                        
  ؛١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٢/١٤٩قرارها 

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  - ١٣  

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  

    تعزيز حق الشعوب في السلم- ٨/٩

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

   ولجنة حقوق الإنسان، بشأن هذه المسألة، إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامةإذ يشير  

إعلان بشأن حق   " المعنون   ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   ٣٩/١١إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
  ، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،"الشعوب في السلم

  سخة في ميثاق الأمم المتحدة،على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ الراوقد عقد العزم   

 أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع               وإذ يضع في اعتباره     
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع               

  أو الدين،أو اللغة عرق أو الجنس دون تمييز على أساس ال
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الكامل والنشط للأمم المتحـدة وللنـهوض بـدورها    ه ، وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، دعم     وإذ يؤكد   
وفعاليتها في تعزيز السلم والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيجاد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير 

  بين الدول،فيما اون العلاقات الودية والتع

 التزام جميع الدول بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم              وإذ يؤكد من جديد     
  والأمن الدوليين والعدل للخطر،

 المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول والمساهمة في إيجاد الظروف التي تـستطيع فيهـا                 وإذ يؤكد هدفه    
  تهديده،لالعيش في سلم حقيقي ودائم، بدون أي تهديد لأمنها أو محاولة شعوبها 

التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها             وإذ يؤكد من جديد       
  لمتحدة، تفق ومقاصد الأمم ا ت لاىخرطريقة أأي بضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو 

   التزامه بالسلام والأمن والعدل وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعـاون فيمـا             وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  بين الدول،

 استخدام العنف سعياً إلى تحقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  راطياً لجميع شعوب العالم،التي يمكن أن تضمن مستقبلاً مستقراً وديمق

 أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واستقلالها الـسياسي وعـدم              وإذ يعيد تأكيد    
  التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية المحلية لأي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدولي،

الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير            أن لجميع   على   وإذ يعيد أيضاً التأكيد     
  وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقـاً           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  دة،لميثاق الأمم المتح

   أن السلام والتنمية عنصران يعزز أحدهما الآخر، بما في ذلك في مجال منع التراعات المسلحة،وإذ يدرك  

 أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في السلام وفي بيئة صحية وإذ يؤكد  
  ،ذه الحقوقلهوفي التنمية، وأن التنمية هي في الواقع إعمال 

 أن إخضاع الشعوب للأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق أساسية ويتعارض مع الميثاق وإذ يؤكد  
  ويعيق تعزيز السلم والتعاون العالميين،

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمال التام للحقـوق والحريـات                  وإذ يذكّر   
   العالمي لحقوق الإنسان،المنصوص عليها في الإعلان
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 بهدف إيجاد أوضاع الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس               واقتناعاً منه   
  احترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير،

لرفاه المادي للبلدان ولتنميتـها     ق ا تحقي بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي ل         واقتناعاً منه أيضاً    
  وتقدمها وللإعمال التام للحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،

  بأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يساهم في إيجاد بيئة سلام واستقرار دولية،واقتناعاً منه كذلك   

   في السلم؛ً أن شعوب كوكبنا لها حق مقدسيؤكد مجددا  - ١  

أن المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق يشكلان التزامـاً        يؤكد مجدداً أيضاً      - ٢  
  أساسياً على كل دولة؛

  على أن السلم شرط أساسي لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع؛يشدد   - ٣  

فقراء في المجتمع الإنساني والهوة الآخـذة في         على أن السد المنيع الفاصل بين الأغنياء وال        يشدد أيضاً   - ٤  
   يهدد العالم في ازدهاره وأمنه واستقراره؛ جسيماًالاتساع الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي تشكلان خطراً

ن المحافظة على السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء على أخطار                أ يؤكد  - ٥  
اصة أخطار الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدوليـة، وتـسوية                الحرب، وخ 

  التراعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛

على أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إحلال الـسلم والأمـن الـدوليين وصـيانتهما           يشدد  - ٦  
 يستند إلى احترام المبادئ الواردة في الميثاق وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريـات               دولياً ن تقيم نظاماً  وتعزيزهما، وأ 

  الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛

غض جميع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد الميثاق في علاقاتها بجميع الدول الأخرى، بيحثّ   - ٧  
  النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا الجغـرافي أو مـستوى التنميـة                    

  الاقتصادية فيها؛

 لمبادئ الميثاق، في اللجوء إلى السبل الـسلمية لتـسوية أي             واجب جميع الدول، وفقاً    يؤكد من جديد    -٨  
ارها أن يهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتشجع الدول على تـسوية   فيها والتي من شأن استمر منازعات تكون طرفاً  

  ؛ أساسياً لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد ولجميع الشعوبمنازعاتها بأسرع ما يمكن، بوصف ذلك شرطاً

ع ما للتربية الداعية إلى السلم من أهمية حيوية كأداة لتعزيز حق الشعوب في الـسلم، ويـشج  يؤكد    - ٩  
الدول والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على أن تسهم 

  إسهاماً نشطاً في هذا المسعى؛
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، ومـع   ٢٠٠٩أبريل  /من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدعو، قبل نيسان          يرجو    - ١٠  
ادة، إلى انعقاد حلقة عمل مدتها ثلاثة أيام تتناول حق الشعوب في السلم، يـشارك فيهـا                 مراعاتها لما درجت عليه الع    

  :خبيران من بلدان كل من المجموعات الإقليمية الخمس، بغية القيام بما يلي

  زيادة توضيح مضمون هذا الحق ونطاقه؛  )أ(  

  اقتراح تدابير للتوعية بأهمية إعمال هذا الحق؛  )ب(  

ءات محددة لاستنهاض الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة في            اقتراح إجرا   )ج(  
  تعزيز حق الشعوب في السلم؛

  :من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بما يلييرجو أيضاً   - ١١  

ة  مشاورات مع الدول وأصحاب المـصلح      عن طريق أن تختار في أقرب وقت هؤلاء الخبراء العشرة،           )أ(  
  ذوي الصلة؛

أن توجِّه إلى هؤلاء الخبراء دعوة لحضور حلقة العمل والمشاركة فيها مشاركة نشطة، بقيامهم، من                 )ب(  
   أعلاه؛١٠بين أمور أخرى، بتقديم ورقات مناقشة بشأن المواضيع المحددة في الفقرة 

/ ة عشرة المقرر عقدها في حزيرانأن تقدم تقريراً عن حصيلة الحلقة إلى المجلس في دورته العادية الحادي  )ج(  
  ؛٢٠٠٩يونيه 

في الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لما        المعنية   الدول وآليات وإجراءات حقوق الإنسان       يدعو  - ١٢  
   للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛

   المسألة في دورته العادية الحادية عـشرة في إطـار البنـد ذاتـه مـن                 مواصلة النظر في هذه    يقرر  - ١٣  
  .جدول الأعمال

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

وكـان  . عضوين عن التصويت   وامتناع    صوتاً ١٣ مقابل    صوتاً ٣٢بأغلبية  بتصويت مسجل   القرار  مد  اعتُ[
  :التصويت على النحو التالي

الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،         الاتحاد    :المؤيدون
بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الـصين،            
غابون، غانا، غواتيمالا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            

ألمانيا، أوكرانيا،    :المعارضون.لسعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغواالمملكة العربية ا
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إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كنـدا،           
  .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].المكسيك والهند  :الممتنعون

  ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين: وق الإنسان للمهاجرين  حق-٨/١٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامـة          الذي  لإنسان  ا الإعلان العالمي لحقوق     يعيد تأكيد إذ    
سيما  في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع،ولااردة الوالحقوق والحريات بكافة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع   

  ي،قوم أو اللون أو الأصل الالعرقبسبب 

  إلى جميع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين،وإذ يشير   

 ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧ المؤرخ   ١٩٩٩/٤٤إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان      وإذ يشير أيضاً      
 ، وقرارات الجمعية العامـة بـشأن        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥المؤرخ  

  حقوق الإنسان للمهاجرين،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 بشأن مدونة سـلوك     ٥/٢س حقوق الإنسان ، و     بشأن بناء مؤسسات مجل    ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين     المكلفين بولايات   

  ا،مومرفقاتهلهذين القرارين المكلفون بولايات واجباتهم وفقاً 

  ة لجميع المهاجرين،احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيعلى ضمان  عقد العزموقد   

 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات، على أن توكل               يقرر  - ١  
  :إليه المهام التالية

 الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان      تحول دون توفير  التي  أن يدرس سبل ووسائل تخطي العقبات         )أ(  
طن الضعف الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمـة أو             للمهاجرين، مع التسليم بموا   

  الذين هم في وضع غير نظامي؛

أن يطلب ويتلقى المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات   )ب(  
  حقوق الإنسان للمهاجرين وأُسَرهم؛

  بة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما وقعت؛أن يضع توصيات مناس  )ج(  
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  أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؛  )د(

للقضاء علـى انتـهاكات      والدولي والإقليمي الوطنيالصُعُد  أن يوصي باتخاذ إجراءات وتدابير على         )ه(
  حقوق الإنسان للمهاجرين؛

أن يضع المنظور الجنساني في الاعتبار عند طلب المعلومات وتحليلها، وأن يولى اهتماماً خاصاً لحالات                 )و(  
  التمييز المتعدد الوجوه والعنف ضد المهاجرات؛

أن يشدد بوجه خاص على التوصيات الخاصة بالحلول العملية فيما يتعلق بإعمال الحقـوق المتـصلة        )ز(  
  ل من بينها تحديد أفضل الممارسات والمجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛بوسائوذلك بالولاية، 

أن يقدم تقارير منتظمة إلى المجلس، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة، بناء على طلب                  )ح(  
  المجلس أو الجمعية؛

صكوك حقوق الإنسان ذات    يته،   إلى المقرر الخاص أن يضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولا          يطلب  - ٢  
  الصلة القائمة في الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

التماس وتلقي وتبادل المعلومـات     ولايته، ب  ب عند الاضطلاع ،  يقوم إلى المقرر الخاص أن      يطلب أيضاً   - ٣
والمقـررين   ، والوكالات المتخصصة  وهيئات المعاهدات،  ،من الحكومات  بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين    

المنظمـات  المنظمات الحكومية الدولية وغيرهـا مـن        الخاصين المعنيين بمختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن         
وأن يـستجيب   المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين،         من  نظومة الأمم المتحدة، و   التابعة لم المختصة  

  ؛ بصورة فعالةلهذه المعلومات

 إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من أنشطته، برنامجه للزيارات، الـتي تـسهم في                يطلب كذلك   - ٤
  تحسين الحماية المتاحة لحقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الشامل والكامل لجميع جوانب ولايته؛

يته، المفاوضات الثنائية والإقليمية     المقرر الخاص أن يضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولا         يطلب إلى   - ٥
التي تهدف إلى تناول مسائل من بينها عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غـير                     

  نظامي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

ينـه مـن     الحكومات على أن تنظر جدياً في دعوة المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها بغيـة تمك               يشجع  - ٦
  الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

 الحكومات على أن تتعاون كذلك بصورة تامة مـع المقـرر الخـاص في أداء المهـام                  يشجع أيضاً   - ٧
والواجبات المكلف بها بموجب ولايته، وأن تقدم كل المعلومات المطلوبة، وأن تنظر في تنفيذ التوصـيات الـواردة في                   

  يب بصورة فورية لنداءاته العاجلة؛تقارير المقرر الخاص، وأن تستج

  أن تتعاون مع المقرر الخاص؛المختصة الآليات جميع  إلى يطلب  - ٨
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 ـ          إلى   يطلب  - ٩    مـن مـساعدة بـشرية وماليـة        هالأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزم
  .ته بولايلاضطلاعل

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتر بمد القرااعتُ[  

    حقوق الإنسان والفقر المدقع-٨/١١

  إن مجلس حقوق الإنسان،

وفقاً للإعلان العالمي   المثل الأعلى للإنسان الحر المتحرر من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق،               إلى أن  إذ يشير   
تي تمكِّن كل شخص من التمتـع     إلا إذا هُيئت الظروف ال     ، بحقوق الإنسان  والعهدين الدوليين الخاصين  لحقوق الإنسان   

  بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ في ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 المتعلق بمدونة قواعد الـسلوك      ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١إلى قراريه   وإذ يشير     
، مؤكِّـداً أن  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨المؤرخين  للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان    

  صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بـشأن مـسألة          إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها        أيضاًوإذ يشير     
  ،٧/٢٧ و٢/٢ يشمل قراريه بما  ذات الصلة عن قرارات المجلس، فضلاًالفقر المدقعحقوق الإنسان و

 إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقـاد               وإذ يشير أيضاً    
على أقل من دولار في لتزامهم بالقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة سكان العالم الذين يعيشون          مؤتمر قمة الألفية، وا   

  ،٢٠١٥إلى النصف بحلول عام والذين يعانون من الجوع  اليوم

 بدء  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/٢٠٥ إلى أن الجمعية العامة قد أعلنت في قرارها          وإذ يشير 
لكي تدعم، بطريقة فعالة ومتسقة، الأهداف الإنمائيـة        ) ٢٠١٧- ٢٠٠٨(الثاني للقضاء على الفقر     عقد الأمم المتحدة    
  ، الأهداف الإنمائية للألفيةتحقيق  المتصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها المتفق عليها دولياً

ما تعلقه هذه القرارات من     بحقوق الإنسان والفقر المدقع، و    المتعلقة  ه قرارات الجمعية العامة     وإذ يضع في اعتبار     
أهمية لمنح الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع المال اللازم لتنظيم كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية                 

  والمشاركة فيها،
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 ببالغ القلق إزاء استمرار الفقر المدقع في جميع بلدان العالم، بغض النظر عن وضـعها الاقتـصادي                  وإذ يشعر 
  ، على وجه الخصوص في البلدان الناميةالقاسيةهذا الفقر ومظاهره مدى  وإزاءماعي والثقافي، والاجت

أولاه رؤساء الدول والحكومات من أولويـة         مما إزاء عدم كفاية التقدم المحرز، على الرغم      وإذ يساوره القلق    
  الاقتصاديالمجاليندة وقممها الرئيسية في  عبّرت عنه نتائج مؤتمرات الأمم المتحعلى نحو ماواستعجال لاستئصال الفقر، 

  والاجتماعي،

  لمجتمع الدولي،في مقدمة أولويات اأن مكافحة الفقر المدقع يجب أن تظل وإذ يؤكد من جديد 

   على الحاجة إلى فهم أسباب ونتائج الفقر المدقع على نحو أفضل،وإذ يؤكد

ق عالمية لا تتجزأ ومترابطة ومتداخلة، له أهميـة          أن احترام جميع حقوق الإنسان، وهي حقو       وإذ يؤكد أيضاً  
  قصوى لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر المدقع على المستويين المحلي والوطني،

 للخبير المستقل السابق المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع لما أنجزه من عمل هام               وإذ يعرب عن امتنانه   
  رة مواصلة هذا العمل،في أداء ولايته، وإدراكاً منه لضرو

المتعلق  ويحيط علماً باقتراحه، (A/HRC/7/15) ما جاء في تقرير الخبير المستقل المعني بالفقر المدقع     يقر  - ١  
  الاجتماعي؛قصاء لإوايجمع بين فقر الدخل وفقر التنمية البشرية على أنه المدقع بتعريف الفقر 

  :الفقر المدقع لفترة ثلاث سنوات لكي ينجز أموراً منهاتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بيقرر   - ٢  

  الفقر المدقع والمعوقات؛التمتع بحقوق الإنسان ومواصلة دراسة الصلة بين   )أ(  

علـى المـستويات    أساليب بديلة للتغلب على جميع العقبات، بما في ذلك العقبات المؤسسية،            تحديد    )ب(  
تمتُّع الأشخاص الذين يعيشون في     التي تحول دون    ،  لمتعلقة بالشركات والاجتماعية  والعامة وا  الوطنية والدولية الإقليمية و 

  فقر مدقع تمتُّعاً كاملاً بحقوق الإنسان؛

، بما في ذلك عن      على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية     التي اتُخذت ة  يفعالكثر  الأتدابير  التحديد    )ج(  
بحقـوق  تمتُّعاً كـاملاً    تمتع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع        لتعزيز   ة،طريق التعاون مع منظمات التمويل العالمي     

  ؛الإنسان الخاصة بهم

كيفية مشاركة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العملية الراميـة إلى             تتعلق ب تقديم توصيات     )د(  
م، وذلك عن طريق التمكين وتعبئة      ى معيشته واستدامة تحسين مستو  تحقيق تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم        

  الموارد على جميع الصُعُد؛ 

 في مجـال    تطوير التعاون مع الهيئات الأخرى للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتي تنشط أيضاً              )ه(  
  مكافحة الفقر المدقع؛
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ف المتفق عليها دوليـاً     المشاركة في تقييم تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر، والأهدا             )و(  
الذي اعتمـده   ) ، المرفق ١، الفصل الأول، القرار     A/CONF.198/11(الواردة في إعلان الألفية، وتوافق آراء مونتيري        

  ، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛٢٠٠٢مارس /المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في آذار

ز على الفقر المدقع، مع الأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي             العمل المتعلق بأثر التميي     )ز(  
ل بذلك  ـ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتص          ٢٠٠١سبتمبر  /اعتمده في أيلول  

  من تعصب؛

ور جنساني  ــ، مع تطبيق منظ   إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة التي تعيش في فقر مدقع وسبُل تمكينها             )ح(  
  في عمله؛

بمن فـيهم   ضعفاً  إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، وكذلك للفئات الأشد               )ط(  
  يعيشون في فقر مدقع؛ الذينالمعوقون 

 الذي يرمي إلى    ١يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف            توصياتتقديم    )ي(  
، مع الأخذ في الاعتبار دور المساعدة والتعاون        ٢٠١٥فض نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام            خ

  الدوليين في تعزيز الإجراءات الوطنية للحد من الفقر المدقع؛

مواصلة المشاركة والإسهام في المؤتمرات والأحداث الدولية ذات الصلة بهدف التشجيع على الحد من                )ك(  
  لفقر المدقع؛ا

 إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلاء أولوية عالية لمسألة الصلة بين الفقر المـدقع                 يطلب  - ٣  
وحقوق الإنسان، ويدعوها إلى متابعة العمل في هذا المجال، وتحقيق التكامل والتعاون التامين مع الخبير المستقل في شتى                  

ومـنح الخـبير    والتشاور بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المعنية بالفقر المدقع،         الأنشطة، وخاصة المنتدى الاجتماعي،     
   بفعالية؛ولايتهنجاز كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإالمستقل 

 إلى الخبير المستقل تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة والمجلس وفقـاً                 يطلب  - ٤  
  لبرنامج عملهما؛

 جميع الحكومات التعاون مع الخبير المستقل ومساعدته في عمله، وتزويده بكافـة المعلومـات               يناشد  - ٥  
ولايته علـى   إنجاز  طلبات الخبير المستقل زيارة بلدانها لكي يتمكن من         الاستجابة ل اللازمة التي يطلبها، والنظر الجاد في       

  نحو فعال؛

برامجها ذات الصلة وهيئات المعاهدات والأطراف الفاعلة        وكالات الأمم المتحدة وصناديقها و     يدعو  - ٦  
في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل                   

  ولايته؛إنجاز في 
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  .امج عمله مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع وفقاً لبرنيقرر  - ٧  

  الجلسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعتُ[  

   المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال -٨/١٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

نـساء والأطفـال،     جميع القرارات السابقة المتعلقة بمشكلة الاتجار بالأشـخاص، لا سـيما ال            إذ يعيد تأكيد  
 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/١١٠ وكذلك مقرر لجنة حقوق الإنسان       ،٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤قراري الجمعية العامة    وخصوصاً  

   ولاية المقرر الخاص،ذي أنشئت بموجبه ال٢٠٠٤أبريل /نيسان

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع في اعتباره 

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وقراره         ٥/١إلى قراره    وإذ يشير 
يؤكد أن  و،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، المؤرخين   للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان        

  على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة             أيضاًيشير  وإذ  
  والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

قوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع،     بح  المتعلقة علاناتالإصكوك و ال تأكيد المبادئ التي تنص عليها       وإذ يعيد 
ا فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفـال في المـواد           بم

   وبروتوكولها الاختياري، المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالإباحية

قية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة        إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واتفا         وإذ يشير 
 بصفة خاصة بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص،        ، وإذ يؤكد مجدداً   يهاالمنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول    
  ،لاتفاقيةلالمكمل  وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه

ن الأمم المتحدة بشأن الألفية، من عزم على         بما أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات، في إعلا        أيضاً وإذ يذكّر 
  تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالبشر،

 بمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالأشخاص المنظم في إطار مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحـة               علماً وإذ يحيط 
، وبالنقاش المواضيعي بشأن مسألة الاتجار بالأشـخاص        ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥ إلى   ١٣لفترة من   الاتجار بالبشر في ا   

  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٣الذي عقد في إطار الجمعية العامة في 
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يز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل       ي بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتم        وإذ يسلم 
 شتىء والفتيات الضحايا كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس أن النساببذلك من تعصب، و

أن هذه الأشكال من التمييز قـد تـذكي         بمن بينها نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والثقافة والديانة والأصل، و          
  بدورها الاتجار بالأشخاص،

لتمتـع بحقـوق    يحـول دون ا     لحقوق الإنسان وعائقاً   اً بأن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاك     أيضاً وإذ يسلم 
 متعـدد    حقيقياً  واستجابة دوليين متضافرين وتعاوناً     للبشرية، ويقتضي تقييماً    خطيراً الإنسان، وأنه لا يزال يمثل تحدياً     

  ،الأطراف فيما بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد بهدف القضاء عليه

  : عن قلقه بشأن ما يليربيع  - ١

 من البلدان الناميـة     جر بهم انطلاقاً  تّيُد الكبير من الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذين         العد  )أ(
   إلى البلدان المتقدمة وداخل المناطق والدول وفيما بينها؛انقلويُلوالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، 

 مـن الاتجـار     لوطنية وغيرها، التي تجني أرباحـاً     ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وا        )ب(
سيما النساء والأطفال، دون الاكتراث للظروف الخطيرة واللاإنسانية وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية              بالأشخاص، لا 
  والمعايير الدولية؛

غـاء  استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، لأغـراض اسـتغلال ب              )ج(
الآخرين والتصوير الإباحي للأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وأي أشكال أخرى لاستغلال الأطفال جنسياً والاتجار              

  ؛بالنساء في الزواج والسياحة الجنسية

رين وشركائهم من العقاب، ولحالات إنكار حقوق ضحايا الاتجار جِمتّالُالنسبة العالية لحالات إفلات   )د(
   ؛عدم إنصافهمو

  : الحكومات على ما يلييحث  - ٢

اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجـار                  )أ(
 أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة والسخرةبالأشخاص لأغراض البغاء وسائر أشكال الجنس التجاري والزواج القسري  

 تشريعات لمكافحة الاتجـار     سنّالنظر في   ع الأعضاء، بجملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة أو          به، أو الاستعباد أو نز    
  واعتماد خطط عمل وطنية بهدف إتاحة حماية أفضل لضحايا الاتجار ومعاقبة الجناة بتطبيق تدابير جنائية ومدنية؛

رين وميسري الاتجار والوسطاء، عـن      جتّتجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة المُ         )ب(
يشترط طريق إجراءات منها، عند الاقتضاء، فرض عقوبات على الكيانات القانونية المتورطة في عملية الاتجار، دون أن                 

  لمتجرين وجود اتهامات من جانب ضحايا الاتجار أو مشاركتهم؛لقضائية لملاحقة ال لمسبقاً

)د(احتراماً كاملاً،  المتعلقة بهم    مساعدتهم واحترام حقوق الإنسان    ضحايا الاتجار و   جميعضمان حماية     )ج(
ضحايا الاتجار عن طريق تمكينهم من الحصول على ما يلزم من رعاية            تأهيل  العمل بنشاط على تشجيع إعادة        
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كتـسب  متلازمة نقص المناعـة الم    /بدنية ونفسية وخدمات، بما في ذلك الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية           
  ، ومراكز الإيواء، والمساعدة القانونية، وخطوط الهاتف المخصصة لتقديم المساعدة؛)الإيدز(

 يقعوا ضحايا اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يعاقب ضحايا الاتجار على تعرضهم للاتجار وألا                )ه(
  نهم ضحايا للاستغلال؛نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية، مع مراعاة أمرة أخرى 

اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لكبح الطلب الذي يشجع على كل أشـكال           )و(
  استغلال الأشخاص ويؤدي إلى الاتجار بالأشخاص؛

التعاون، عند الاقتضاء، مع المجتمع الدولي لمكافحة استخدام شبكة الإنترنت          عن طريق   إنشاء آليات     )ز(
، وتعزيز التعاون الدولي للتحقيق في عمليـات        الجنسي وغيره  تيسير الاتجار بالأشخاص والجرائم المتصلة بالاستغلال        في

  الاتجار الميسرة باستخدام الإنترنت ومقاضاة المتورطين فيها؛

الجنائيـة  إتاحة التدريب أو تعزيزه لتأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والعدالة               )ح(
وغيرهم من الموظفين، بمن فيهم الموظفون المشاركون في عمليات حفظ السلام، في مجال مكافحة الاتجار بالأشـخاص                 

   المتعلقة بهم؛ نسانالإ قوقالكامل لححترام الاالتصدي له بفعالية، بما يشمل مسألة تحديد هوية الضحايا مع تمكينهم من و

جمهور العام، بما في ذلك الأطفال، بهدف إذكاء الـوعي بالمخـاطر            تنظيم حملات إعلامية موجهة لل      )ط(
  في ذلك ضحايا الاتجار أنفسهم، على الإبلاغ عن حالات الاتجار؛ن المرتبطة بجميع أشكال الاتجار، وتشجيع الجمهور، بم

لـصلة  ذات ا  فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية            الحكومات تعاون  )ي(
   للاتجار بالأشخاص؛يةفعالب يتصدّاللضمان 

تعزيز تبادل المعلومات وقدرات جمع البيانات كأسلوب لتعزيز التعاون في مجال مكافحـة الاتجـار                 )ك(
  ؛والسنبالأشخاص، بما في ذلك عن طريق جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس 

فحة الاتجار بالأشخاص أو وضع آليات من هـذا  النظر في تعزيز الآليات الإقليمية القائمة بهدف مكا      )ل(
  القبيل في حالة عدم وجودها؛

النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة بالموضوع وتنفيذ الـدول                 )م(
عـبر الوطنيـة     اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة           التي تشمل على سبيل المثال    ذه الصكوك،   لهالأطراف  

 ـ ـة النـس  ـنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاص     بم ا المتعلق  بروتوكوله خصوصاًوبروتوكوليها،   ، الـاء والأطف
  ؛المكمل للاتفاقية

  النساء والأطفال؛لا سيما  بالأعمال التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، علماً يحيط  -٣

 النساء والأطفال، لفترة ثـلاث      لا سيما لمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص،       تمديد ولاية ا   يقرر  - ٤
  :ما يليمنها ملة أمور بج سنوات للقيام
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 تعزيز منع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله واعتماد تدابير لفرض احترام وحماية حقوق الإنـسان               )أ(
  لضحايا؛ باالمتعلقة

  المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع والإسهام في مواصلة تحسينها؛تعزيز التطبيق الفعلي للقواعد و  )ب(

 في جميع الأعمال المتعلقة بولايته، عن طريق أمور منـها           للسنإدراج منظور جنساني ومنظور مراع        )ج(
   فيما يتصل بمسألة الاتجار بالأشخاص؛المرتبطة بالسنتحديد جوانب الضعف الجنسانية وجوانب الضعف 

 التحديات والعقبات التي تعيق فرض احترام وحماية حقوق الإنسانإضافة إلى  أفضل الممارسات تحديد  )د(
  لضحايا، وتبادل المعلومات بشأن ذلك، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد؛المتعلقة با

عمال الحقوق ذات الصلة بالولاية، بمـا       لإ عملية    حلولاً تتضمنالتركيز بوجه خاص على توصيات        )ه(
  شمل تحديد المجالات والوسائل الملموسة للتعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ي

 مسألة الاتجار بالأشخاص من الحكومـات، وهيئـات المعاهـدات،           بشأنطلب وتلقي المعلومات      )و(
، وغيرهـا مـن     والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية         

المصادر المعنية، وتبادل تلك المعلومات معها، بحسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، والاستجابة بفعالية للمعلومات              
الفعلـيين أو   ضحايا  ال المتعلقة ب  الموثوقة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وذلك بغية حماية حقوق الإنسان          

  ؛لأشخاصلاتجار بالالمحتملين 

العمل في إطار تعاون وثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلـس حقـوق                   )ز(
الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، بما في ذلك فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بالاتجـار                  

ن الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، والمجتمـع         بالأشخاص، وهيئات المعاهدات، وآليات حقوق الإنسا     
  المدني، والقطاع الخاص، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛

 ، وفقـاً ٢٠٠٩تقديم تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القرار إلى المجلس والجمعية العامة، ابتداء من عام            )ح(
  .لبرنامج عمل كل منهما

مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن حصول المقرر الخاص على الموارد      إلى مفوضة الأ   يطلب  - ٥
  ولايته على أكمل وجه؛إنجاز اللازمة لتمكينه من 

ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المجلس في دورتـه التاسـعة،               ي إلى مفوض  يطلب  - ٦
أنشطة المفوضية  يتناول   مكافحة الاتجار بالأشخاص، و    في مجال تحدة   آخر المستجدات على صعيد الأمم الم      يتناول تقريراً

 بحقوق الإنسان والاتجار   الموصى بها المتعلقة  المتعلقة بهذه المسألة، بما في ذلك عن طريق عرض المبادئ والمبادئ التوجيهية             
  بالأشخاص، التي وضعتها المفوضية؛

ص وأن تنظر في الاستجابة للطلبات المقدمـة منـه           الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخا      يناشد جميع   - ٧
  بفعالية؛إنجازها لزيارة بلدانها وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالولاية لتمكينه من 
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  .مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر   - ٨

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار بتُاع[  

    القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم-٨/١٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 التي تنص على أن جميع الناس يولـدون         ١أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما فيها المادة          إلىإذ يشير     
   وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء،أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد

  ،١٢إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها المادة وإذ يشير أيضاً   

غه مـن الـصحة   بعمل المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلو            وإذ يحيط علماً      
  البدنية والعقلية،

 إلى تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية        وإذ يشير   
، الذي ذكر فيه أن الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم كثيراً ما يعانون الوصم والتمييـز                )A/58/427(والعقلية  

  ل والتحامل،النابعين من الجه

القـرن   مليون شخص مصاب بالجذام قد شُفوا في جميع أنحاء العالم منذ ثمانينيات              ١٦ أن أزيد من     وإذ يدرك   
  وأنه ثبت علمياً وطبياً أن الجذام قابل للعلاج والتعامل معه،العشرين 

م لا لكونـه داء   أن عشرات الملايين من الأشخاص وأفراد أسرهم لا يزالون يعـانون الجـذا             وإذ يدرك أيضاً    
فحسب بل يعانون أيضاً التمييز السياسي أو القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو النبذ بسبب نقص المعرفة والمفاهيم 

مسألة طبية أو صحية فحسب بل  الخاطئة داخل المجتمع، من قبيل أن الجذام لا شفاء منه أو أنه وراثي، وأن الجذام ليس               
  انتهاك واضح لحقوق الإنسان،ينشأ عنه  تمييزيمكن أن تؤدي إلى 

بالأعمال السابقة للجنة حقوق الإنسان وآليتها المعنية بالتمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام            وإذ يحيط علماً      
  وأفراد أسرهم،

 الدول على تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة التمييز ضد الأشخاص المـصابين بالجـذام                وإذ يشجع   
  سرهم وأيضاً في مجال جهودها الرامية إلى ضمان الشفاء الكامل من هذا الداء والتعامل معه،وأفراد أ
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 ضرورة معاملة الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم على أنهم أفراد ذوو كرامة وحق في               يؤكد  - ١
رفي، والاتفاقيات ذات الصلة    جميع حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي الع           

  والدساتير والقوانين الوطنية؛

 الحكومات اتخاذ تدابير فعالة من أجل القضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص المصابين يناشد  - ٢
  بالجذام وأفراد أسرهم، بما في ذلك التوعية؛

ألة التمييز ضد الأشـخاص      إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج مس          يطلب  - ٣
  المصابين بالجذام وأفراد أسرهم بوصفها مسألة مهمة في أنشطة التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تجمع معلومات عن التدابير التي اتخـذتها               أيضاً يطلب  - ٤
اص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وعما إذا كان هناك تمويـل           الحكومات من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخ       

خارج عن الميزانية، وأن تعقد اجتماعاً لتبادل الآراء بين الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات، والمراقبون عن الأمم 
غير الحكوميـة، والعلمـاء،     المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات والبرامج المتخصصة، والمنظمات           

والخبراء الطبيون إضافة إلى ممثلي الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وأن تقدم تقريراً إلى المجلس وإلى اللجنـة                  
  الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان؛

أعـلاه   ٤ إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تدرس التقرير المشار إليه في الفقرة    يطلب  - ٥
وأن تعد مسودة مجموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم،                

  ؛٢٠٠٩سبتمبر /وأن تقدم المسودة إلى المجلس لكي ينظر فيها بحلول أيلول

  .٢٠٠٩سبتمبر /ليقرر النظر في هذه المسألة على أساس هذين التقريرين المقدمين إلى المجلس في أيلو  - ٦

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  

    حالة حقوق الإنسان في ميانمار-٨/١٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين    إذ يسترشد   
 كانون  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٣، و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ٥/١-  الإنسان، ومؤكداً قرارات المجلس دإ     بحقوق
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣١، و٢٠٠٧ديسمبر /الأول

، مـع  )A/HRC/8/12 (تقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمـار          بال وإذ يرحب   
ميانمار في أقرب المقرر الخاص، بما في ذلك عن طريق توجيه الدعوة إليه لزيارة مع نمار إلى التعاون التام دعوة سلطات ميا

  وقت ممكن، 
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 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات السالف ذكرها، فضلاً عن قـرارات              وإذ يشعر ببالغ القلق     
سان في ميانمار، ومواصلاً تشديده على أن حالة حقوق الإنسان في هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإن

  ميانمار ستستمر في التدهور ما لم يُحرز تقدم ملموس في تلبية دعوات المجتمع الدولي هذه،

 عن تعازيه لأولئك الذين عانوا من خسائر نتيجة إعصار نرغيس، مرحباً بجهود المنظمات الدوليـة                وإذ يعرب   
مايو /أيار ٢٥طنية لإغاثة الناجين من هذه الكارثة الطبيعية، مع الإحاطة علماً بالتزام سلطات ميانمار في               والإقليمية والو 

  بمنح العاملين في مجال الإغاثة فرصة الوصول إلى المناطق المتأثرة دون قيود، 

املة وحرة عادلة، شوشفافة ليست لبلد  في ا العمليات السياسية   حقيقة أن    عن عميق قلقه إزاء      وإذ يعرب أيضاً  
الشروع في إجراء الاستفتاء الدستوري في جو من الترهيب دون احترام للمعـايير الدوليـة               قرار حكومة ميانمار    وإزاء  

  للانتخابات الحرة والعادلة في وقت يشهد حاجة إنسانية ماسة،

نسان والقـانون الإنـساني     قوق الإ واسعة النطاق لح  انتهاكات  التقارير المتعلقة بوقوع     إزاء   وإذ يشعر بالقلق    
  الدولي في ولاية كايين ومقاطعة باغو،

 إزاء القرار الذي اتُخذ مرة أخرى بتمديد الإقامة الجبرية المفروضة على الأمين العـام               وإذ يشعر بعميق القلق     
التي أفادت بأن ، وإزاء التقارير ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، داو أوونغ سان سوو كي في 

  شخص، احتجز كثيرون منهم دون توجيه تهمة وفي أماكن مجهولة، ١ ٩٠٠عدد السجناء السياسيين الآخرين يصل إلى 

التظاهرات الجماهيرية  الذين استخدموا العنف لتفريق     أية جهود للتحقيق مع     إزاء عدم بذل     وإذ يساوره القلق    
قوق الإنسان بما في ذلك حالات      لحمن انتهاكات   على ذلك   ما ترتب   وملاحقتهم، و  ٢٠٠٧سبتمبر  /السلمية في أيلول  

  والتعذيب وسوء المعاملة،التعسفي الاختفاء القسري والاحتجاز 

  الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار؛يدين   - ١  

ت ذات الدوافع السياسية والإفراج عن       حكومة ميانمار على الكف عن مواصلة الاعتقالا       يحث بشدة   - ٢  
  كافة السجناء السياسيين دون تأخير وبلا شروط؛

 إلى الحكومة أن تنفذ تنفيذاً تاماً التزاماتها للأمين العام بشأن منح العاملين في مجال الإغاثة فرصاً يطلب  - ٣  
، وأن تتعاون تعاوناً تامـاً مـع جميـع          فورية كاملة دون عوائق للوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في أنحاء البلد           

المنظمات الإنسانية وخاصة في دلتا إيراوادي، وتكف عن إعادة الناس إلى مناطق لا يستطيعون فيها الوصول إلى الإغاثة     
  الطارئة مع ضمان أن تكون العودة طواعية وأن تتم بأمان وكرامة؛

ز وعلى حماية الحقوق المدنيـة والـسياسية         حكومة ميانمار على إنهاء كل أشكال التميي       يحث بشدة   - ٤  
والامتثال تحديداً لالتزاماتها في مجـال      على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    

  حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛
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 وفي  ،يتعارض مع التزاماتهـا الدوليـة     ما   وهو ،طفال في القوات المسلحة للحكومة    تجنيد الأ  يشجب  - ٥  
   ويدعو إلى وقف كامل وفوري لهذا النشاط المفزع؛،الجماعات المسلحة غير الحكومية

تعلقـة  المفي كافة التقارير    يتسم بالشفافية والفعالية والتراهة والاستقلالية       إجراء تحقيق كامل     يطلب  - ٦  
قوق الإنسان، بما يشمل حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة،            لحانتهاكات  بوقوع  

  والتشريد القسري ومحاكمة المسؤولين عنها لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان؛والسخرة 

 عملية فعلية للحوار والمصالحة الوطنية مـع مـشاركة          حكومة ميانمار إلى الانخراط في    بشدة   ويدعو  - ٧  
  حقيقية من ممثلي كافة الأحزاب السياسية والجماعات العرقية التي استُبعدت من العملية السياسية؛كاملة و

يشجع حكومة ميانمار على اتخاذ و القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، يعرب عن تأييده  - ٨  
 للسماح للممثل الخاص للأمين العام المعني بميانمار، إبراهيم غامباري، بتيسير عملية سياسـية حقيقيـة                خطوات مبكرة 

  وشاملة، ويدعو حكومة ميانمار إلى ضمان التعاون التام مع الأمين العام وممثله والمقرر الخاص في هذا الصدد؛

رب وقت ممكن وأن تتعاون معه تعاوناً في أقالمقرر الخاص  حكومة ميانمار على أن تستقبل يحث بشدة  - ٩  
 A/HRC/8/12) و A/HRC/7/24 و A/HRC/7/18و (A/HRC/6/14ه  تاماً من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير       

   ؛٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١- دإ فضلاً عن قرارات المجلس

رارات المجلـس  ــ إلى المقرر الخاص تقديم تقرير إلى المجلس عن إنجاز ولايته، وخاصة تنفيذ ق        يطلب  - ١٠  
  ذات الصلة؛

  . الإبقاء على هذه المسألة قيد النظريقرر  - ١١  

  الجلسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعتُ[  

 المقررات -  باء

  البحرين: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠١

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١سندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة    للولاية الم  وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة ، الاستعراض المتعلق بالبحرين، وفقا٢٠٠٨ًأبريل / نيسان٧ في ،وقد أجرى
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 
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 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبحرين والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض              يعتمد
 أو الاستنتاجات، فـضلاً   / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/19(الدوري الشامل عن البحرين     

عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعـالج                    
  ). ‘سادساً‘الفصل ، A/HRC/8/52(بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الثالثة عشرة
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  إكوادور: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٢

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

  / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١للولاية المـسندة إليـه بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة               وفقاًإذ يتصرف     
 PRST/8/1 ببيان الرئيس ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ الإنسان   ، وقرار مجلس حقوق   ٢٠٠٦مارس  
  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩المؤرخ 

 لكافة الأحكـام ذات الـصلة       ، الاستعراض المتعلق بإكوادور، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اردة في قرار المجلس الو

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإكوادور والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض              يعتمد
 أو الاستنتاجات، فـضلاً / بآرائها بشأن التوصيات ومشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/20(الدوري الشامل عن إكوادور     
التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعـالج                عن تعهداتها الطوعية والردود     

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالثالثةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  تونس: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٣

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة      ، الاستعراض المتعلق بتونس، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 

شمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض        نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتونس والتي ت        يعتمد
 عن  أو الاستنتاجات، فضلاً  / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/21(الدوري الشامل عن تونس     

صورة تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج ب       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[

  المغرب: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٤

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة        للولاية وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة      ، الاستعراض المتعلق بالمغرب، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، في   جرىوقد أ 
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمغرب والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         يعتمد
 عن أو الاستنتاجات، فضلاً/ بآرائها بشأن التوصيات ومشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/22(الدوري الشامل عن المغرب     

تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة        
  ). A/HRC/8/52 من الوثيقة‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  فنلندا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٥
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١مجلس حقوق الإنسان    وقرار  
  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

لصلة الواردة   لكافة الأحكام ذات ا    ، الاستعراض المتعلق بفنلندا، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 
 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفنلندا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض               يعتمد

عن تعهـداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً/ بآرائها بشأن التوصيات و   مشفوعاً) A/HRC/8/24(الدوري الشامل عن فنلندا     
تي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة   الطوعية والردود ال  

  ). A/HRC/8/24/Add.1و A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 
  الجلسة الرابعة عشرة

   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتر بمد المقراعتُ[  

  إندونيسيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٦
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ئيسببيان الـر  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 لكافة الأحكـام ذات الـصلة       ، الاستعراض المتعلق بإندونيسيا، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، في   وقد أجرى 

  ؛ ٥/١الواردة في قرار المجلس 
لشامل المتعلق بإندونيسيا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض  نتائج الاستعراض الدوري ايعتمد

 عـن   أو الاستنتاجات، فـضلاً   /مشفوعا بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/8/23(الدوري الشامل عن إندونيسيا     
 أو المسائل التي لم تُعالج بصورة تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة       

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 
  الجلسة الخامسة عشرة

   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠
  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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المملكـة المتحـدة    : نتائج الاستعراض الدوري الشامل     - ٨/١٠٧
  يا العظمى وآيرلندا الشماليةلبريطان

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

، بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية      أبريل، الاستعراض المتعلق    / نيسان ١٠، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس وفقاً

والـتي  بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية        الشامل المتعلق    نتائج الاستعراض الدوري     يعتمد
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية  تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن   

)A/HRC/8/25 (ًهداتها الطوعية والردود التي قدمتها،  عن تعأو الاستنتاجات، فضلاً/التوصيات و بشأن ئها بآرامشفوعا
قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطـار                     

   ).A/HRC/8/25/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (الفريق العامل 

   عشرةالخامسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  الهند: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٨

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة      ، وفقاً بالهند، الاستعراض المتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعـني بالاسـتعراض     بالهندالاستعراض الدوري الشامل المتعلق      نتائج   يعتمد
 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/26 (الهندالدوري الشامل عن    
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على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة،    
  ). A/HRC/8/26/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالخامسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  البرازيل: شاملنتائج الاستعراض الدوري ال  - ٨/١٠٩

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛ئق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشاملالطرا بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكـام ذات الـصلة       ، وفقاً بالبرازيل، الاستعراض المتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة في قرار المجلس 

لعامل المعني بالاستعراض    والتي تشمل تقرير الفريق ا     بالبرازيل نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/27 (البرازيلالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (ر التفاعلي في إطار الفريق العامل أثناء الحوا

   عشرةالخامسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  الفلبين: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٠

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة  للولاية المسندة إليه بموجب    وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة ، وفقاًبالفلبين، الاستعراض المتعلق ٢٠٠٨يل أبر/ نيسان١١، في وقد أجرى
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 
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 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         بالفلبين نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / التوصيات و   بشأن ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/28 (الفلبينالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/28/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  الجزائر: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١١

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١حقوق الإنسان   وقرار مجلس   

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ة  لكافة الأحكـام ذات الـصل      ، وفقاً بالجزائر، الاستعراض المتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة في قرار المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         بالجزائر نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/29 (الجزائرالدوري الشامل عن    
 قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة   الطوعية والردود التي  

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  بولندا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٢

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار        ، وفقاً ببولندا، الاستعراض المتعلق    أبريل/ نيسان ١٤، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

شمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض        والتي ت  ببولندا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/30 (بولنداالدوري الشامل عن    

افيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة ك   
   ).A/HRC/8/30/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  هولندا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٣

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة       وفقاً إذ يتصرف   
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الشاملالطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري  بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار        ، وفقاً بهولندا، الاستعراض المتعلق    أبريل/ نيسان ١٥، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         بهولندا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/31 (هولنداالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/31/Add.1 وA/HRC/8/52ة من الوثيق‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالسابعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد المقرر ب[  

  جنوب أفريقيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٤

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة الأحكام ذات الصلة     ، وفقاً يقيابجنوب أفر ، الاستعراض المتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة في قرار المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريـق العامـل المعـني          بجنوب أفريقيا  نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
تاجات، أو الاستن/ بشأن التوصيات وبآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/32 (جنوب أفريقيابالاستعراض الدوري الشامل عن 

 عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل الـتي لم                    فضلاً
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالسابعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  الجمهورية التشيكية: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٥

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات    ، وفقاً بالجمهورية التشيكية ، الاستعراض المتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ المجلس الصلة الواردة في قرار

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعـني        بالجمهورية التشيكية  نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
أو / بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) Corr.1 وA/HRC/8/33( الجمهورية التشيكيةبالاستعراض الدوري الشامل عن 

ة والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسـئلة أو               عن تعهداتها الطوعي   الاستنتاجات، فضلاً 
مـن الوثيقـة    ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامـل               

A/HRC/8/52و A/HRC/8/33/Add.1 .(  

   عشرةالسابعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد المقرر ب[  
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  الأرجنتين: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٦

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس    ، وعملاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في       ، وفقاً بالأرجنتين، الاستعراض المتعلق    أبريل/ نيسان ١٦، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض بالأرجنتينالدوري الشامل المتعلق  نتائج الاستعراض يعتمد
 عـن   أو الاستنتاجات، فـضلاً   / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/34 (الأرجنتينالدوري الشامل عن    

ى الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، عل       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالثامنةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  غابون: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٧

  حقوق الإنسان، إن مجلس 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     
  ؛بعملية الاستعراض الدوري الشاملالطرائق والممارسات المتعلقة  بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الـواردة في قـرار          ، وفقاً بغابون، الاستعراض المتعلق    مايو/أيار ٥، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         بغابون نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/35 (غابون عن   الدوري الشامل 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةمنةالجلسة الثا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  غانا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٨
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 ـ    لكافة الأحك  ، وفقاً بغانا، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ٥، في   وقد أجرى  واردة في قـرار    ـام ذات الصلة ال

  ؛ ٥/١المجلس 
 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعـني بالاسـتعراض          بغانا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد

 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/36 (غاناالدوري الشامل عن    
ود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة    الطوعية والرد 

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 
  ة عشرةمنالجلسة الثا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  ].دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  غواتيمالا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٩

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قـرار  ، وفقاًبغواتيمالا، الاستعراض المتعلق  مايو/ أيار ٦، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض        مالابغواتييعتمد نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       
 عـن   أو الاسـتنتاجات، فـضلاً    /بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/38( غواتيمالاالدوري الشامل عن    

 تُعالج بصورة تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  ة عشرةمنالجلسة الثا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  بيرو: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٠

  إن مجلس حقوق الإنسان، 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     
  ؛لالطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشام بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ـ، وفقاًببيرو، الاستعراض المتعلق   مايو/أيار ٦، في   وقد أجرى  واردة في قـرار  ـ لكافة الأحكام ذات الصلة ال
  ؛ ٥/١المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعـني بالاسـتعراض          ببيرو نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئهابآرا مشفوعاً) A/HRC/8/37 (بيروالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  . )A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

   عشرةالتاسعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  بنن: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢١
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ان  وقرار مجلس حقوق الإنس   

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ـ        ، وفقاً ببنن، الاستعراض المتعلق    مايو/أيار ٧، في   وقد أجرى  رار ـ لكافة الأحكام ذات الصلة الـواردة في ق
  ؛ ٥/١لس المج

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعـني بالاسـتعراض          ببنن نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/39 (بننالدوري الشامل عن    

في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج    
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  ة عشرةتاسعالجلسة ال
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  سويسرا: شاملنتائج الاستعراض الدوري ال  - ٨/١٢٢

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛ والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشاملالطرائق بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة ، وفقاًبسويسرا، الاستعراض المتعلق ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧، في وقد أجرى
  ؛ ٥/١في قرار المجلس 

لمعني بالاستعراض  والتي تشمل تقرير الفريق العامل ا      بسويسرا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها أو الاستنتاجات، فضلاً/ بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/41( سويسراالدوري الشامل عن  

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/41/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً،الفصل (ي في إطار الفريق العامل أثناء الحوار التفاعل

   عشرةالتاسعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  جمهورية كوريا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٣

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١سندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة    للولاية الم  وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في       ، وفقاً بجمهورية كوريا ، الاستعراض المتعلق    مايو/أيار ٧في  ،  وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامـل المعـني         بجمهورية كوريا  نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
أو / بـشأن التوصـيات و     ئهـا  بآرا مـشفوعاً ) A/HRC/8/40( جمهورية كوريـا  بالاستعراض الدوري الشامل عن     

 عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسـئلة أو                 الاستنتاجات، فضلاً 
 ـ  ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامـل                ة مـن الوثيق

A/HRC/8/52و A/HRC/8/40/Add.1 .(  

   عشرةالتاسعةالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  باكستان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٤

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  /ار آذ١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 الأحكام ذات الصلة الواردة في قـرار   لكافة ، وفقاً بباكستان، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ٨، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض        بباكستان نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها أو الاستنتاجات، فضلاً/ بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/42( باكستانالدوري الشامل عن 

طوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     ال
  ). A/HRC/8/42/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  العشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر بعتُا[  

  زامبيا:   نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ٨/١٢٥

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 بيان الـرئيس  ، وعملاً ب  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

مايو، الاستعراض المتعلق بزامبيا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الـواردة في قـرار              / أيار ٩، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

امل المتعلق بزامبيا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض            نتائج الاستعراض الدوري الش    يعتمد
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهـداتها  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/8/43(الدوري الشامل عن زامبيا    

سائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو الم   
  ). A/HRC/8/43/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة العشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  اليابان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٦

  قوق الإنسان، إن مجلس ح

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛عملية الاستعراض الدوري الشاملالطرائق والممارسات المتعلقة ب بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الـواردة في قـرار   ، وفقاًباليابان، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ٩، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

 والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         باليابان نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  /بشأن التوصيات و  ئها   بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/44(اليابان  امل عن   الدوري الش 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/44/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘لفصل ا(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  العشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  أوكرانيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٧

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار        ، وفقاً أوكرانياب، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ١٣، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض        بأوكرانيا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها ت، فضلاًأو الاستنتاجا/بشأن التوصيات و ئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/45( أوكرانياالدوري الشامل عن 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  العشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  
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  سري لانكا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٨

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  وعملاً  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في       ، وفقاً  بسري لانكا ، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ١٣، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار المجلس 

والتي تشمل تقريـر الفريـق العامـل المعـني           بسري لانكا اض الدوري الشامل المتعلق      نتائج الاستعر  يعتمد
أو الاستنتاجات،  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/46( سري لانكا بالاستعراض الدوري الشامل عن     

 على الأسئلة أو المسائل الـتي لم         عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة،            فضلاً
 A/HRC/8/52مـن الوثيقـة     ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل           

  ). A/HRC/8/46/Add.1و

  الحادية والعشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  .]دون تصويتمد المقرر باعتُ[  

  فرنسا: ري الشاملنتائج الاستعراض الدو  - ٨/١٢٩

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛رائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشاملالط بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قـرار         ، وفقاً بفرنسا، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ١٤، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

 بالاسـتعراض    والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني      بفرنسا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/47(فرنسا  الدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/47/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (إطار الفريق العامل أثناء الحوار التفاعلي في 

  الحادية والعشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. المقرر بدون تصويتمداعتُ[  
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  تونغا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣٠

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ بموجب قرار الجمعية العامة   للولاية المسندة إليه   وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قـرار         ، وفقاً بتونغا، الاستعراض المتعلق    مايو/ر أيا ١٤، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض         بتونغا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  /ات و  بشأن التوصي  ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/48( تونغاالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  العشرونالحادية والجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. المقرر بدون تصويتمداعتُ[  

  رومانيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣١

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨رخ   المؤ ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ؛الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في قـرار         ، وفقاً  برومانيا، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ١٥،  وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض   برومانيا نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهداتها   أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/49( رومانياالدوري الشامل عن    

 الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في   
  ). A/HRC/8/49/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الثانية والعشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. المقرر بدون تصويتمداعتُ[  
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  مالي: ج الاستعراض الدوري الشاملنتائ  - ٨/١٣٢

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعملاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  عملية الاستعراض الدوري الشامل؛المتعلقة بمارسات المطرائق وال بشأن ٢٠٠٨ل أبري/نيسان

 لكافة الأحكام ذات الصلة الـواردة في قـرار          ، وفقاً بمالي، الاستعراض المتعلق    مايو/ أيار ١٥، في   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١المجلس 

 العامل المعـني بالاسـتعراض       والتي تشمل تقرير الفريق    بمالي نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد
 عن تعهـداتها    أو الاستنتاجات، فضلاً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/50 (ماليالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/50/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (التفاعلي في إطار الفريق العامل أثناء الحوار 

  الثانية والعشرونالجلسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. المقرر بدون تصويتمداعتُ[  

   بيانات الرئيس-جيم 
    الطرائق والممارسات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل-٨/١بيان الرئيس 

  :، أدلى الرئيس ببيان ينص على ما يلي٢٠٠٨أبريل / نيسان٩في   

طرائق العمل لأعضاء المجموعة الثلاثية قبل دورة الفريـق           - أولاً 
  العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

عة أو قضايا مع الدولة موضع الاستعراض أن تفعل ذلك عن طريق المجمو/يجوز للدول الراغبة في إثارة مسائل و  - ١
أو القضايا أن تكون مطابقة لأساس الاستعراض على نحو مـا           /وينبغي لهذه الأسئلة و   . الثلاثية، التي ستنقلها إلى الأمانة    

، وأن تُثار   بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان    المتعلقة ب  ٥/١ من مرفق قراره     ١حدده مجلس حقوق الإنسان في الفقرة       
، وأن تستند أساساً إلى الوثائق   ٥/١أهدافه، على نحو ما ورد في مرفق القرار         وفقاً لمبادئ الاستعراض الدوري الشامل و     

  .الثلاث للاستعراض الدوري الشامل

 أيام عمل   ١٠أو القضايا إلى الدولة موضع الاستعراض في أجل أقصاه          /بعد ذلك تحيل الأمانة جميع المسائل و        - ٢
  .ستعراض الدوري الشاملالفريق العامل المعني بالافي إطار قبل موعد الاستعراض 
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ون وهيكل التقرير الذي أعدتـه الدولـة        ـأو القضايا وفقاً لمضم   /ويصنف أعضاء المجموعة الثلاثية المسائل و       - ٣
  .موضع الاستعراض

أو القضايا علـى    /وبما أن الاستعراض الدوري الشامل عملية شفافة، من جملة أمور أخرى، ستعمَّم المسائل و               - ٤
  .دول المراقبة بعد نقلها إلى الدولة موضع الاستعراضالدول الأعضاء وال

أو القضايا  /أو القضايا التي تختارها للرد على المسائل و       /وللدولة موضع الاستعراض السيادة في تناول المسائل و         - ٥
  .التي أحالها إليها أعضاء المجموعة الثلاثية أو أُثيرت أثناء اجتماعات الفريق العامل

  الفريق العاملفي إطار ستعراض  طرائق الا- ثانياً 

لا يجري الحوار التفاعلي المتعلق بممارسة الاستعراض الدوري الشامل إلا في إطـار الفريـق العامـل المعـني              - ٦
  .بالاستعراض الدوري الشامل

  : دقيقة داخل الفريق العامل، تستخدمها فيما يلي٦٠تعطى الدولة موضع الاستعراض مدة لا تتجاوز   - ٧

  ؛الخطيةالإجابة عن الأسئلة /رض الأولي للتقرير الوطنيالع  )أ(  

  الردود على الأسئلة التي يطرحها الحاضرون أثناء الحوار التفاعلي، إن أُريد ذلك؛  )ب(  

  .التعليقات الختامية في نهاية الاستعراض، في حوار تفاعلي بتوجيه من الرئيس  )ج(  

   تقرير الفريق العامل- ثالثاً 

أو /عامل تقريراً وقائعياً عن جلساته، يتكون من موجز للحوار التفاعلي، يعكـس التوصـيات و       يعد الفريق ال    - ٨
  .الاستنتاجات التي قدمتها الوفود أثناء الحوار التفاعلي

  .وتعد المجموعة الثلاثية تقرير الفريق العامل بإشراك كامل للدولة موضع الاستعراض وبمساعدة من الأمانة  - ٩

لة موضع الاستعراض أن تدرس جميع التوصيات المقدَّمة، وفقاً للأحكام الواردة في مرفق قـرار               يُتوقع من الدو    - ١٠
. وفي جميع الحالات، فإن التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة موضع الاستعراض ينبغي تحديدها كما هـي          . ٥/١المجلس  

وتدرج كلتـا الفئـتين مـن       . ي ذكرها أما التوصيات الأخرى، إلى جانب تعليقات الدولة موضع الاستعراض، فينبغ         
ويُتوقع من الدولة موضع الاسـتعراض أن       . التوصيات في تقرير الفريق العامل، الذي سيعتمده المجلس في جلسته العامة          

  .تتابع تلك التوصيات التي تحظى بتأييدها فضلاً عن متابعة الالتزامات والتعهدات الطوعية

أو الاسـتنتاجات إلى جانـب      / آرائهـا بـشأن التوصـيات و       وتُبلغ الدولة موضـع الاسـتعراض عـن         - ١١
التعهدات الطوعية كلما تسنى لها ذلك، أثناء اجتماع الفريق العامل، بين دورة الفريق العامل والدورة المقبلة             /الالتزامات

  .للمجلس، أو أثناء اجتماع المجلس في جلسته العامة
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   الطرائق المتبعة في الجلسة العامة- رابعاً 

  .تبدأ عملية الاستعراض على مستوى الفريق العامل وتنتهي باعتماد المجلس لنتائج الاستعراض في جلسته العامة  - ١٢

أو الاسـتنتاجات،   /وسيشكل تقرير الفريق العامل، إلى جانب آراء الدولة موضع الاستعراض في التوصيات و              - ١٣
والردود التي قدمتها الدولة موضع الاسـتعراض، قبـل   والالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة موضع الاستعراض    

اعتماد المجلس للنتائج في جلسته العامة، على المسائل أو القضايا التي لم تعالج بما يكفي أثناء الحوار التفاعلي في الفريـق              
  .العامل، نتائجَ الاستعراض، التي سيعتمدها المجلس في جلسته العامة باتخاذ مقرر موحد

 في تقرير المجلس عن دورته موجز للآراء التي تُعرب عنها الدولة موضع الاستعراض بـشأن نتـائج                  وسيُدرج  - ١٤
الاستعراض ولآراء الدول الأعضاء والدول المراقبة في المجلس، فضلاً عن التعليقات العامة التي يدلي بها أصحاب المصلحة            

  .ذوو الصلة الآخرون قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة

   طرائق عامة- مساً خا

 بصفتها  ٥/١ من مرفق قرار المجلس      ١٥لن يُنشر على الشبكة الخارجية إلا الوثائق الثلاث المذكورة في الفقرة              - ١٥
  .أساس الاستعراض

جميع الوقائع العامة لمختلف جلسات أفرقتـه العاملـة علـى    بث سينظر المجلس إيجابياً في اعتماد مقرر بشأن    - ١٦
  .في ذلك مبادئ الشفافية، والمساواة في المعاملة وعدم الانتقائيةالشبكة، مراعياً 

   فترات ولايات المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة-  ٨/٢بيان الرئيس 

  : أدلى رئيس المجلس ببيان ينص على ما يلي،٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨في الجلسة السابعة والعشرين، المعقودة في   

، تُحدد فترة ولاية من يُكلّف      ٥/١ وقرار مجلس حقوق الإنسان      ٦٠/٢٥١امة  وفقاً لقرار الجمعية الع     - ١  
فترتان مدة كل منهما ثلاث سنوات فيما يخص        (بولاية إجراءات خاصة بمدة لا تتجاوز ست سنوات في وظيفة معينة            

  ).الولايات المواضيعية

 بمتابعة تنفيذ مدونـة قواعـد   وسيقوم أيضاً. يكفل المجلس نزاهة واستقلالية نظام الإجراءات الخاصة        - ٢  
  .٥/٢السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، على نحو ما ورد في قرار المجلس 

وفي هذا الصدد، سيحيل الرئيس إلى المجلس أية معلومات يتلقاها، بما في ذلك المعلومات الواردة من                  - ٣  
ءات الخاصة، بشأن حالات استمرار عدم امتثال أحد المكلفين بولايـات الإجـراءات             أو لجنة تنسيق الإجرا   /الدول و 

  . ، ولا سيما قبل تجديد فترة ولايته٥/٢الخاصة لأحكام قرار المجلس 

وفي حالة عدم تـوفر     . سينظر المجلس في المعلومات من هذا القبيل وسيعمل وفقاً لها، حسب الاقتضاء             -٤  
  .لاه، يُمدد المجلس مدة ولاية المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لفترة ثانية مدتها ثلاث سنواتالمعلومات المشار إليها أع
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   الدورة الاستثنائية الخامسة- رابعاً 
   حالة حقوق الإنسان في ميانمار-٥/١- دإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 الإنـسان، والعهـدين الـدوليين        بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق        إذ يسترشد   
، وقرار لجنـة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، المؤرخ   ٦٠/٢٥١الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة          

  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤، المؤرخ ٢٠٠٥/١٠حقوق الإنسان 

   إزاء حالة حقوق الإنسان في ميانمار،وإذ يساوره بالغ القلق  

كل فرد الحق في المشاركة في حكومة بلده مباشرةً أو من خلال ممثلين مختارين اختياراً حراً،                 إلى أن ل   وإذ يشير   
  والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي،

 القمع العنيف المستمر للتظاهرات السلمية في ميانمار، بما في ذلك عن طريـق الـضرب              يشجب بشدة     -١  
والقتل والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، ويعرب عن الأسى تجاه الضحايا وعن التعازي لأسرهم، ويحث حكومة               

  ميانمار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن ممارسة مزيد من العنف ضد المحتجين احتجاجاً سلمياً؛

قوق الإنسان والحريات الأساسية، والتحقيق  الكامل لحالاحترام ميانمار على ضمان حكومة يحث  - ٢  
 المحـتجين لعدالة، بمن فيهم مرتكبو الانتهاكات الأخيرة لحقوق        لوتقديمهم   الإنسان   حقوقمع مرتكبي انتهاكات    

 احتجاجاً سلمياً؛

 القمـع   جراء ميانمار على الإفراج دون تأخير عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا            حكومة أيضاً يحث  - ٣  
 ميانمار، بمن فيهم داو آونغ سان سوو  فيللاحتجاجات السلمية، والإفراج كذلك عن جميع المحتجزين السياسيين         الأخير  

   الدولية، بما في ذلك إمكانية زيارة أي محتجز؛للمعاييركيي، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز مطابقة 

 لجميـع شاط السياسي السلمي     ميانمار على رفع جميع القيود المفروضة على الن        حكومة كذلك يحث  - ٤  
 الرأي والتعبير، بما في ذلـك       وحريةسلمي،  الاجتماع وتكوين الجمعيات بشكل     الأشخاص بطرق منها ضمان حرية      

   على المعلومات دونما عائق؛ميانماروسائط الإعلام الحرة والمستقلة، وضمان حصول شعب 

ة  غمبري، في زيار   إبراهيممين العام، السيد     حكومة ميانمار استقبال المبعوث الخاص للأ      بقرار يرحب  - ٥  
   كاملاً للتوصل إلى حل سلمي؛تعاوناً، ويدعو حكومة ميانمار إلى التعاون معه لميانمار

مع جميع الأطراف بهدف نشط حوار وطني إجراء بصفة عاجلة في  الشروع   ميانمار على    حكومة يحث  - ٦  
  اطية، وإرساء سيادة القانون؛ مصالحة وطنية حقيقية، وإقامة الديمقرإلىالتوصل 

 ميانمار والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الدخول في حوار يرمي إلى ضـمان              حكومة يشجع  - ٧  
   التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة؛الاحترام
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 لمساعدةا ميانمار على التعاون مع المنظمات الإنسانية تعاوناً كاملاً يشمل ضمان وصول حكومة يحث  - ٨  
   في جميع أنحاء البلد؛الذين يحتاجون إليهاق إلى جميع الأشخاص ائلا عووبالإنسانية على نحو كامل ومأمون 

 الإنسان،  لحقوق المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن يقيِّم الحالة الراهنة              إلى يطلب  - ٩  
 إلى ميانمار، وأن يقدم تقريـراً إلى الـدورة          عاجلةالقيام بزيارة   وأن يرصد تنفيذ هذا القرار، وذلك بطرق منها طلب          

   ويحث في هذا الصدد حكومة ميانمار على التعاون مع المقرر الخاص؛الإنسان،السادسة المستأنفة لمجلس حقوق 

دورتها  في   العامة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن يبلغ الجمعية             إلى أيضاً يطلب  - ١٠  
   هذا الصدد؛فيالثانية والستين بالتقدم المحرز 

  . يبقي هذه المسألة قيد نظرهأن يقرر  - ١١  

  الجلسة الثانية  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢  

  ]. القرار بدون تصويتمداعتُ[  

   الدورة الاستثنائية السادسة-خامساً 
انتهاكـات حقوق الإنسـان الناشئـة عـن الهجمـات          - ٦/١- دإ

وغلات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلـسطينية       والت
  المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـدين الـدوليين               إذ يسترشد   
  الخاصين بحقوق الإنسان،

أغـسطس  / آب١٢ابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحـرب، المؤرخـة          انطباق اتفاقية جنيف الر    وإذ يؤكد   
  ، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 بأن الهجمات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، وبخاصـة الهجمـات                وإذ يسلم   
ومدينة نابلس بالضفة الغربية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحقوق          والتوغلات الأخيرة في قطاع غزة المحتل       

الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في هذه الأراضي، وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلـة،                  
للمانحين من أجل الدولة الفلـسطينية، قـصد        وتقوض الجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك مؤتمر أنابوليس ومؤتمر باريس            

  ،٢٠٠٨إنعاش عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مجاورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة بحلول نهاية عام 
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بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدوديـة               وإذ يسلم أيضاً      
ة ـوقود والأغذية والأدوية، يشكل عقوبة جماعية للمدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى عواقب إنـساني            وقطع إمدادات ال  
  وبيئية وخيمة،

 إزاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة المنفـذة في الأرض الفلـسطينية            يعرب عن بالغ القلق     - ١  
ى بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فـيهم       ـى وجرح ـالمحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، والتي أسفرت عن وقوع قتل          

  النساء والأطفال؛

 إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، وهي     يدعو  - ٢  
رائيلية السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سلسلة الهجمات والتوغلات العسكرية الإس               

  المتواصلة والمتكررة في هذه الأرض والحصار المفروض على قطاع غزة المحتل؛

 السلطة القائمة بالاحتلال، وهي إسرائيل، بأن ترفع فوراً الحصار الذي فرضته على قطاع غزة يطالب  - ٣  
  الحدودية؛المحتل، وأن تعيد الإمدادات المستمرة للوقود والأغذية والأدوية، وأن تعيد فتح المعابر 

 إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثـالاً لقـانون        يدعو  - ٤  
  حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي؛

 جميع الأطراف المعنية على احترام قواعد قانون حقوق الإنسان والقـانون الإنـساني الـدولي                يحث  - ٥  
  ارسة العنف ضد السكان المدنيين؛والامتناع عن مم

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المجلس، في دورته المقبلة، تقريراً             يطلب  - ٦  
  .عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  الجلسة الثانية  
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٤  

 عضواً عـن التـصويت؛      ١٥ مقابل صوت واحد وامتناع       صوتاً ٣٠اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [
  :وجرى التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البرازيـل،            :المؤيدون
بنغلاديش، بوليفيا، بيرو، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سري لانكا، السنغال، الـصين،            

ين، قطر، كوبا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية الـسعودية،            الفلب
  .موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

  .كندا  :المعارضون  
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ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :الممتنعون
لكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،        غانا، غواتيمالا، فرنسا، ا   

  ].هولندا، اليابان

   الدورة الاستثنائية السابعة- سادساً 

  التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع  -٧/١- دإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ،  المعتمدة في إطار الأمم المتحـدة      السابقة بشأن مسألة الحق في الغذاء     ات  والمقرر إلى جميع القرارات     إذ يشير  
 ٧/١٤ وقرار مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٦٤الجمعية العامة   ولا سيما قرار    

  ،٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧المؤرخ 

لتي تنص على عدة أمور منها أن يـتمكن          ا ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ١٠إلى الفقرة   وإذ يشير أيضاً      
مجلس حقوق الإنسان من عقد دورات استثنائية، عند الحاجة، بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس يحظى بتأييد ثلث                   

  أعضاء المجلس،

مستوى معيشة أن لكل شخص الحق في على  الذي ينص ، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانكذلك وإذ يشير 
 ،الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية      إلى  بما في ذلك الغذاء، و     الصحة والرفاهة له ولأسرته،      يكفي لضمان 

، ولا سيما الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في القضاء على الجوع والفقر وإعلان الأمم المتحدة للألفية
  ،٢٠١٥المدقع بحلول عام 

منه ) ٢(١١ولا سيما المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،         إلى أحكام  وإذ يشير  
 وبواجب الدول في أن تتخذ، منفردة وعن طريق         عترف بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،          التي ت 

  طرق إنتاج المواد الغذائية وحفظها وتوزيعها،التعاون الدولي، التدابير التي يتطلبها إعمال هذا الحق من خلال تحسين 

 ر القمة العالمي للأغذية   ـن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتم     ـأن الأم ـإعلان روما بش  وإذ يضع في اعتباره     
خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد      :  وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية     ،١٩٩٦نوفمبر  /الصادرة في تشرين الثاني   

  ، ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣ في في روما

إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وإذ يوصي بمواصـلة             وإذ يضع في اعتباره أيضاً        
  الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر،

في غذاء كاف في سياق الأمن      حق  التدريجي لل التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال      الخطوط    من جديد  وإذ يؤكد  
  ،٢٠٠٤نوفمبر / التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثانيالوطني،الغذائي 
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جميعاً ناولها يجب تأن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه أيضاً  من جديد وإذ يؤكد 
   وبنفس القدر من الاهتمام،،، وعلى قدم المساواةاً ومتكافئاولاً عادلاًتنعلى الصعيد العالمي 

 أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاسـتقرار،             كذلك وإذ يؤكد من جديد    
 كافيـة للأمـن     سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية         العلى الصعيدين الوطني والدولي على      

  الغذائي وللقضاء على الفقر،

بالطابع المعقد لتفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية، التي يتعرض فيها الحق في الغذاء الكافي لخطر انتهاكه وإذ يسلِّم   
 على نطاق واسع، والتي نشأت عن تضافر عدة عوامل رئيسية، منها عوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي، تأثرت سلباً هـي                  

الأخرى بالتدهور البيئي والتصحر والتغير العالمي للمناخ والكوارث الطبيعية والافتقار إلى التكنولوجيا اللازمة لمواجهة              
  هذا التأثير، وبخاصة في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً،

دان نمواً التي تعاني الجوع      حالة سدس سكان العالم، وخاصة في البلدان النامية وفي أقل البل           وإذ يضع في اعتباره     
وسوء التغذية وعدم الاستقرار الغذائي، وإذ يشعر بالجزع من الآثار التي تولدها أزمة الغذاء العالمية الراهنة خاصة على                  

  البلدان المستوردة للأغذية، ولا سيما أقل البلدان نمواً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي،

على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم مساعدته بصورة فعالة ومنسقة إلى الـسكان المحتـاجين،                 وإذ يشدد   
بموافقة البلد المتأثر وبناء على نداء منه، من حيث المبدأ، بغية ضمان وصول هذه المساعدة الإنـسانية، بمـا في ذلـك                      

  الإمدادات الغذائية، إلى السكان المتأثرين،

  هذا الصدد، لأمم المتحدة التي أنشأها الأمين العام، وإذ يؤيد مواصلة الأمين العام جهوده فيبفرقة عمل اوإذ ينوه   

 ـ             يعرب عن بالغ القلق     - ١   ق في  ـ إزاء تفاقم أزمة الغذاء العالمية التي تقوض على نحو خطير إعمـال الح
  الغذاء للجميع؛

تدهور في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،  لأن هذه الأزمة تهدد بمزيد من اليعرب عن بالغ القلق أيضاً  - ٢  
  ؛٢٠١٥ المتمثل في خفض نسبة من يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام ١ولا سيما الهدف رقم 

 الدول، منفردة وعن طريق التعاون والمساعدة على المستوى الـدولي، وإلى المؤسـسات              إلى يطلب  - ٣  
ت الصلة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه المتعددة الأطراف وسائر الجهات المعنية ذا

ال الحق في الغذاء،    ـحقاً أساسياً من حقوق الإنسان، أن تنظر في مراجعة أي سياسة أو تدبير قد يؤثر سلبياً على إعم                 
  سة أو هذا التدبير؛ولا سيما حق كل إنسان في أن يعيش في مأمن من الجوع، وذلك قبل وضع مثل هذه السيا

على أن عاتق الدول يقع عليها التزام أساسي ببذل قصارى الجهود لتلبية الاحتياجات الغذائية              يشدد    - ٤  
الحيوية لسكانها، وبخاصة احتياجات الفئات والأسر الضعيفة، من خلال وسائل منها تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية                

 المحلي لهذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم، عن طريق استجابة             لدى الأمهات والأطفال، وزيادة الإنتاج    
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منسقة وبناء على الطلب، بدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمة لزيادة إنتـاج الأغذيـة،                  
   الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية؛ وبخاصة عن طريق نقل التكنولوجيا، فضلاً عن تقديم المساعدة لتطوير زراعة المحاصيل

 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية المشاركة على نحو فعـال في                 يطلب  - ٥  
المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الأحيائية، الذي تنظمه منظمـة الأمـم    

، في الوقت نفسه، بالنتائج     ويحيط علماً ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ إلى   ٣غذية والزراعة في روما في الفترة من        المتحدة للأ 
  ؛٢٠٠٨مايو / أيار٢٠التي أسفر عنها الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بهذا الشأن في 

دعوة إلى المفوض السامي لحقوق الإنـسان       إلى توجيه   منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة       يدعو  - ٦  
وإلى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء لحضور المؤتمر الرفيع المستوى السالف الذكر والمشاركة فيه على نحو فعال، بما                   

  يساعد على إدراج منظور حقوق الإنسان في تحليل أزمة الغذاء العالمية، مع التركيز على إعمال الحق في الغذاء؛

 من المقرر الخاص أن يقدم إلى الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان عرضاً عـن مـشاركته في    يرجو  - ٧  
 أعلاه، وعن توصياته الأولية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها علـى جميـع              ٥الاجتماع المشار إليه في الفقرة      

لجوع في خضم أزمة الغذاء الراهنة، حيث يستدعي الأمر         المستويات لتعزيز واحترام وحماية الحق في الغذاء والتحرر من ا         
  اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي في الأجلين المتوسط والطويل؛

من المقرر الخاص أن يقدم إلى الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان تقريراً عن تأثير أزمة               يرجو أيضاً     - ٨  
 العلاج المطلوبة من منظور حقوق الإنسان، وأن يدعو الدول والأطراف           الغذاء العالمية على الحق في الغذاء وعن وسائل       

  الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى إبداء ملاحظاتها عليه؛

من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يعرض هذا القرار على جميع المنظمـات والوكـالات           يرجو    - ٩  
  الدولية ذات الصلة؛

لحق في الغذاء أن يواصل تبليغ مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة            المقرر الخاص المعني با    يرجو من   - ١٠  
  .بما يستجد من تطورات بشأن هذه المسألة

  . أن يستمر في متابعة تنفيذ هذا القراريقرر  - ١١  

  الجلسة الثانية  
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢  

  ]. القرار بدون تصويتمداعتُ[  
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  ن في قراراته ومقرراته وفي بيانات الرئيسدليل المواضيع التي تناولها مجلس حقوق الإنسا
  الصفحة    الموضوع

  ٨١  ٦/١٠٦المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تحالف الحضارات
  ٨  ٦/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الاحتجاز التعسفي

  التراع المسلح
  ٢  ٦/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التراع المسلح  حالاتالثقافية فيلكية حماية الحقوق والم  
  بوروندي

  ١١  ٦/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روندي الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبو  
  الأطفال

الأطفال في  الأطفال واستغلال الأطفال وبغاء بيعسألة بمولاية المقرر الخاص المعني  
  ١١٤  ٧/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المواد الإباحية

  ١٥٥   ٧/٢٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق الطفل  
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال بالمقرر الخاص المعني بالاتجار   
  تغير المناخ

  ١٤٢  ٧/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق الإنسان وتغير المناخ  
  البلاغات

  ٧٧  ٦/١٠١المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل المعني بالبلاغات   
  الحقوق الثقافية

  ١٢  ٦/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي  
 ـ مكونـاً  حماية التراث الثقافي بوصفه        تعزيـز الحقـوق   ت  اً مـن مكونـا     هام

  ٢٠  ٦/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   وحمايتهاالثقافية
  ٢  ٦/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التراع المسلح حالات الثقافية في  والملكية حماية الحقوق  
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . لقدس الشرقية االحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها   

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  ١٢٢  ٧/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحالة ح  

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ١٣٥  ٧/٢٠القرار   . . . . . . . . . . . . . التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية  
  الإعاقات

  ١٠٢  ٧/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ذوي الإعاقةحقوق الإنسان  
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  الصفحة    الموضوع

  تفاءحالات الاخ
  ١١٠  ٧/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي   
  ١٥٠  ٧/٢٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري   

  التمييز
  ٢٢٨  ٨/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . .  القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم  

  مؤتمر ديربان الاستعراضي
  ٣٩  ٦/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي الأعمال   
  ٨١  ٦/١٠٥المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي اللجنة تقرير   

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامـات الماليـة              

الإنسان، وخاصـة الحقـوق      على التمتع الكامل بجميع حقوق    ا  الدولية المتصلة به  
  ٩٠  ٧/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية             
  ١٨٥  ٨/٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجتماعية والثقافية 

  التعليم
  ١٩٨  ٨/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التعليم   
  ١٩  ٦/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . لتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسانان الأمم المتحدة إعلا  
  ٤١  ٦/٢٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان   
  الإعدامات

  خـارج القـضاء أو بـإجراءات        بحـالات الإعـدام   ولاية المقرر الخاص المعني       
  ١٩٥  ٨/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موجزة أو تعسفاً  

  الغذاء
  ٣  ٦/٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ولا  
  ١١٦  ٧/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الغذاء   
  ٢٥٤  ٧/١- دإالقرار   . . . . . . . . التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع  

  الديون الخارجية
الالتزامـات الماليـة     ا من ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيره        

الإنسان، وخاصـة الحقـوق      التمتع الكامل بجميع حقوق   الدولية المتصلة بها على     
  ٩٠  ٧/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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  الصفحة    الموضوع

  حرية الرأي والتعبير
  ١٨١  ٧/٣٦ار القر  . . . . . . . . . . . . . ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير   

  الإبادة الجماعية
  ٨٠  ٦/١٠٤المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع الإبادة الجماعية   
  ١٤٧  ٧/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع الإبادة الجماعية  
  الحوكمة

  ١٠٧  ٧/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   وحمايتهافي تعزيز حقوق الإنسان السديد دور الحكم  
  هايتي

  ٨١  ٦/١بيان الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في هايتي   
  الصحة

  ٥١   ٦/٢٩القرار   . . . . . . . . . .   من الصحة البدنية والعقلية ممكنأعلى مستوىب  التمتعفيكل فرد حق  
  السكن

  ٤٥  ٦/٢٧القرار   . . . . .  لحق في مستوى معيشي مناسبالمكونة لعناصر الالسكن اللائق كعنصر من   
  هيئات وآليات حقوق الإنسان

  ٦٩  ٦/٣٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بحقوق الشعوب الأصلية تعلقةآلية الخبراء الم  
  ٢٩  ٦/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقلياتعني بقضايا المفل المح  
  ٢٣  ٦/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحفل الاجتماعي   
  ٧٧  ٦/١٠١المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل المعني بالبلاغات   

  المدافعون عن حقوق الإنسان
  ١٠٠  ٧/٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان   

  لأراضي العربية المحتلة الأخرىحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي ا
  ١٦٨  ٧/٣٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل  
متابعة قراري مجلـس حقـوق      : حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة       

  ٣٣  ٦/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣/١- ، دإ١/١- الإنسان دإ
 ـ   انتهاكـات حقـوق الإنسـان الناشئـة عن      سكرية الهجمات والتوغلات الع

  ٢٥٢  ٦/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . . .  الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل الإسرائيلية في
والتوغلات العـسكرية    الهجمات انتهاكـات حقـوق الإنسـان الناشئـة عن     

 الأخـيرة  غاراتها واخاص هجماتهبشكل و الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،   
  ٨٤  ٧/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قطاع غزة المحتلعلى 
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  الصفحة    الموضوع
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي            

  ١٢٧  ٧/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجولان السوري المحتل 
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . . الحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
  ١٢٦  ٧/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لفلسطيني في تقرير مصيره حق الشعب ا 

  القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية
  ٦٩  ٦/٣٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بحقوق الشعوب الأصلية تعلقةآلية الخبراء الم 

 الفريـق العامـل المعـني        ناقشة أنسب الآليات لمواصلة عمل     لم اجتماع غير رسمي  
  ٣١  ٦/١٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سكان الأصليينبال

حقوق الإنسان   ولاية المقرر الخاص المعني بحالة    : الشعوب الأصلية حقوق الإنسان و   
  ٢٢  ٦/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سكان الأصليينللوالحريات الأساسية 

  بناء المؤسسات
  ٧٧  ٦/١٠٢المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان  

  المشردون داخلياً
  ٦١  ٦/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . اً ولاية ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلي 

  التعاون والتضامن الدوليان
  ٨٨  ٧/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان ميدان تعزيز التعاون الدولي في  
  ٥  ٦/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق الإنسان والتضامن الدولي 
  ٩٣  ٧/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي  
  النظام الدولي
  ٢٠٣  ٨/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ديمقراطي وعادلتعزيز نظام دولي 

  إسرائيل
الهجمات والتوغلات العـسكرية     انتهاكـات حقـوق الإنسـان الناشئـة عن     

  ٢٥٢  ٦/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . .  الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل الإسرائيلية في
ة والتوغلات العـسكري   الهجمات انتهاكـات حقـوق الإنسـان الناشئـة عن     

 الأخـيرة  غاراتها واخاص هجماتهبشكل و الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،   
  ٨٤  ٧/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطاع غزة المحتلعلى 

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي            
  ١٢٧   ٧/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجولان السوري المحتل 

  القضاة والمحامون
  ٢٠٦  ٨/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ولا 
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  الجذام

  ٢٢٨   ٨/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم  
  ليبيريا

  ٦٠  ٦/٣١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ليبيريا  إلىالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنيةتقديم 
  

  زقةالمرت
حقـوق الإنـسان     استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك   ب المعنيالفريق العامل   ولاية   

  ١٣٧  ٧/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاوإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصير
  المهاجرون

ــاجرين  ــسان للمه ــوق الإن ــوق : حق ــرر الخــاص المعــني بحق ــة المق   ولاي
  ٢١٩  ٨/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الإنسان للمهاجرين 

  لأقالياتة باالقضايا المتعلق
  ٢٩  ٦/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا الأقليات المعني بفل المح

  ٩٥  ٧/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بقضايا الأقليات ة المعنية المستقلةولاية الخبير 
  ١٥٢  ٧/٢٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    المفقودون
  ميانمار

  ٦٥  ٦/٣٣القرار   . . . . . . . المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار المقدم من المقرر الخاص تقرير المتابعة 
  ١٧٢  ٧/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار و 
  ٢٥١  ٥/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في ميانمار  
  ١٧٠  ٧/٣١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

  ٢٢٩  ٨/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في ميانمار
  الجنسية

  ١٠٥  ٧/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن الجنسية حقوق الإنسان والحرمان التعسفي م 
  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  ٨٦  ٧/٢القرار   . . . . . . . . . . . . .  ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كوينت 
  تنظيم أعمال المجلس

  ١٨٥  ٨/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرافق المؤتمرات والدعم المالي لمجلس حقوق الإنسان  
  ٢٥٠  ٨/٢بيان الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بولايات الإجراءات الخاصة فترات ولايات المكلفين 

  )انظر حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى(فلسطين 
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  السلم
  ٢١٥  ٨/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز حق الشعوب في السلم  

  الفقر
  ١٥١  ٧/٢٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان والفقر المدقع  

  ٢٢١  ٨/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقر المدقعحقوق الإنسان وال
  الإعلام العام
الحملة الإعلاميـة     ذلك  بما في  في ميدان حقوق الإنسان،    الأنشطة الإعلامية تطوير   

  ١٧   ٦/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لحقوق الإنسان العالمية 
  العنصرية

وضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز              
  ٣٦  ٦/٢١ر القرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصري 

 نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة لمكافحـة          : من الخطابة إلى الواقع    
  ٣٧  ٦/٢٢القرار   . . . . . . . .  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة لمكافحـة          : من الخطابة إلى الواقع    
  ١٧٣  ٧/٣٣القرار   . . . . . . . . . وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري 

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره          ولاية  
  ١٧٥  ٧/٣٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ٣٩  ٦/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي  
  ٨١  ٦/١٠٥المقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية لمؤتمر ديربان الاستعراضي تقرير اللجنة التحضير 

  ٣٥  ٦/٢٠القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  ٤٢  ٦/٢٥القرار     . . .  في منطقة آسيا والمحيط الهادئوحمايتها التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان 

  الدين
  ١٣١  ٧/١٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لأديانمناهضة تشويه صورة ا

  ٧١  ٦/٣٧القرار   . على أساس الدين أو المعتقد القائمين القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . القدس الشرقية  الحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

  المرافق الصحية
 ـ      أمونـة   الم ميـاه الـشرب   علـى   عـادل   بـشكل   صول  حقوق الإنسان والح

  ١٧  ٦/٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وخدمات الإصحاح
  ١٣٩  ٧/٢٢القرار   . . . . . . . . . .  والصرف الصحي المأمونةمياه الشرب على صول حقوق الإنسان والح 
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  الصفحة    الموضوع

  تقرير المصير
حقـوق الإنـسان     استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك   ب المعنيالفريق العامل   ولاية   

  ١٣٧  ٧/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاوإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصير
  ١٢٦  ٧/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  

  الرق
  ٢٦  ٦/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة  

  ٢٣  ٦/١٣القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    المحفل الاجتماعي
  الصومال

  ١٧٨  ٧/٣٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان ميدان  الصومال في  إلى ساعدةتقديم الم
  ءات الخاصةالإجرا

  ٢٥٠  ٨/٢ بيان الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فترات ولايات المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة   
  السودان

  ٦٨  ٦/٣٥القرار   . . المعني بحالة حقوق الإنسان في دارفور والخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان فريق   
  ٦٦  ٦/٣٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بحالة حقوق الإنسان في السودان ة المعنية الخاصةولاية المقرر  
  ٨٠  ٦/١٠٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بحالة حقوق الإنسان في السودانة المعنية الخاصةولاية المقرر  
  ١٢٤  ٧/١٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في السودان   

  الجولان السوري
  ١٦٨  ٧/٣٠القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل   
، بما فيها القدس الشرقية، وفي      المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة      

  ١٢٧  ٧/١٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجولان السوري المحتل 
  المساعدة التقنية وبناء القدرات

  ١١  ٦/٥القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبوروندي تقديم   
  ٦٠  ٦/٣١القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليبيريا إلى الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية تقديم   
  ١٧٨  ٧/٣٥القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان ميدان الصومال في إلى ساعدة تقديم الم  
  ١٣٥  ٧/٢٠القرار     . . . . . . . . . . . . جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاون التقني والخدمات الاستشارية في   
  الإرهاب

  ٩٧  ٧/٧القرار     . . . . . . . . . . . حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب   
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  الصفحة    الموضوع
ولاية المقرر  : قوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب       حماية ح 

ات الأساسـية في سـياق      ـان والحري ـالخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنس     
  ٤٩  ٦/٢٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مكافحة الإرهاب

  التعذيب
 المعاملة أو  من ضروب  وغيره نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب   بدء  الذكرى العشرون ل   

  ٨٢  ٦/٢ بيان الرئيس    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالعقو
  ٢١١  ٨/٨القرار     . . . .  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من ضروب المعاملة أو وغيره التعذيب  

  الاتجار
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار     . . . . . . . . . . . . . . الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال بالمقرر الخاص المعني بالاتجار  
ألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في        سرر الخاص المعني بم   ولاية المق  

  ١١٤  ٧/١٣القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المواد الإباحية
  الشركات عبر الوطنية

ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والـشركات عـبر              
  ٢٠٨  ٨/٧القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال 

  القسرية المتخذة من جانب واحدالتدابير 
  ١٤  ٦/٧القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد   

  الإعلان العالمي
بمناسـبة الاحتفـال    عنـها    ، يعلن حقوق الإنسان أهداف طوعية في مجال     وضع   

  ٤٣  ٦/٢٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . لإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدور االستين لالسنوية بالذكرى 
  الاستعراض الدوري الشامل

  ٣٢  ٦/١٧القرار     . . . . لس حقوق الإنسانالتابعة لمجلاستعراض الدوري الشامل لآلية اإنشاء صناديق   
  ٢٤٨  ٨/١ بيان الرئيس    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرائق والممارسات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٧  ٨/١١١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجزائر : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٠  ٨/١١٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأرجنتين : ج الاستعراض الدوري الشاملنتائ  
  ٢٣١  ٨/١٠١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرين : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٢  ٨/١٢١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنن : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٦  ٨/١٠٩المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرازيل : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٩  ٨/١١٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجمهورية التشيكية : ي الشاملنتائج الاستعراض الدور  
  ٢٣٢  ٨/١٠٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إكوادور : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٣  ٨/١٠٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فنلندا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٦  ٨/١٢٩المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنسا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
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  ٢٤٠  ٨/١١٧المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غابون : اض الدوري الشاملنتائج الاستعر  
  ٢٤١  ٨/١١٨المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غانا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤١  ٨/١١٩المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غواتيمالا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٥  ٨/١٠٨المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهند : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٤  ٨/١٠٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ونيسيا إند: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٥  ٨/١٢٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٨  ٨/١٣٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالي : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٣  ٨/١٠٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغرب : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٨  ٨/١١٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هولندا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٤  ٨/١٢٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باكستان : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٢  ٨/١٢٠المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيرو : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٦  ٨/١١٠المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلبين : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٧  ٨/١١٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بولندا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٣  ٨/١٢٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمهورية كوريا : اض الدوري الشاملنتائج الاستعر  
  ٢٤٧  ٨/١٣١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رومانيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٨  ٨/١١٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنوب أفريقيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٦  ٨/١٢٨المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري لانكا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٣  ٨/١٢٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سويسرا : الدوري الشاملنتائج الاستعراض   
  ٢٤٧  ٨/١٣٠المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونغا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٢  ٨/١٠٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونس : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٥  ٨/١٢٧المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوكرانيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
 ـ: نتائج الاسـتعراض الـدوري الـشامل          ة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى      المملك

  ٢٣٥  ٨/١٠٧المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وآيرلندا الشمالية
  ٢٤٤  ٨/١٢٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زامبيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  

  العنف ضد النساء
  ١٤٣  ٧/٢٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على العنف ضد المرأة   

  الغايات الطوعية
بة الاحتفال بالذكرى   عنها بمناس يعلن  حقوق الإنسان   في مجال   طوعية  أهداف  وضع   

  ٤٣  ٦/٢٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لصدور االستين السنوية 
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  الماء
 ـ     لمأمونـة ميـاه الـشرب ا    علـى   عـادل    بـشكل    صولحقوق الإنسان والح
  ١٧  ٦/٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وخدمات الإصحاح

  ١٣٩  ٧/٢٢القرار     . . . . . . . .   والصرف الصحيلمأمونةمياه الشرب اعلى صول حقوق الإنسان والح  
  المرأة

  ١٤٣  ٧/٢٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على العنف ضد المرأة   
  ٥٥  ٦/٣٠القرار   . . . . . . . . . . لمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة  الخاصة باحقوق الإنسانإدماج   
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار     . . . . . . . . . . . . . . الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال بالمقرر الخاص المعني بالاتجار   

  لإعلامية العامة لحقوق الإنسانالحملة العالمية ا
الحملة الإعلاميـة     ذلك  بما في  في ميدان حقوق الإنسان،    الأنشطة الإعلامية تطوير  
  ١٧  ٦/٩القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان بشأن العالمية 
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